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  :المقدمة

إن الحمد الله تعالى نحمده، ونستعين به ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالنا، من يهده االله تعالى فلا مضل له ومن يظل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله 

إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله 

  .تسليما كثيراوصحبه وسلم 

فإنه لا يخفى على أحد ما للسنة النبوية من أهمية بالغة في التشريع الإسلامي، فهي 

المصدر الثاني بعد القرآن، وهي المفتاح لفهم ما أغلق من معانيه، وإيضاح ما أشكل من 

  .آياته

ولذلك فلا عجب إن كانت عناية العلماء ا فائقة ولا يعرف أن أمة اهتمت 

عن نبيها حفظا وتدوينا وشرحا وتمحيصا رواية ودراية مثل اهتمام هذه الأمة بالمنقول 

  .المحمدية

فنشأت علوم مختلفة تتناول السنة من مختلف جوانبها، ومن ذلك إثبات سلامتها 

من نطق ا لأن من علامة الحق أنه  من التناقض والاختلاف ليكون ذلك دليلا على صدق

�mاالله من القرآن لا يناقض بعضه بعضا كما قال  ���w��v���u��t���s��r��� �q�� � � � �p��� �o

xl  

فكذلك أحاديث الرسول حرص العلماء أشد الحرص على التوفيق بين ما ظاهره 

تأويل مختلف : ( ه المشهورتيبة كتابقالتعارض والاختلاف منها، فصنف الإمام ابن 

وبعده الإمام الطحاوي في . )اختلاف الحديث ( ، وقبله الإمام الشافعي في كتابه )الحديث

  ).مشكل الآثار : (كتابه

وإذا كان التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض مهما، فإن ثمة حالة من 

حالات التعارض هي في أعلى درجات الأهمية وهي التعارض بين القول والفعل في الحديث 

هو أول الممتثلين لما  �النبوي، لأن المنهج النبوي مبني على تصديق الفعل للقول فيكون 

  .بين لما ينهاهم عنهيأمر به أمته وأول اتن

       ويأتي بعده أصحابه الذين تلقوا العلم منه ونقلوا سنته إلى الأمة بعده، ولذلك

                                                           استشكل العلماء أيضا التعارض بين قول النبي وفعله الصحابي، على اعتبار أن الصحابة هم

  



 ب 

 

ثم مادام مصدر الصحابة في التلقي واحدا، والتمسك بتعاليمه،  �تباع سنته أولى الناس بإ 

    . فقد يتساءل البعض عن سر اختلافهم وتباين آرائهم في كثير من المسائل الشرعية

وهذا التعارض بين قول النبي وفعله، أو بين قول النبي وفعل الصحابي، أو بين قول 

التعارض بين القول والفعل ( تنا في هذا البحث الصحابي وفعل الصحابي هو موضوع دراس

  ).في الحديث والأثر وتطبيقاته في الفقه الإسلامي 

  :إشكالية البحث

سواء . هي إشكالية التعارض بين القول والفعل: فالقضية الأساسية التي يعالجها البحث

  .كان ذلك بين حديثين أو بين حديث، وأثر أو بين أثرين

  :من ثلاثة جوانب رئيسيةونتناول هذه القضية 

  ما الأسباب التي أدت إلى وقوعها؟: أولا

  ما هو المنهج الصحيح في التعامل معها؟: ثانيا

  ما الآثار التي ترتبت عنها في المسائل الفقهية؟: ثالثا

  :أهمية الموضوع

  :وتكمن أهمية بحث هذا الموضوع في النقاط التالية

  .بعد القرآن، وهو سنة النبي العدنانأنه يتعلق بأهم مصدر للتشريع : أولا

  .أنه يتناول السنة من جانب خطير، ذي أثر كبير، وهو التعارض بين بعض مضامينها: ثانيا

بين القول والفعل مما يزيد : ثم هو ليس أي تعارض، وإنما هو اختلاف من نوع خاص: ثالثا

  .من أهمية البحث، ويؤكد على ضرورة إيضاح ما أشكل منه

كما أنه يسلط الضوء على مصدر مهم من مصادر التشريع، مذهب الصحابي، وهو : رابعا

وإن كان مختلفا فيه إلا أنه أثرا واضحا في كثير من مسائل الفقه، خصوصا في الجانب 

  .المتعلق بمخالفته للحديث النبوي وهو جزء من موضوع البحث

  

  :أسباب اختيار الموضوع

هو أنني في ) التعارض بين القول والفعل : ( وضوعإن السبب الرئيسي لاختيار لهذا الم

نيل الأوطار : ( السنوات الأولى من دراستي الجامعية، أقبلت على كتاب الإمام الشوكاني



 ج 

 

لاستخراج ما فيه من الدرر والفوائد، ومعرفة اختيارات الشوكاني ) شرح منتقى الأخبار 

داية يشير إلى هذه المسألة ويؤكد على من الب –رحمه االله  –في المسائل الخلافية، فوجدته 

أهميتها، والذي أثار اهتمامي هو طريقة تعامله مع حالة التعارض، فقد أسس قاعدة اعتبرها 

مع قوله الموجه للأمة  �وهي أنه إذا تعارض فعل النبي : الحل الفاصل في هذه القضية

ويكون القول لعموم  فإنه تعارض حينها في المسألة،) والذي لا يمثله من حيث اللفظ (

واعتمد هذا الأساس وطبقه بشكل عملي على الأحاديث التي  �الأمة والفعل خاصا به 

  .يشرحها والمسائل الفقهية التي يبحثها

وبالنظر إلى ما قد يؤدي إليه هذا المنهج من تعطيل بعض السنن الفعلية وإبطال دلالتها، 

ة للمسألة، تسلط الضوء على أهم فقد شعرت في نفسي بحاجة ملحة إلى دراسة متأني

  .جوانبها لمعرفة المنهج الأسلم والأحكم في التعامل معها

  :أهداف البحث

  :أسعى من خلال هذا البحث إلى تحقيق ما يلي

بيان الأسباب الموضوعية التي أدت إلى وقوع تعارض بين بعض الأحاديث القولية : أولا

  .سلاح قوي في وجه المشككين والطاعنين والأفعال النبوية، وهذا مفيد للمؤمنين وهو

  .أما المؤمن فليطمئن قلبه و يزداد إيمانا

  .أما الطاعن والمشكك فينقلب على وجهه خاسئا وهو حسير

معرفة العوامل المؤثرة في مسألة تعارض القول والفعل والتي تساهم بشكل واضح في : ثانيا

  .الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما

بترجيح القول، أو بترجيح الفعل، ليس مسلما، بل : لى أن إطلاق القولالتأكيد ع: ثالثا

  .لكل حالة حكمها ولكل مسألة خصوصياا

التنبيه إلى أسباب مخالفة الصحابي للحديث النبوي، والتي نلتمس من خلالها العذر : رابعا

  .لهم، حتى ولو لم نأخذ بقولهم

ه المسألة العلمية، لنبين أن علم الأصول هو إبراز الآثار العملية، للاختلاف في هذ: خامسا

  .الشجرة والفقه هو الثمرة وبحسب الشجرة التي تغرسها تكون الثمرة التي تجنيها



 د 
 

يذكر علماء الأصول مسألة تعارض القول والفعل في باب الأخبار  :الدراسات السابقة

النبوية، فيتوقفون عند في سياق حديثهم عن الأفعال ) والمقصود بالأخبار هو السنة النبوية (

  .حالة تعارض القول والفعل

  .وبعضهم ربما يشير إليها أيضا ولو بشكل عارض في باب التعارض والترجيح بين الأدلة

وهذا الذكر أو تلك الإشارة، لم يكونا بشكل مستقل في مؤلف خاص ذه المسألة، وإنما 

  .كان في ثنايا كتبهم في علم الأصول

رد المسألة بالتأليف وهو الوحيد فيما وقفت عليه هو الحافظ العلائي وأول من عرف أنه أف

  ).تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال : ( في رسالة لطيفة سماها

  .لكنه تناول جانب التعارض بين القول والفعل في الحديث فقط دون الأثر

قل، لكن بعضها تناول فلم أجد فيها من بحث المسألة بشكل مست: أما الدراسات المعاصرة

جزا االله مؤلفيها عنا خير  –جوانب مهمة منها، وقد استفدت بشكل كبير من ثلاثة كتب 

  :وهي –جزاء 

محمد سليمان الأشقر : ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور �أفعال الرسول: الأول

لية الشريعة في أصول الفقه من ك) الدكتوراه ( وهو بحث نال به المؤلف درجة العالمية 

  .بجامعة الأزهر

منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور عبد : الثاني

  .ايد محمد إسماعيل السوسوة

  .وهو أيضا بحث نال به صاحبه درجة الدكتوراه من قسم الشريعة بجامعة القاهرة

دراسة نظرية وتطبيقية للدكتور عبد مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف، : الثالث

  .الكريم بن علي بن محمد النملة

  

  

  

يقوم البحث بشكل أساسي على منهج المقارنة، وذلك من خلال  :المنهج المتبع في البحث

  .استعراض مذاهب العلماء في مختلف المسائل فقهية كانت أم أصولية



 ه 
 

بالإضافة إلى ذلك مناقشتها والترجيح وبما أن عملنا في البحث لم يكن نقل الآراء فقط، بل 

بينها فإننا اعتمدنا أيضا منهج التحليل للتمييز بين صحيح الأدلة وسقيمها، ومعرفة القول 

  .المعتمد من غيره

   :منهجي في عرض مادة البحث

حاولت قدر المستطاع التركيز على القضية الأساسية للبحث أو القضايا ذات الصلة : أولا

تجنبا الحشو والإطالة بما لا يكون ذكره أو التفصيل فيه كبير فائدة تخذم الوثيقة ا، م

  .الموضوع وتثريه

قمت بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في المذكرة، بعزوها إلى من رواها من : ثانيا

العلماء، وذلك بذكر اسم المرجع ومؤلفه، ثم الكتاب ثم الباب ثم الجزء والصفحة وقد 

  .أحيانا أذكر رقم الحديث

أما بالنسبة للتهميش فإنني أبدأ بذكر اسم المؤلف ثم عنوان الكتاب، ثم رقم الطبعة إن : ثالثا

وجد، ثم التاريخ، ثم دار النشر، ثم البلد، ثم الجزء والصفحة، وإذا تكرر الكتاب بعد ذلك 

  .فإني أكتفي بذكر اسم المؤلف مختصرا، ثم الكتاب ثم الجزء والصفحة

للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث إلا الصحابة منهم، وكذا أئمة  ترجمت: رابعا

المذاهب الأربعة، وأئمة الحديث أصحاب الكتب الستة، والرواة المذكورين في أسانيد 

  .الأحاديث

وتتمثل في شيء واحد وهو البعد الكبير بين مكان العمل ومكان الدراسة  :الصعوبات

  .وصعوبة التوفيق بينهما

  

  

  

  

  

  :البحثخطة 

  .قسمت البحث إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة
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فتحدثت فيه عن مفهوم التعارض بين القول والفعل وصوره، وجعلت : أما الفصل الأول

  :فيه ثلاثة مباحث

  .عن التعارض بين الأدلة عموما: الأول

  .عن التعارض بين القول والفعل: الثاني

  .لحديث والأثرعن صور التعارض بين القول والفعل في ا: الثالث

  :فخصصته للتعارض بين القول والفعل في الحديث وفيه ثلاثة مباحث: أما الفصل الثاني

  .عن أسباب الاختلاف بين القول والفعل في الحديث: الأول

  .عن الصور التفصيلية لاختلاف القول والفعل في الحديث: الثاني

  .عل في الحديثعن مذاهب العلماء وآرائهم في تعارض القول والف: الثالث

الذي بينت فيه التطبيقات الفقهية للتعارض بين القول والفعل في : وأتبعته بالفصل الثالث

  .الحديث

  .مسائل من باب العبادات: فذكرت في المبحث الأول

  .مسائل من باب المعاملات: وفي المبحث الثاني

  .مسائل متفرقة: وفي المبحث الثالث

  .بين القول والفعل في الأثرللتعارض : وخصصت الفصل الرابع

  .إلى أسباب مخالفة الصحابي للحديث النبوي: تطرقت في المبحث الأول

  .إلى حالات مخالفة الصحابي للحديث ومذاهب العلماء فيها: وفي المبحث الثاني

: مسألة الاختلاف بين الصحابة وأتبعته أيضا بالفصل الخامس: وتناولت في المبحث الثالث

  .قهية للتعارض بين القول والفعل في الأثرالتطبيقات الف

وفي الخاتمة ذكرت أهم النتائج المتوصل إليها من خلال البحث ووضعت في آخر المذكرة 

  :ستة فهارس

للآثار المنقولة عن الصحابة، : للأحاديث النبوية، والثالث: للآيات القرآنية، والثاني: الأول

  .للموضوعات: راجع، والسادسللمصادر والم: للأعلام، والخامس: والرابع

  :المصادر والمراجع

  :وقد اعتمدت في هذا البحث بشكل أساسي على



 ز 
 

ويشمل ذلك أمهات كتب الأصول كالمحصول للرازي، والبرهان : كتب أصول الفقه: أولا

للجويني، والمستصفى للغزالي، والإحكام للآمدي وغيرها، وكذلك الكتب التي تحدثت عن 

المحقق من علم الأصول، ( ل خاص، مثل كتاب أبي شامة المقدسي الأفعال النبوية بشك

  ).فيما يتعلق بأفعال الرسول 

تفصيل : ( وكذا الكتب التي تحدثت عن التعارض بين القول والفعل وهي كتاب العلائي

  ).الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال 

ك، والشروح كالكتب الستة وسند أحمد وموطأ مال: كتب الحديث وشروحه: ثانيا

المشهورة لها كفتح الباري لابن حجر وشرح النووي على صحيح مسلم، وعارضة الأحوذ 

لابن العربي والتمهيد والاستذكار لابن عبد البر، وستجد أن اعتمادي في التطبيقات 

أن : الفقهية كان على كتب شروح الحديث أكثر منه على كتب الفقه وسبب ذلك هو

المدروسة هو تعارض بين حديثين أو بين حديث وأثر ولهذا فإن أصل الخلاف في المسائل 

كتب شروح الحديث تخدمنا في هذا الجانب ونجد فيها بغيتنا أكثر من كتب الفقه، 

  .والمنهجية تقضي أن المادة العلمية محكمة

خصوصا الأمهات في كل مذهب مثل المغني لابن قدامة، واموع : كتب الفقه: ثالثا

  .دونة للإمام مالك، والمبسوط للسرخسي وغيرهاللنووي، والم

إذ مادام التطبيق على مسائل فقهية فإنه لا غنى لنا عن كتب الفقه، لنسبة المذاهب إلى 

  .أصحاا، ومعرفة سندهم فيما ذهبوا إليه
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  .التعارض بين الأدلة عموما: المبحث الأول

  .التعارض بين القول والفعل:المبحث الثاني

  .صور التعارض بين القول والفعل في الحديث والأثر:المبحث الثالث
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  :تمهيد 

  ).التعارض بين القول والفعل في الحديث والأثر : ( موضوع البحث هو          
القضية الأساسية للبحث، من مباحث تمهيدية، نعرف فيها بالعناصر لكن لابد لنا قبل الخوض في 

  :الرئيسية للموضوع، ولهذا قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث
للتعارض بين الأدلة عموما، تطرقت فيه إلى مفهوم التعارض، : خصصت المبحث الأول منها

  .وأنواعه، ومسالك دفعه
  .والفعل مجردين عن كوما حديثا أو أثراللتعارض بين القول : وجعلت المبحث الثاني

معنى القول ودلالته، ومعنى الفعل ودلالته، ثم بينت شروط تحقق التعارض : عند حيث وقفت فيه
  .بينهما

  .فتناولت فيه صور التعارض بين القول والفعل في الحديث والأثر: أما المبحث الثالث
ثر، وبيان مدى حجيته، وختمت بذكر بدأته بتعريف الحديث وأقسامه، ثم تحديد مفهوم الأ

  .حالات تعارض القول والفعل في الحديث والأثر
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  .التعارض بين الأدلة عموما: المبحث الأول               

    

  .تعريف التعارض : المطلب الأول                              

  

  .أنواع التعارض:المطلب الثاني                              

  

  .قواعد التعامل مع التعارض:المطلب الثالث                              
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  . تعريف التعارض: المطلب الأول

 التعارض مصدر من باب التفاعل، و فعله يقتضي فاعلين فأكثر، فإذا: تعريف التعارض في اللغة
  .تعارض الدليلان كان المعنى تشارك الدليلان في التعارض الذي وقع بينهما: قلنا

و هو الناحية أو الجهة كأن المتعارضين يقف كل  -بضم العين –و التعارض مأخوذ من العرض 
منهما في وجه الآخر أي جهته و ناحيته فيمنعه من النفوذ إلى وجهته، فهو التمانع بطريق 

  .)1(التقابل

�m��Î: المنع، و منه قوله تعالى: عتراضلااو  � � Í� � Ì� � Ë� � Ê� � É� � È� � Ç

Ñ��Ð��ÏÒ��l )2(   أي لا تجعلوا الحلف باالله مانعا لكم من البر و فعل الخير)3(.  
  :تعريف التعارض في الاصطلاح

موضوع التعارض هو من مباحث علم أصول الفقه، و هو أيضا من مباحث علم مصطلح          
  .لذلك سنتناول تعريفه في كل واحد منهماالحديث و 

  :تعريف التعارض في اصطلاح الأصوليين

  :اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف التعارض         
   )5() معنى التعارض التناقض: (حيث يقول -رحمه االله– )4(فبعضهم أوجزه، كالغزالي

الممانعة على سبيل : (أنه: يقولحيث  -رحمه االله– )6(كالسرخسي: و بعضهم أطنب في التعريف
فإذا عرض لي كذا أي استقبلني فمنعني مما قصدته و منه سميت الموانع عوارض،  :المقابلة، يقال

 ه الأخرى كالحلبن على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما توجان المتساويتاتقابلت الحجت
و بالحجتين المتساويتين تقوم  والحرمة و النفي والإثبات، لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء

  .)7() المقابلة إذ لا مقابلة للضعيف مع القوي

                                                 
  .165، ص7عرض، ج: دار صادر، بيروت، مادة -1ط - لسان العرب–محمد بن منظور  - 1
  .    224: البقرة ، الآية :سورة - 2
  .358، ص1م ،دار طيبة للنشر والتوزيع ، ج1999/هـ1420:اسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم،الطبعة الثانية - 3
العلوم،  تامعا لأشتاهـ، كان أصوليا فقهيا، منطقيا متكلما ج505محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي، المتوفي سنة : الغزالي - 4

  .10ص 4، وشذرات الذهب ج191ص 6أنظر في ترجمته طبقات الشافعية الكبرى ج. المستصفى، المنخول وإحياء علوم الدين: من أهم مصنفاته
  .226ص 2هـ دار الكتب العلمية بيروت، ج 1406أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، الطبعة الأولى ،  - 5
أصول : (هـ، من كبار علماء الحنفية، من أهم مصنفاته486محمد بن أحمد بن أبي سهل، المعروف بشمس الأئمة، المتوفي سنة  :السرخسي - 6

  .28ص 2، والجواهر المضيئة ج52تاج التراجم ص: ، انظر في ترجمته)المبسوط في الفقه(و) أصول السرخسي(بـ ) الفقه المشهور
  .12، ص2ج/ هـ1372مطابع دار الكتب العربي، القاهرة، أبو بكر السرخسي،أصول الفقه ،  - 7
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– )1(الإمام الشوكانييكون أكثر ضبطا، ك أنف، و حرص و منهم من توسط في التعري          
  .)2() لاح تقابل الدليلين على سبيل الممانعةطالتعارض في الاص: (حيث يقول -رحمه االله

  :اصطلاح المحدثينتعريف التعارض في 

: و هو ما يعرف عندهم بـيتناول علماء الحديث المسألة في باب التعارض بين الأحاديث          
  ).مختلف الحديث(

  :التعريف اللغوي لمختلف الحديث

و قد  )3(و هو ضد اتفق : المختلف مأخوذ من الاختلاف و هو مصدر الفعل، اختلف         
  .اختلف علماء الحديث في ضبط كلمة مختلف

أا بضم الميم و كسر اللام، على أا اسم فاعل، و تكون الإضافة  -وهم الأكثر–فمنهم من قال 
بضم الميم، و فتح اللام، و تكون : و منهم من جعلها. المختلف من الحديث: أي) من(بمعنى 

  .)4(الاختلاف في الحديث : أي) في: (الإضافة بمعنى
  .ف الحديثلمختل يفي التعريف الاصطلاح) مختلف(و قد أثر ضبط كلمة 

  :التعريف الاصطلاحي لمختلف الحديث

  .)5() الحديث الذي عارضه ظاهرا مثله: (فمن ضبطها بكسر اللام، عرفه بأنه
  .أي أن المختلف هو الحديث نفسه
  .)6() بأن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا: (و من ضبطها بفتح اللام فقد عرفه

  .و الاختلاف دأي أن التعريف لنفس التضا
التعارض بين  أنفي التعريف، للدلالة على ) ظاهرا(و يلاحظ الحرص على ذكر قيد        

  .الأحاديث إنما هو تعارض ظاهري لا حقيقي، و سيأتي بيان هذه المسألة
  
  

                                                 
في التفسير، ) فتح القدير(الفقيه اتهد المحدث الأصولي المفسر، له ) هـ1250-هـ1173(محمد بن علي بن محمد الشوكاني : الشوكاني - 1

  .214ص 2الطالع جالبدر : في الحديث وغيرها، أنظر في ترجمته) نيل الأوطار(في الاصول و) إرشاد الفحول(و
  258ص  2م، دار الكتاب العربي،بيروت،ج1999/ هـ 1419:الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الطبعة الأولى  - 2 

  .13، ص3خلف، ج: م ،دار المأمون ،القاهرة،مادة1938/هـ1357:محمدبن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، الطبعة الرابعة - 3
  .441هـ،عالم المعرفة ، جدة ،ص1403:محمد أبو شهبة، الوسيط في علوم الحديث، الطبعة الأولى - 4
  .37أحمدبن علي ابن حجر، نزهة النظر شرح نخبة الفكر، طبعة مكتبة التوعية الاسلامية ، القاهرة ،ص - 5
  .196، ص 2هـ ،دار الكتب العلمية،بيروت ، ج1399:الثانية جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي، تدريب الراوي،الطبعة - 6
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  أنواع التعارض: الثاني المطلب

تكتمل الصورة فلابد من عرفنا في المطلب السابق مفهوم التعارض بين الأدلة، و حتى          
  .معرفة أنواع التعارض و أقسامه

  :و قد قسم علماء الأصول التعارض إلى قسمين رئيسيين هما
  .التعارض الحقيقي -1
  .التعارض الظاهري -2

  التعارض الحقيقي: الفرع الأول

  . )1(ين زمانا و محلا تهو التضاد التام بين حجتين متساويتين دلالة و ثبوتا و عددا و متحد: تعريفه

  :شروط التعارض الحقيقي

  :من خلال التعريف السابق يمكننا أن نستخلص أن شروط التعارض الحقيقي أربعة         
  .منهما مقتضى الآخر كل التضاد التام بين الدليلين بحيث يمنع -1
  .أي أن كلا منهما حجة معتبرة شرعا الحجية في المتعارضين -2
  :و ذلك في ثلاثة أمور: المتعارضين التساوي بين -3

حاديين، ظنيين كالآ رين أوتين كالمتوايالتساوي في الثبوت بأن يكون المتعارضان قطع: الأمر الأول
  .الآحادو ني كالمتواترظو لهذا فلا تعارض بين قطعي و

ين يظن ين في الدلالة كالنصين أويالتساوي في الدلالة بأن يكون المتعارضان قطع: الأمر الثاني
  .كالظاهر و على هذا فلا تعارض بين النص و الظاهر

و على هذا فلا  دكأن يوجد حديث واحد يعارضه حديث واح: التساوي في العدد :الأمر الثالث
أما الحنفية فلا ترجيح ،، و هذا ما ذهب إليه الشافعيةيعارض الحديث الواحد الحديثين أو الثلاثة

  .)2(عندهم بكثرة الأدلة 
أي أن المتعارضين قد وردا في وقت واحد و على محل : اتحاد المتعارضين في الوقت و المحل -4

ولو اختلف محل الدليلين فلا يكون  ،فا زمانا فإن المتأخر قد يكون ناسخا للمتقدملواحد، فلو اخت
  .)3(بينهما تعارض 

                                                 
  .59م دار النفائس الأردن، ص1997هـ،  1418، 1عبد ايد السوسوة، منهج التوفيق و الترجيح بين مختلف الحديث، ط - 1
  .33، ص3، بيروت ، جهـ ،دار الكتب العلمية 1403:ابن أمير الحاج ، التقرير و التحبير شرح التحرير، الطبعة الثانية - 2
  . 258ص  2الشوكاني، إرشاد الفحول، ج  - 3
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دى منبين موقف العلماء من  أنضنا شروط التعارض الحقيقي، يجدر بنا او بعد أن استعر        
  .وقوعه بين الأدلة الشرعية

  :و قد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى مذهبين
يرى جمهور العلماء أن التعارض الحقيقي لا وجود له بين الأدلة الشرعية مطلقا، : المذهب الأول

أي سواء كانت قطعية أو ظنية، و أنه إذا وجد دليلان يوهم ظاهرهما التناقض و التخالف، فإن 
  .)1(مرد ذلك إلى قصور في فهم اتهد و إدراكه لا في الأدلة ذاا 

ثم حديثان متعارضان من كل وجه، و من وجد شيئا من ذلك ليس : ()2( بن خزيمةامام لإيقول ا
  .)3() فليأتني لأؤلف له بينهما

  :وقد استدل أصحاب هذا المذهب بعدة أدلة منها
أن الأدلة من الوحي، و الوحي كله حق، و الحق لا يمكن أن يناقض بعضه بعضا، قال  -1

  .)m����x��w��v���u��t���s��r����q������p����ol)4تعالى
ن التعارض الحقيقي يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق، حيث يكون مطلوبا من المكلف فعل أ -2

  .)�m¬��«��ª��©���¨��§®��l )5:  سبحانه الشيء و تركه في نفس الوقت و قد قال االله 
إلى الكتاب و السنة، دليل على عدم وجود التعارض  - عند الاختلاف–ن الأمر بالرجوع أ -3

m��ÔÓÒ :قال تعالى –الحقيقي بين نصوصهما، و إلا فلا يكون للأمر بالرجوع إليهما فائدة 

��Ù��Ø�������×��Ö��Õl )6(.  
  .)7(اء التعارض الحقيقي فإثبات الناسخ و المنسوخ، و الراجح و المرجوح، دليل على انت -4

  

  

                                                 
  .171-170ص  2هـ ج 1404أبو محمد علي بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام،طبعة دار الحديث ، القاهرة ،- 1
: مجتهدا، عالما بالحديث، من تصانيفهكان فقيها ) هـ311-هـ223(محمد ابن اسحاق بن خزيمة، أبو بكر، السلمي النيسابوري الشافعي : ابن خزيمة - 2

  .262ص 2، وشذرات الذهب ج207ص 2تذكرة الحفاظ ج: ، أنظر في ترجمته)التوحيد وإثبات صفات الرب(في الحديث و ) المختصر الصحيح(
  .170،ص  هـ ،دار الكتب العلمية ، بيروت 1403: أحمد شاكر ،الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ، الطبعة الأولى  - 3
  .82الآية : النساء - 4
  . 286الآية : البقرة - 5
  .59الآية : النساء - 6
  .121ص ،4ج.هـ ،دار الفكر العربي، القاهرة 1402:الموافقات في أصول الأحكام ، الطبعة السادسة  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، - 7
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  : المذهب الثاني
  .)1(ذهب بعض العلماء إلى أنه قد يقع التعارض الحقيقي بين الأدلة الظنية لا القطعية        

  :و قد استدلوا بمجموعة أدلة منها
ن الشرع أورد المتشاات في نصوص الكتاب و السنة، و معلوم أا نتيجة لخفاء معانيها أ -1

  .)2(تؤدي إلى اختلاف الأنظار في فهمها، مما يدل على أن الاختلاف بين نصوص الشرع موجود 
نه قد وقع بين الصحابة و التابعين و اتهدين اختلاف كثير في استنباطهم للأحكام و كان أ -2

  .)3(م اختلافهم يعود إلى التعارض بين الأدلة معظ
القياس، و المصلحة المرسلة، و الاستصحاب و غيرها، و كما يمكن أن يحدث  :ن من الأدلةأ -3

  .)4(التعارض بين قياسين أو مصلحتين فيمكن أيضا أن يكون بين نصين من الكتاب أو السنة 
أرجحية القول بعدم وجود التعارض الحقيقي ويظهر من خلال عرض القولين و أدلة كل فريق، 

  .بين الأدلة الشرعية

  التعارض الظاهري: الفرع الثاني

  هو أمر يكون في ذهن الناظر يتوهم به أن بين الدليلين تعارضا، : تعريف التعارض الظاهري
رجيح، و يزول هذا الوهم ببيان الائتلاف بين الدليلين من خلال الجمع أو بيان النسخ أو بيان الت

  .أي أنه لا تعارض على الحقيقة، و إنما هو فيما يظهر للناظر ولذلك سمي ظاهريا
والتعارض ذا الاعتبار أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص، فما يكون تعارضا عند          

  .شخص، قد لا يكون كذلك عند آخر
إن كل من تحقق بأصل الشريعة فأدلتها عنده : (حيث يقول )5(مام الشاطبيلإرحم االله او         

  .)6() لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة... لا تكاد تتعارض، 
  .الظاهري، فلا بدلنا الآن من معرفة الأسباب المؤدية إليهو إذ قد عرفنا مفهوم التعارض          

                                                 
  .310، ص2الكتب العلمية، بيروت، ج عضد الدين الإيجي، شرح مختصر بن الحاجب، طبعة دار - 1
  .123، ص 4الشاطبي، الموافقات، ج - 2
  .124، ص 4المصدر السابق، ج - 3
  .المصدر السابق، الموضع نفسه - 4
إماما من علماء المالكية، كان ) هـ790(إبراهيم بن موسى بن محمد، أبو إسحاق، اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي، المتوفي سنة : الشاطبي - 5

  .71ص1والأعلام ج ،231شجرة النور الزكية ص: ، أنظر في ترجمته)الاعتصام(و) الموافقات: (محققا وأصوليا بارعا في العلوم، من أهم مصنفاته
  .294ص 4الشاطبي، الموافقات ج - 6
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  :أسباب التعارض الظاهري

يرد الدليلان ظاهرهما التعارض، و الواقع أن أحدهما ناسخ فقد : الجهل بالنسخ: السبب الأول
  .للآخر

  .)1(و من أمثلة ذلك ما ورد في مسألة التطبيق للكفين في الركوع 
أن عبد االله بن مسعود قام يصلي فلما ركع طبق بين  -رحمهما االله-فقد روى علقمة و الأسود  -

  .)2( �رسول االله هكذا فعل : يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال
أنه ركع و وضع يديه على ركبتيه و جعل أصابعه أسفل ( �و عن أبي مسعود عقبة بن عمرو  -

  .)3() يصلي �هكذا رأينا رسول االله : (ثم قال... من ذلك 
صليت إلى جنب : (قال �فظاهر الحديثين التعارض، لكن روى البخاري عن مصعب بن سعد 

كنا نفعله فنهينا عنه و أمرنا أن : أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي و قال
  .)4() نضع أيدينا على الركب

هرهما التعارض لكنهما وردا في حالين ايرد الدليلان ظ دفق: الجهل بتغاير الأحوال: السبب الثاني
  .على حالمختلفين فيحمل كل واحد منهما 

  :و من أمثلة ذلك ما ورد في الإبرادبالظهر
إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر ( �قال رسول االله : قال �فقد روى أبو هريرة 

  .)5() من فيح جهنم
باهنا و أكفنا، فلم جحر الرمضاء في  �شكونا إلى رسول االله : (وعن الخباب بن الأرت قال

  .)6( )يشكنا
فذهب جمهور العلماء إلى حمل الحديث الأول على حالة شدة الحر، و حمل الحديث الثاني         

  .)7(الحر فيها شديدا فيمكن احتماله لا على حالة يكون 

                                                 
ار شرح منتقى الأخبار ، لمحمد بن علي           الإلصاق بين باطني الكفين حال الركوع، و جعلهما بين الفخذين و انظر نيل الأوط: التطبيق هو - 1

  .244ص 2الشوكاني ، طبعة دار الحديث ، القاهرة ، الجزء
  .1219:،رقم68ص 2أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع و نسخ التطبيق ، ج - 2
  .226، ص1ع و السجود من كتاب الصلاة، سنن أبي داود جأخرجه أبو داود في باب من لا يقيم صلبه في الركو - 3
  .757: رقم الحديث. 273ص 1باب وضع الأكف على الركب في الركوع من كتاب صفة الصلاة، ، ج: أخرجه البخاري في - 4
  .199، ص1، ج512أخرجه البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ،باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، حديث رقم  - 5
  .247، ص1ج 497: حديث رقم -باب أول وقت الظهر -رجه النسائي، كتاب المواقيتأخ - 6
  .305، ص1الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 7
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عدم فهم دلالات الألفاظ من حيث العموم و الخصوص، فقد يرد دليلان : السبب الثالث
  .عام على الخاص و يزول الإشكالظاهرهما التعارض، أحدهما عام و الآخر خاص، فيحمل ال

  .مسألة قتل النساء: و من أمثلة ذلك
أن  ����بن عباس او روى  ) ()1ى عن قتل النساء( �الرسول  أن ����بن عمر افقد روى 

  .)2() من بدل دينه فاقتلوه: (قال �الرسول
فالحديث الأول عام في النهي عن قتل النساء، و الحديث الثاني خاص في المرأة التي ارتدت عن 

  .)3(الإسلام، و قد قال بقتل المرتدة جمهور العلماء 
هما التعارض، و يكون ظ و الأداء، فقد يرد حديثان ظاهراختلاف الرواة في الحف: السبب الرابع

بالمعنى، أو كان الحديث جوابا عن مسألة معينة فيذكر راوي أحدهما قد أتى به مختصرا فأخل 
  .الراوي الجواب دون السؤال

  .ومن أمثلة ذلك مسألة حكم ربا الفضل
و الفضة بالذهب عن بيع الذهب  ىينه( �ففي حديث عبادة بن الصامت قال سمعت رسول االله 

عينا بعين  بسواء بالملح، إلا سواءبالفضة و البر بالبر، و الشعير بالشعير، و التمر بالتمر، و الملح 
  .)4( )فمن زاد أو ازداد فقد أربى

  .)5( )لا ربا إلا في النسيئة : ( قال �النبي  أنو روى أسامة بن زيد 
  .فحديث عبادة يدل على تحريم ربا الفضل، وحديث أسامة يدل بمفهومه على جوازها 

و أجابوا عن حديث أسامة بأجوبة منها ما  )6(حرامربا الفضل  ومذهب جمهور العلماء أن        
ل ضقد يكون جوابا عن سؤال وجه إليه حول التفا) لا ربا إلا في النسيئة(أن قوله : ذكره الشافعي

  .)7()النسيئة(بين صنفين مختلفين فبين أنه لا ربا في مبادلة الجنسين المختلفين إلا إذا وجد الأجل 
  

  

                                                 
  .1098، ص3، ج2852: أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب قتل النساء في الحرب، رقم - 1
  .1098، ص3، ج2854: باب لا يعذب بعذابه االله، رقم -كتاب الجهاد–أخرجه البخاري  - 2
  .72، ص 10م، دار هجر،القاهرة، ج1989/هـ1410، 2:موفق الدين ابن قدامة، المغني على مختصر الخرقي،ط  - 3
  .1210، ص3، ج1587: أخرجه مسلم ،كتاب المساقاة، باب الصرف و بيع الذهب بالورق نقدا، رقم - 4
  .762، ص2، ج2069: نسيئة، رقمأخرجه البخاري ،كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار  - 5
  .195، ص2،دار الكتب العلمية بيروت ، ج1988/ هـ 1408، 10ابن رشد القرطبي ،بداية اتهد و اية المقتصد، ط - 6
  .181م، دار الكتب العلمية بيروت ، ص1986هـ 1،1406محمد بن إدريس الشافعي، اختلاف الحديث، ط - 7
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  التعارضقواعد التعامل مع : المطلب الثالث

  :و هي ما يعرف عند علماء الأصول بمسالك دفع التعارض و هي أربعة         
تلفوا في ترتيبها، وانقسموا في ذلك إلى خا الجمع و النسخ و الترجيح و التوقف، لكن العلماء

  :مذهبين مشهورين 

، )2(و بعض الحنفية  )1(من المالكية و الشافعية و الحنابلة  وهو رأي جمهور العلماء:المذهب الأول 
  :حيث يرون انه يجب دفع التعارض الظاهري بين الأدلة باتباع الخطوات التالية

و ذلك بمحاولة التوفيق بين الدليلين بوجه من أوجه الجمع و هي كثيرة و سيأتي : الجمع: أولا
  . -إن شاء االله–بياا 

ن إتاريخ الدليلين فإن علم التاريخ فو يكون عند تعذر الجمع، فيبحث اتهد في  : النسخ: ثانيا
  .المتأخر ينسخ المتقدم

و يكون عند تعذر الجمع على وجه مقبول، و تعذر الوقوف على المتقدم والمتأخر، : الترجيح: ثالثا
فيبحث اتهد في درجة النصين من حيث القوة فإن وجد مرجحا لأحدهما على الآخر من ناحية 

من أي ناحية من نواحي الترجيح المعتبرة شرعا، عمل بالراجح و ترك  دلالته أو من ناحية ثبوته أو
  .المرجوح

العمل بأحد  نعند تعذر الجمع و النسخ و الترجيح، فيتوقف اتهد عو يكون  :التوقف: رابعا
  .الدليلين

الجمع إن أمكن، : فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: ()3(بن حجراقال الحافظ 
  .)4( )فاعتبار الناسخ و المنسوخ، ثم الترجيح إن تعين ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين

  :هذا الرأي لمذهبهم بعدة أدلة منهاو قد استدل أصحاب 
  

                                                 
  . 609،ص  4م، ج1982/هـ1402الكوكب المنير،طبعة دار الفكر ، دمشق،  محمد بن أحمد الفتوحي ، شرح - 1
  .78، ص3: عبد العزيز بن أحمد البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، طبعة دار الكتاب العربي ، بيروت ،ج - 2
ماما، عارفا بالحديث وعلومه، له ، كان حافظا إ)هـ852-هـ773(أحمد بن علي بن محمد  الكناني العسقلاني، الشافعي : ابن حجر - 3

 7شذرات الذهب ج: ، انظر في ترجمته)الدررالكامنة(و) التلخيص الحبير(و) ذيب التهذيب(و) فتح الباري: (مصنفات عديدة من أشهرها
  .87ص 1، والبدر الطالع ج270ص
  .39ص ،نزهة النظر شرح نخبة الفكرابن حجر،  - 4
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أن الأدلة إنما جاءت للعمل ا، و لا يتحقق ذلك في حالة التعارض إلا بالجمع لأنه يقوم على  -1
  .)1(عمالا لبعضها و إهمالا لبعض إإعمالها جميعا بخلاف النسخ أو الترجيح فإن فيه 

ا لو مأن احتمال وقوع الخطأ في دفع التعارض بالنسخ أو الترجيح أكثر من احتمال وقوعه في -2
، و لما يقوم عليه الترجيح يةع التعارض بالجمع، و ذلك لما يقوم عليه النسخ من أسباب احتمالدف

  .)2(من مرجحات ظنية، و لهذا يقدم الجمع على غيره 
الجمع بين الأدلة المختلفة هو أفضل ما يترهها عن النقص لأن الجمع يجعلها متوافقة و يزيل  أن -3

  .)3(المؤدي إلى النقص، بخلاف الترجيح أو النسخ فإنه يؤدي إلى ترك أحد الدليلين  فعنها الاختلا

إذا تعارض دليلان فيدفع التعارض : حيث يقولون )4(و هو رأي جمهور الحنفية : المذهب الثاني
فالجمع، فإن تعذرت جميعا بينهما بالنسخ فإن تعذر فالترجيح، فإن تعذر النسخ و الترجيح 

أي (، فإن تعذر التساقط وجب العمل بالأصل )هو العدول عن الدليلين إلى ما دوما و(فالتساقط 
فحكمه : ()5(اممن الهو في ذلك يقول الكمال ب). قرر الحكم على ماكان عليه قبل ورود الدليليني

لا فالترجيح ثم الجمع، وإلا تركا إلى ما دوما على الترتيب إن كان، و إن علم المتأخر، و إالنسخ 
  .)6() إلا قررت الأصول

  : أدلة منها ةلمذهبهم هذا بعد فيةو قد استدل الحن
فقد كانوا إذا تعارضت لديهم الأدلة و أشكلت عليهم لجأوا إلى الترجيح،  ����عمل الصحابة  -1

: على حديث أبي سعيد. )7() قي الختانان فقد وجب الغسلتإذا ال: (كترجيحهم حديث عائشة
كان يصبح جنبا و هو  �إن الرسول : (و ترجيحهم حديث عائشة )8() إنما الماء من الماء(

  .)10() من أدركه الفجر جنبا فلا يصم(على حديث أبي هريرة  )9()صائم
                                                 

  .506هـ مؤسسة الرسالة بيروت، ص 1414، 3في تخريج الفروع على الأصول، طجمال الدين الإسنوي، التمهيد  - 1
  .117منهج التوقيف و الترجيح، ص–عبد ايد السوسوة  - 2
  .08،دار الكتب العلمية ، بيروت،لبنان،ص 1996/هـ1416، 1:محمد بن موسى الحازمي ،الاعتبارفي الناسخ والمنسوخ من الآثار ،ط - 3
  .137، ص3هـ ،ج1351محمود المعروف بأمير بادشاه الحنفي ،تيسير التحريرشرح التحريرلابن همام، طبعة الحلبي بمصر، محمد أمين بن - 4
، كان عارفا بعلوم شتى، من أهم )هـ861-هـ790(محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي الحنفي : الكمال بن الهمام - 5

  .298ص 7شذرات الذهب ج: ، أنظر في ترجمته)شرح الهداية(و) لفقهالتحرير في أصول ا: (مصنفاته
  .137، ص3تيسير التحرير، ج - 6
  . 186، ص 1،ج  812: أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين،رقم - 7
   185، ص  1،ج  801:أخرجه مسلم ،كتاب الحيض،باب إنما الماء من الماء، رقم  - 8
  . 679، ص  2،ج  1825: أخرجه البخاري  ،كتاب الصيام، باب الصائم يصبح جنبا، رقم  - 9

  . 679، ص  2،ج  1825: أخرجه البخاري ، كتاب الصيام، باب الصائم يصبح جنبا، رقم  - 10
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مقابلة الراجح يفقد صفة اتفاق العقلاء على تقديم الراجح على المرجوح، لأن المرجوح في  -2
  .)1(الدليل أو الحجية، فيجب العمل بالراجح، و الامتناع عن ترجيح المرجوح، أو مساواته بالراجح

  .)1(بالراجح
  :أن نقولللمذهبين و أدلة كل فريق يمكننا  و بعد عرضنا         

إذا ثبت نسخ الدليل بنص الشارع، فتقديم النسخ على بقية المسالك هو الأولى، لأن محاولة : أولا
 هو إعطاء الحجية لدليل انتهت حجيتهالجمع أو الترجيح بين دليلين، ثبت بالنص نسخ أحدهما إنما 

  .بكونه منسوخا

ية و هو ما يتوافق مع لا شك أن في تقديم الجمع على الترجيح، مراعاة لإعمال الأدلة الشرع: ثانيا
  .الأصل المقرر، أن الأصل في الدليل الإعمال لا الإهمال

نما هو في حق آحاد إو النسخ و الترجيح إن القول بالتوقف أو التساقط، إن تعذر الجمع : ثالثا
أن قول العلماء : ولايمكن أن يصدق على مجموع الأمة، ولذلك يرى إمام الحرمين اتهدين

   .نما هو مجرد افتراض لا يمكن حدوثهإبالتوقف إن تعذر الترجيح 
لا يوجد دليلان تعارضا بحيث أجمع المسلمون : (الشاطبي هذا الأمر تأكيدا فيقول مو يزيد الإما

  .)2() على التوقف فيهما

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
م،دار إحياء التراث العربي       1998/هـ1418 ،1:عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الهندي، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت،ط- 1

  .195ص  2بيروت لبنان ج
  .294ص  4الموافقات للشاطبي ج - 2
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  .التعارض بين القول والفعل:المبحث الثاني
  

  .معنى القول ودلالته:المطلب الأول                             

  

  .معنى الفعل ودلالته:المطلب الثاني                             

  

  .شروط تحقق التعارض بين القول والفعل:المطلب الثالث                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :معنى القول و دلالته: المطلب الأول
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  .)1(هو كل لفظ قال به اللسان تاما كان أو ناقصا : قال في لسان العرب:القولتعريف 
هو اللفظ المركب في القضية الملفوظة و المفهوم المركب العقلي في القضية : )2(وقال الجرجاني

  .)3(المعقولة
 تشريع و هو محلالمما يدخل في إطار  �كل ما تكلم به النبي : والمراد بالقول في هذا البحث

  .للأسوة و الاقتداء

  : دلالة القول
القول لفظ فإنه يجري عليه  أنو بما  �معلوم أن السنن القولية تمثل الجزء الأكبر من سنة النبي      

مل على الحقيقة إلا إذا فالأصل في القول أن يح ،جميع ما ذكره العلماء في مباحث دلالات الألفاظ
إذا ورد ما يخصصه، و يعمل بإطلاقه إلا إذا جاء ما  مومه إلاعدل دليل على ااز، و يؤخذ ب

الأمر منه يدل على الوجوب، و النهي يدل على التحريم و غير ذلك من قواعد الدلالات و يقيده،
  .المعروفة

مقارنتها بدلالة الفعل أيهما :و هي  ،إلا أن العلماء أشاروا إلى مسألة مهمة فيما يتعلق بدلالة القول
  .الحكمأقوى و أدل على 

كما ، )4(هو أعلى مراتب البيان  أمرأن اجتماع القول و الفعل في بيان  ابتداءو من المقرر         
للآخر ما له من خصائص بيانية، ثم   فمنهما يضي حصل في الطهارة و الصلاة و الحج، لأن كلا

  .ن اجتماعهما نوع من التكرار الذي يفيد التأكيد و التقويةإ
والفعل من العبادات كالصلوات الخمس  يا أن ما ورد فيه البيان بالقولملالملاحظ عو من         

خاصة كصلاة الاستخارة أو بالفعل خاصة كصلاة مثلا هو أوضح بكثير مما ورد فيه البيان بالقول 
  .الكسوف و صلاة الجنازة، و صلاة الخوف

  

                                                 
  . 572،ص  11:قول،ج :جمال الدين بن محمد ابن منظور،لسان العرب،دار إحياء التراث،بيروت ،لبنان،مادة  - 1
، عالم حكيم، )هـ816-هـ740(الحسن، الجرجاني الحسيني الحنفي،  علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف، أبو: الجرجاني - 2

  .159ص 5الأعلام ج: ، أنظر ترجمته في)شرح مواقف الإيجي(و) التعريفات: (مشارك في أنواع من العلوم، من تصانيفه
  . 230،ص  1هـ ،دار الكتاب العربي ، بيروت ،ج1405، 1:علي بن محمد الجرجاني ،التعريفات،ط  - 3
  .311،ص3الشاطبي ، الموافقات ،ج- 4
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القول أم الفعل؟ فإننا  ؛أدل و أبلغ في الحكمأيهما : و إذا عدنا إلى المسألة الأساسية و هي         
  .)1(سنجد العلماء قد انقسموا إزاء ذلك إلى ثلاثة مذاهب 

  :و احتج أصحاب هذا المذهب بما يلي ؛ن القول أقوىأ: المذهب الأول
أن القول له صيغة، فيمكن أن يعلم المراد به من جميع الوجوه، أما الفعل فلا صيغة له، و لا  -1

على صورة واحدة فلا يفهم منه بنفسه درجة الحكم أهي الوجوب أم الاستحباب أم يقع إلا 
  .)2(الإباحة 
ن أن الفعل البياني قد تلازمه حركات و أوصاف غير مراد أن تكون بيانا مما يورد الاحتمال أ -2

لقول، هذا الفعل غير داخل في البيان الشرعي، و لا يزيل هذه الاحتمالات إلا قرائن أخرى منها ا
  .)3() وقفت هنا و عرفة كلها موقف( -عليه السلام–في مكان معين ثم قوله  ةو هذا كوقوفه بعرف

  :و استدل أصحابه بأدلة منها ؛ن الفعل أقوى و أبلغأ: المذهب الثاني
  .أنه يتبين بالفعل من الهيئات و التفصيلات ما يصعب بيانه بالقول -1
القول، و من شواهد ذلك ما من أن الفعل أشد تأثيرا في النفس، و أبلغ في الدلالة على المعنى  -2

فلم يمتثلوا، و دخل على أم  نسكية، حيث أمر أصحابه بفسخ البفي صلح الحدي �حصل للنبي 
  .)4(ق فسارعوا إلى الامتثال لدون يكلمهم فح يحلقسلمة مغضبا فأشارت عليه بأن 

  .يؤكد بالفعل و التأكيد أقوى من المؤكد، و إن كان هذا ليس دائما أن القول -3
  .احتمال ااز و الخصوص و غير ذلك، بخلاف الفعل هن القول يدخلأ -4

حيث يرى إنه لا  -رحمه االله– )5(و هو ما ذهب إليه الشاطبي : القول بالتفصيل: المذهب الثالث
  :ل، و قسم المسألة قسمينيصح إطلاق القول بالترجيح بين القول و الفع

  ما يستوى فيه القول و الفعل، و هذا في الأمور البسيطة التي لا تكثر فيها الفروع : القسم الأول
  .و التفاصيل

                                                 
  .99،ص 1م، مؤسسة الرسالة ، ج 1996/هـ1416، 4:ودلالتهاعلى الأحكام الشرعية ،ط �محمد سليمان الأشقر، أفعال الرسول - 1
  .148ص3تيسير التحرير ج  - 2
  . 138ص 2، ج  1938: سنن أبي داود ، كتاب المناسك ، باب الصلاة بجمع ، رقم  - 3
  . 974ص 2،ج  2581: لبخاري ، كتاب الشروط ، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ، رقم صحيح ا - 4
  .315 -311ص  3الموافقات ج   - 5
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من أركان و شروط و مستحسنات و تلحقها  ؛الأفعال المركبة، كثيرة التفاصيل: القسم الثاني
ا عادة بين الناس تحدد المراد باللفظ تحديدا وافيا، فحينئذ يكون  مبطلات و عوارض، و لم تجر

البيان لها بالفعل أبلغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة التي لا يبلغها البيان القولي، ولذلك 
ن جاء فيها بيان بالقول، فالفعل من هذه إبفعله لأمته الصلاة و الحج و الطهارة و  �بين النبي 

  .أبلغالجهة 
و من جهة أخرى يكون القول أبلغ، و ذلك أن القول بيان للعموم و الخصوص في         

الأحوال و الأزمان و الأشخاص، فإن القول ذو صيغ يمكن ا تبيين هذه الأمور و نحوها، أما 
 الفعل فهو قاصر على فاعله و زمانه و مكانه و حالته، و الحاصل إن البيانين يستويان في الفعل

  .لفظ يدل عليه بالتحديد له  البسيط، أو الفعل المعتاد الذي
  .من جهة بيان الفعل كثير التفاصيل، و من جهة قوته في عمق التأثير النفسيبالفعل ويرجح البيان  

  .)1(رجح البيان بالقول من جهة العموم و الخصوص، و من جهة درجة حكم الفعل وي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .104ص 1الأشقر ،أفعال الرسول ، ج - 1
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  الفعل و دلالتهمعنى : المطلب الثاني

  : لفعتعريف ال
  .)1(الفعل هو حركة البدن أو النفس           

  .)2() و غير متعدأكناية عن كل عمل متعد : (و عرفه صاحب اللسان بأنه
  .)3() الفعل هو الهيئة العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثير: (و قال الجرجاني

  . - عليه الصلاة والسلام –هي كل عمل صح الخبر بأنه قام به :�و أفعال النبي           
أحد المسلمين أن يفعل شيئا ففعله، فهل يعتبر  �أي لو أمر النبي   �واختلف في فعل غيره بأمره

  أم من قوله؟ �ذلك من فعله 
برجمه لماعز الأسلمي، و قطعه يد سارق رداء صفوان، و  � يمثل علماء الأصول لأفعال الرسول

  .معلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه، و إنما أمر بفعله
 و أهل البيان يجعلون نسبة الفعل إلى الآمر به من ااز العقلي، لأن الآمر هو سبب وجود الفعل،

  .و ليس هو الفاعل حقيقة 
  ؟ قولا كان أم فعلا �ان الكل منسوبا إليه ما فائدة بحث هذه المسألة، إذا ك: و قد يقال

أن بين الأمرين فرقا كبيرا، إذ لو اعتبرناه من فعله فإن غاية ما يدل عليه إذا كان مجردا : فالجواب
  .هو الاستحباب، كما سيأتي، إما إذا اعتبرناه من قوله فإن الأمر المطلق يدل على الوجوب

أمر ببدنته فأشعر في  �أن النبي : (بعد حديث -رحمه االله–)4(بن حزم او من أمثلة ذلك ما ذكره 
  .)5() علينن هاسنامها من الشق الأيمن، ثم سلت الدم عنها و قلد

نه أفيه  اعين و إنمو لو كان فيه لقلنا بإيجابه مسارليس في هذا الخبر أنه أمر بالإشعار، : (حيث قال
تولى  �فمقتضاه أنه أمر ا فأدنيت إليه فأشعر في سنامها، لأنه ) أمر ببدنته فأشعر في سنامها(

  .بن حزما هذا رأي ،أي فيدل على الاستحباب )6() بيده إشعارها، بذلك صح الأثر

                                                 
  . 51ص  1الأشقر ، أفعال الرسول ، ج - 1
  . 528ص 11فعل ، ج : ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  - 2
  . 215ص  1لجرجاني، التعريفات، ج ا - 3
، أحد كبار العلماء، انتسب إليه بالأندلس )هـ456- هـ384(علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الظاهري، أبو محمد، : ابن حزم - 4

الفصل في الملل (و ) أصول الأحكامالإحكام في (و) المحلى بالآثار: (خلق كثير سـموا الحزمية، انتقد آراء الأئمة، وشبه لسانه بسيف الحجاج، له
  .299ص 3، وشذرات الذهب ج146ص 3تذكرة الحفاظ ج: وغيرها، أنظر ترجمته في) والنحل

  . 170ص  5،  ج   2774: سنن النسائي، كتاب مناسك الحج ، باب سلت الدم عن البدن ، رقم - 5
  .110ص  7هـ ، ج1347، القاهرة ،  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلي بالآثار، المطبعة المنيرية- 6
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تعين عليه التنفيذ، لكن الفعل ين الذي وجه إليه الأمر أ: لكن في المقابل يمكن أن يقال        
  .)1(فعاله ليجري على قانوا في حق الأمة أكسائر  �ينسب إلى النبي 

  :أقسام الفعل

  .ينقسم الفعل إلى صريح و غير صريح        
لأن من الأفعال ما هو صريح في الفعلية فلا يختلف في كونه فعلا، و هذا كالأكل و الشرب و 

  .الجلوس و القيام و غيرها من الأفعال الصريحة
  .كالكتابة و الإشارة، و الترك: الأفعال ما ليس صريحا في الفعليةو من 

  :فبين علماء الأصول فيها خلاف: أما الكتابة         
 ؛البيان إما بالقول أو بالفعل: (حيث يقول - رحمه االله-)2(فمنهم من يعتبرها فعلا كالقرافي

  .)3(...) كالكتابة و الإشارة 
و منهم من  )4() الكتابة من انواع القول: (و منهم من يعتبرها قولا كعبد الكريم زيدان حيث يقول

   )6(كما في كتابه المعتمد  )5(الحسين البصري القاضي أبيك من يعتبرها قسيما للقول و الفعل
لك للدلالة أما الإشارة فهي فعل من الأفعال، لأا حركة اليد أو الرأس أو العين أو غير ذ         

  .على معنى من المعاني
فلا يدخل فيه ترك الشيء ،الترك المقصودأي قصدا،  رفهو عدم فعل المقدو: أما الترك       

  .عرضا، أو عجزا
بر فعلا، و مما يدل على ذلك، قوله ت، و الترك يعالامتناعويعبر عنه بالكف، أو الإمساك أو 

��©��m¬��«����ª:تعالى �̈ � � � �§���¦��¥��¤®��� � � �²���� � � � � �±��°��¯l )7( 
  .فسمى االله ترك العباد و العلماء للنهي عن المنكر صنعا و الصنع فعل

                                                 
  .54ص  1محمد سليمان الأشقر، أفعال الرسول ، ج - 1
هـ، كان إماما في الفقه والأصول، والعلوم العقلية، من أهم 682المتوفى سنة , أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي، شهاب الدين : القرافي - 2

  .188، والشجرة الزكية ص128الديباج المذهب ص: ، أنظر ترجمته في)حهتنقيح الفصول وشر(و) الفروق(و) الذخيرة: (مصنفاته
  .122هـ ، ص 1406شهاب الدين القرافي ، شرح تنقيح الفصول ، المطبعة الخيرية ، القاهرة ، - 3
  .11ص  2محمد سليمان الأشقر، أفعال الرسول ، ج - 4
) المعتمد: (هـ، شهر بالذكاء والديانة على بدعته، من كتبه436لي، المتوفى سنة محمد بن علي بن الطيب، البصري المعتز: أبو الحسين البصري - 5

  .161ص 7والأعلام ج 259ص 3شذرات الذهب ج: ، أنظر ترجمته في)شرح الأصول الخمسة(و
  .338ص1هـ ،دار الكتب العلمية  ، بيروت  ، ج  1403،  1:محمد بن علي أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه ، ط - 6
  . 63:  المائدة الآيةسورة - 7
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 حسنها و سيئها، فوجدت تيعرضت علي أعمال أم( �قول النبي : و من الأدلة أيضا          
في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، و وجدت في مساوئ أعمالها، النخامة تكون في 

: و في هذا المعنى يقول الشوكاني ، عملا سيئا ؛ ممن يراها هافجعل ترك دفن )1() المسجد لا تدفن
  .ةما تركه سن ترك ، فكذلكأي كما أن فعل ما فعله سنة. )2() كفعله في التأسي به فيه �تركه (

تركه للأذان في صلاة العيد، و تركه للجهر بالبسملة في الصلاة، و تركه أخذ : و من أمثلة ذلك
  .و غير ذلك. الزكاة من الخضروات

  .من أين لكم أنه لم يفعله، و عدم النقل لا يستلزم نقل العدم: و قد يقول قائل
فكونه لم ينقل دليل على  ، مما تتوافر الهمم على نقله -السلامعليه الصلاة و – فعله أن: فالجواب 

  .)3() أن ترك النقل هو نقل للترك(انه لم يحصل، و القاعدة في مثل هذا 

  :دلالة الأفعال النبوية

أقواله، فإننا تثال هو القدوة و المثال، لكل مسلم، و كما أننا مطالبون بام �الرسول         
حجة شرعية معتبرة،والأدلة  -عليه الصلاة السلام–فأفعاله  ،و اتباع أفعالهمأمورون بالتأسي به 
  :على ذلك كثيرة منها 

�: تعالى ولهق: أولا m��Ð��Ï�������� � �� � �� � ��Î��Í��Ì��Ë������� ��Ê�����É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã������� �Â��Á

�������������Ñl)4( .  
   .أي قدوة صالحة: أسوة حسنة

  في أقواله �ل االله وي برسسوهذه الآية أصل كبير في التأ: ( -رحمه االله– )5(كثيرقال الحافظ بن 
  .) 6( )و أفعاله و أحواله 

  

                                                 
  .  77، ص  2، ج  1261:صحيح  مسلم، كتاب المساجد ، باب النهي عن البصاق في المسجد ، رقم - 1
  .119ص  1الشوكاني ، إرشاد الفحول ، ج - 2
  . 227ص  2م  ، ج  1973ابن قيم الجوزية ، إعلام الموقعين عن رب العالمين ، طبعة دار الجيل ، بيروت  ،- 3
  .21: سورة الأحزاب - 4
كان له اطلاع عظيم في الحديث ) هـ704-هـ701(إسماعيل بن عمر بن كثير، أبو الفداء، البصروي ثم الدمشقي الشافعي : ابن كثير - 5

شذرات : ، أنظر ترجمته في)سانيدجامع الم(و) البداية والنهاية(و) تفسير القرآن العظيم: (والتفسير والتاريخ، واشتهر بالضبط والتحرير، من مؤلفاته
  .231ص 6الذهب ج

  .626، ص 3عماد الدين بن كثير ، تفسير القرآن العظيم، ج - 6
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  . )�m�h����g��f��e���d��c���b��a�������������`��_��^l )1: قوله تعالى: ثانيا
هو على دعى محبة االله و ليس اهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من : (قال الحافظ بن كثير

في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي و الدين النبوي في  لطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه ا
  .)2() جميع أقواله و أفعاله و أحواله

لكني أقوم و أنام، و أصوم و أفطر و اتزوج النساء، فمن : (هللذين أرادوا مخالفة هدي � قوله: ثالثا
  .فقد أنكر عليهم مخالفة فعله )3() رغب عن سنتي فليس مني

يحصى كثرة من  لا فقد نقل عن الصحابة فمن بعدهم من التابعين و الأئمة، ما: الإجماع: رابعا
  .ية، و لم يخالف في ذلك أحدملة العنبالس الاحتجاج

في ذلك منه الخطأ و حتى إن وقع  همؤيد بالوحي، مسدد من ربه، فلا يصدر من �أنه : خامسا
  عن المعاصي  -كسائر الأنبياء-معصوم  �، كما أنه )4(بعض المسائل الاجتهادية فإنه لا يقر عليه 

فلا يفعلها قصدا و اختيارا، لكن قد يفعلها أحيانا ليدل على : أما المكروهات،)5(و المحرمات 
  .)6(أن النهي عنها ليس للتحريم  ليبين الجواز أي

حجة من حيث الجملة، فإا ليست على  -عليه الصلاة و السلام–وإذا كانت أفعاله         
  .مختلفة، و لكل نوع حكمه و دلالته أنواعمرتبة واحدة، بل هي 

  
  

                                                 
  .31الآية :سورة آل عمران - 1

  .477، ص 1عماد الدين بن كثير ، تفسير القرآن العظيم، ج - 2

  . 1949ص  5 ، ج4776: صحيح البخاري ، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح ، رقم  - 3

  .291ص ،4ج ،م، دار الكتاب العربي ،بيروت، لبنان1986/هـ1406، 2:سيف الدين علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،ط - 4

  .225ص1الآمدي ، الإحكام  ، ج  - 5

  .167ص1الأشقر ،أفعال الرسول ج  - 6
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، وجعلها )2(ستة)1(وقد اختلف العلماء في حصرهم لهذه الأنواع، فجعلها أبو شامة المقدسي
  :و هي )4(وصلها الدكتور الأشقر إلى عشرة أقسام أ، و )3(الشوكاني سبعة 

  .الفعل الجبلي -1
   .الفعل العادي -2
  .الفعل الدنيوي -3
  .الفعل المعجز -4

  .الفعل الخاص -5
  الفعل البياني -6
  .الفعل الامتثالي -7
  

  .الفعل المؤقت لانتظار الوحي -8
  .الفعل المتعدي -9
  .الفعل المبتدأ ارد -10

  الأكل و الشرب، : وهذا مثل. بمقتضى الطبيعة البشرية �و هو ما يفعله : يلالفعل الجب: أولا
و قضاء الحاجة، و اتخاذ المترل، و الملبس و المركب و غيرها، فهذه الأفعال خارجة عن نطاق 
التكليف، و لا يتعلق ا امر باقتداء أو ي عن مخالفة إلا إذا اقترن ا ما يدل على قصد التعبد، 

  .مثلا  كالأكل باليمين

جريا على عادة قومه و مألوفهم كلبس الجبة  �و هو ما فعله النبي  :الفعل العادي: ثانيا
  .والعمامة، و إطالة الشعر و نحو ذلك

أا تدل على الإباحة إلا إذا ورد قول يأمر ا أو يرغب فيها أو اقترن ا ما يدل على : و حكمها
  .رعارتباطها بالش

  .فع أو دفع ضرر في البدن أو المالنبقصد تحصيل  �ما فعله و هي : الأفعال الدنيوية: ثالثا
  .ب كأفعاله المتعلقة بأمور الطب أو الصناعة أو الزراعة أو التجارة، أو التدابير الإدارية أو الحر

إنما أنا : (في حديث تأبير النخل المشهور �لقوله  ؛ الأقرب في هذه الأفعال أا ليست تشريعاو
  .)5() يء من دينكم فخذوا به و إذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشرمرتكم بشأبشر، إذا 

                                                 
، مؤرخ، محدث، باحث، أصله من )هـ665-هـ559(المقدسي الدمشقي الشافعي عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، : أبو شامة المقدسي - 1

  .299ص،3الأعلام ج:، أنظر ترجمته في)تاريخ دمشق(، )المحقق من علم الأصول(و) الروضتين في أخبار الدولتين: (القدس ومولده بدمشق، من مؤلفاته

  م ،دار الكتب الأثرية، الزرقاء ،الأردن 1989/هـ1409، 1: ل الرسول ،ط أبو شامة المقدسي، المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعا- 2

    .وما بعدها  40ص   

  . 102ص  1إرشاد الفحول للشوكاني، ج  - 3

  .و ما بعدها 216ص  1أفعال الرسول للأشقر، ج  - 4

              95،ص7ج,نيا على سبيل الرأي من معايش الد�كتاب الفضائل ، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ماذكره , صحيح مسلم - 5
  6276:رقم
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من أمور الدنيا، بناء على تجاربه الخاصة، و خبرته الشخصية، و تفكيره  �أي أن ما فعله          
  .شروعية ذلك الفعل بالنسبة إلى الأمةموتقديره، لا يدل على 

خوارق العادات التي أكرم االله ا نبيه كدليل على صدق و هو المعجزات و : الفعل المعجر: رابعا
نبوته و رسالته، كنبع الماء من بين أصابعه و تسبيح الحصى بين يديه، و حنين الجذع إليه و غير 

  .ذلك
ن هذه الأفعال خارجة عن نطاق التكليف، و ليست محلا للاقتداء، لأا أو لا شك          

  .نما هي من تأييد االله لهليست من أفعاله اختيارا، و إ

وجوبا أو تحريما  , منينؤو هي الأفعال التي شرعت له خاصة دون سائر الم: الفعل الخاص: خامسا
  .و هي التي تسمى بالخصائص النبوية. أو إباحة

كوجوب قيام الليل عليه و هو مستحب في حق الأمة، و تحريم الصدقة عليه، و إباحة زواجه بأكثر 
  .من أربع نسوة

إذا دل دليل على  التأسي و الإقتداء إلا  - عليه الصلاة و السلام–و الأصل في أفعاله         
  .مبعوث قدوة و داعيا بقوله و فعله �الخصوصية، لأنه 

��:و تثبت الخصوصية بالدليل من القرآن كقوله تعالى mª� �©� � �̈ � §� �¦� � �¥�����®� � ¬� � «

µ��´��³��²��±����°��¯¶��l)1(.  

��:قولهف m±�µ� �́ ³� ²¶l   ن الحكم المذكور و هو زواج المرأة بلا مهر أيدل على
  . �خاص به 

إني : إنك تواصل قال: كقوله في الوصال لما اهم عنه، فقالوا �بقوله  الخصوصية  ثبتتكما 
  .)2(» لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي و يسقيني

ما كان ليخالف نصا صريحا و قد تعلم الخصوصية بالضرورة،كزواجه بأكثر من أربع، فهو 
  .بالقرآن، لولا أن الحكم خاص به دون غيره

  ؟   لأحدنا أن يقتدي به فيه لو إذا كان الأمر خاصا به فه

                                                 
  .50:الأحزاب - 1
  . 134، ص  3ج,  2627: صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب النهي عن الوصال في الصوم ، رقم  - 2
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ممنوع فيما أبيح له خاصة، و أن  �ن الاقتداء به أ: و اختار أبو شامة )1(توقف بعضهم في ذلك 
سبيل الوجوب، و في ترك ما تركه على قتداء به على سبيل الاستحباب ثابت فيما فعله على الا

  .)2(سبيل الحرمة 

و هو ما وقع بيانا للمشكل من مجمل و غيره مما ورد في القرآن و تكفلت :الفعل البياني: سادسا
  .السنة ببيانه

  .و مناسك الحج،و الصلاة و مواقيتها،لكيفية الوضوء  �في السنة كثير كبيانه  او هذ
  .ما هو بيان له، أي أن حكمه حكم المبينو حكم الفعل البياني بحسب 

m��k: ن كان الفعل بيانا لآية دالة على الوجوب، دل على الوجوب كقوله تعالىإف

ll)3(، و إن كان بيانا لمباح كان مباحا ،و إن كان بيانا لمندوب كان مندوبا.  
أجزاء فلا تأخذ جميع ا كان مركبا من ذن الفعل البياني إأه هنا إلى نتبلكن لابد أن ي          

: بالسنة � أجزائه حكم المبين، فالصلاة مثلا جاء وجوا في القرآن، ثم بين كيفية أدائها الرسول
ليست واجبة كلها، بل فيها الواجب و السنة  �صلى ا الرسول  تيلكن نعلم يقينا أن الكيفية ال

  .)4(ضوع نما يعرف هذا من مجموع الأدلة الواردة في الموإو المستحب و 

و هي الأفعال التي يقوم ا استجابة للتكاليف الإلاهية كأدائه للصلاة، : الفعل الامتثالي: سابعا
  .والصوم، و الحج، و غيرها من القربات، و اجتنابه للمحرمات

هو حكم الأمر الممتثل إن كان واجبا فالفعل واجب، و إن كان مستحبا : و حكم الفعل الامتثالي
  .و إن كان حراما فهوم حرام و إن كان مكروها فالفعل مكروهفالفعل مستحب 

مما له علاقة بالغير من العقوبات و المعاملات والقضاء  �و هو ما فعله النبي : الفعل المتعدي: ثامنا
  .بين الناس و نحو ذلك

  العقوبات الشرعية على الجرائم : فيها، فنأخذ منها � بالنبي ىو حكم هذه الأفعال أنه يقتد
  .)5(و الجنايات، و نستفيد منها أسس القضاء الشرعي فلا نخالفها  

                                                 
  . 103، ص  1الشوكاني ، إرشاد الفحول، ج - 1
  . 53المحقق من علم الأصول لأبي شامة، ص  - 2
  . 43: الآية  البقرة ،: سورة .- 3
  . 294ـ  293، ص  1أفعال الرسول للأشقر ، ج - 4
  .251ص  3م ،دار الكتب العلمية ، بيروت ،لبنان ،ج 2000/ هـ  1421،  1: بدر الدين الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه ، ط - 5
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أم احرامه في  �بأن النبي : )1(و مثل له الزركشي :الفعل المؤقت لانتظار الوحي: تاسعا
ب حو نقل عن الشافعية أنه يست ، ، يعني أنه أحرم دون ان يعين أنه يقرن أو يتمتع أو يفرد)2(الحج

و الأقرب أن هذا الفعل إن ثبت فإن غاية ما يدل عليه ، إام الإحرام أفضلفيكون ؛ �التأسي به 
 ءيانتظارا للوحي، فلا معنى للاقتداء به في ذلك بعد مج؛لأن إامه كان  هو إباحة الإام لا غير

  .)3(بين الأمرتلوحي و ا

الدلالات السابقة،  من ةنو هو الفعل المطلق الدي لم تقترن به قري: الفعل ارد: عاشرا
  .ابتداء من ذات نفسه  �فهو فعل فعله الرسول , كالخصوصية أو البيان أو الامتثال

  .بته على قيام الليل بإحدى عشرة ركعةظكمواضبته على صيام الاثنين و الخميس، و موا
ا آراؤهم في حكم هذ تو على هذا النوع يدور أكثر كلام الأصوليين في هذا الباب، و قد اختلف

  :هي )4(النوع و دلالته إلى ستة أقوال 

  .فهو علينا واجب �أي أن ما فعله النبي : القول بالوجوب: الرأي الأول
كون الفعل محتملا للوجوب و الندب و الإباحة، و الاحتياط باستدل أصحاب هذا الرأي و

  .)5(واجب، فيؤخذ بأعلى المراتب و هو الوجوب 
وأجيب عنه بأن الاحتياط الواجب هو اداء ما ثبت وجوبه و شك في أدائه، و ليس في إيجاب ما لم 

  .)6(يثبت وجوبه 

فهو في حقنا مستحب و قد استدل أصحابه  �أي أن ما فعله النبي : القول بالندب: الرأي الثاني
و اتباعه، لكن هذه النصوص لا تدل عندهم  �بما ورد في نصوص الشرع من طلب التأسي بالنبي 

على الوجوب، لأن الفعل أضعف من القول و القول يدل على الوجوب، فينبغي أن لا يكون 
  .)7(الفعل دالا عليه بل على الندب 
                                                 

، كان عالما بفقه الشافعية والأصول، )هـ794-هـ745(الشافعي محمد بن ادر بن عبد االله، بدر الدين، أبو عبد االله الزركشي :الزركشي - 1
، وشذرات 17ص 4الدرر الكامنة ج: ، أنظر ترجمته في)شرح التنبيه للشيرازي(و) إعلام الساجد بأحكام المساجد(و) البحر المحيط: (من مؤلفاته
  .335ص 6الذهب ج

  .251ص3الزركشي،البحر المحيط ،ج - 2
  .314ص1ج أفعال الرسول للأشقر - 3
  .و ما بعدها 319ص  1أفعال الرسول للأشقر ج - 4
  .382ص1أبو الحسين البصري المعتمد ،ج  - 5
  .354ص  1أفعال الرسول ج - 6
   82أبو شامة ، المحقق في أفعال الرسول ، ص   - 7
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  .)1(و يجاب عن ذلك بأنه لا يلزم من كونه أضعف دلالة خروجه من دائرة الدلالة على الوجوب  

و استدل أصحابه بأن مجال . فهو لنا مباح �أي أن ما فعله النبي : القول بالإباحة: الرأي الثالث
هو في الأفعال التي يظهر فيها قصد القربة أما الأفعال اردة فليست مجالا  � التأسي بالرسول

  .للتأسي بل هي على الأصل في الأفعال و هو الإباحة
  .)2(في عموم أفعاله مطلوب شرعا  -عليه الصلاة و السلام–ن ذلك بان التأسي به عو أجيب  

مجردا عن أي قرينة دالة على حكمه فهو علينا  �ما فعله  أنأي : القول بالتحريم: الرأي الرابع
  .حرام

ولم ينسب هذا القول إلى قائل معين، و إنما نسب إلى بعض من قال بأن الأصل في الأشياء قبل 
  .)3() رظالأشياء قبل الشرع على الح ىهذا خيال من رأ: (الغزاليد السمع التحريم قال وور

  .)5(ذكر أن مبناه على قول من يجوز على الأنبياء المعاصي  )4(والآمدي
معصوم من المعصية، أو من  �بأن الأصل في المنافع الإباحة، و بأن النبي : ويجاب عن هذا القول

  .قرار عليهالإا

من الأفعال اردة واجبا عليه فهو علينا  �أي أن ما فعله النبي : القول بالمساواة: الرأي الخامس
  .و ما فعله مباحا فهو لنا مباح،واجب، و ما فعله ندبا فهو في حقنا مندوب

 )7(في شرحه على أصول البزدوي )6(وهو رأي جمهور الأصوليين كما نقله عبد العزيز البخاري
  .وهو رأي الغزالي في المنخول

  

                                                 
  .344ص  1الأشقر، أفعال الرسول ج - 1
  .341ص  1المصدر السابق ، ج  - 2
  .220ص2م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت  ، ج  1997/هـ  1417، 1: المستصفى من علم الأصول ، ط أبوحامد الغزالي ،  - 3
الفقيه الأصولي المتكلم، كان حنبليا ثم ) هـ631-هـ551(علي بن ابي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، أبو الحسن، سيف الدين : الآمدي - 4

، 307ص 8طبقات الشافعية الكبرى ج: ، أنظر ترجمته في)أبكار الأفكار(و) أصول الأحكام الإحكام في: (انتقل إلى مذهب الشافعي، من مصنفاته
  .144ص5وشذرات الذهب ج

  .250ص1الآمدي ، الإحكام ، ج - 5
في ذلك هـ، فقيه وأصولي على المذهب الحنفي وله 730عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري المتوفى سنة : عبد العزيز البخاري - 6

 317ص 1الجواهر المضيئة ج: ، أنظر ترجمته في)شرح المنتخب الحسامي(و ) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: (كتب ومصنقات منها
  .137ص4والأعلام ج

  .920، ص 3كشف الأسرار ، ج  - 7
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  .كالأسنوي) وجوب التأسي(وبعض العلماء يعبر عن هذا المعنى بـ 
المساواة فيه واضحة، أما إذا فمعلوما  �ثم إن الفعل قد يكون حكمه بالنسبة إلى النبي          

لى الندب فإنه إما أن يظهر فيه قصد القربة فيحمل ع ، �كان الفعل مجهول الحكم في حق النبي 
ن الفعل ارد لأ ، ة فيحمل على الإباحةبقل مراتب القرب، و إما أن لا يظهر فيه قصد القرألأنه 

  .)1(لا يفهم منه أكثر من رفع الحرج 
و اتباع  - عليه الصلاة و السلام - و قد استدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة العامة في الاقتداء به

  .)2(يقتضي المساواة في صورة الفعل و في حكمه أيضا سنته وقالوا أن الاتباع و التأسي 
أن طلب الاتباع جاء بصيغة الأمر، و الأمر يقتضي الوجوب، فيكون الاقتداء بأفعاله بوأجيب عنه 

  .)3(واجبا بغض النظر عن حكمها بالنسبة له 

من الأفعال اردة فإننا نتوقف في حكمه  �أي أن ما فعله : القول بالتوقف: الرأي السادس
  .بالنسبة لنا

مبنى و ،)6(في المحصول )5(والرازي )4(ىفالمتكلمين، منهم الغزالي في المستصو هو مذهب كثير من 
مبنى هذا القول على أن الفعل ارد لا دلالة له، لأنه حكمه محتمل، فيقتضي التوقف في حكمه و

  .)7(إلا إذا اقترن بدليل آخر بينه 
أقل  ندب فيوأجيب عنه بأن الفعل مادام صادرا من صاحب الشريعة فإنه لابد أن يدل على ال

  .)8(كان قربة، أو يدل على الإباحة و رفع الحرج  إنأحواله 
  

                                                 
  .325ص 1أفعال الرسول ج  - 1
  .108أبوشامة ، المحقق في أفعال الرسول ، ص - 2
  .380ص1جالمعتمد   - 3
  . 219ص  2الغزالي ، المستصفى، ج  - 4
:            ، إمام مفسر أصولي، واعظ، من مصنفاته)هـ606-هـ543(محمد بن عمر بن الحسين، أبو عبد االله، فخر الدين الرازي الشافعي : الرازي - 5

  ، 21ص 5أنظر ترجمته في شذرات الذهب ج ،) الكاشف في أصول الدلائل(في الأصول و  ) المحصول(في التفسير و ) مفاتيح الغيب(

  .203ص 7والأعلام ج  
  .230ص 3م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ج1992/هـ 1412،  2: فخر الدين الرازي ، المحصول في علم أصول الفقه ، ط - 6
  .337ص1الأشقر ، أفعال الرسول ج - 7
  .338ص1المصدر السابق ، ج  - 8
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من خلال جميع ما ذكر في موضوع دلالة الفعل النبوي و حكمه يمكن أن : )1( خلاصة ما سبق
  :نخلص إلى الآتي

  .النبوي قد يدل على الوجوب كالفعل الذي يكون بيانا لأمر واجب أن الفعل         
  .وقد يدل على الندب كالفعل ارد الذي ظهر فيه قصد القربة

  .وقد يدل على الإباحة كالأفعال الجبلية أو الأفعال العادية و الدنيوية
  .وقد يدل على الكراهة كتركه للأمر مع عدم النص على تحريمه

  .حريم كالفعل الصادر منه عقوبة مما يدل على تحريم المعاقب عليهوقد يدل على الت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .375ص1الأشقر ، أفعال الرسول ج - 1
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  شروط تحقق التعارض بين القول و الفعل: المطلب الثالث

  : لا يمكن للباحث أن يحكم بوجود تعارض بين القول و الفعل إلا إذا توفرت الشروط التالية       

أن يكون كل من القول و الفعل ثابتا من حيث النقل و يشمل ذلك الصحيح : الشرط الأول
والحسن، و على هذا فلا معارضة بين صحيح و ضعيف، و بعض مسائل الفقه يكون الخلاف فيها 

وجد أن أحد الدليلين ضعيف لا مبنيا على تعارض حديثين، فإذا ما أراد الباحث تحقيق المسألة 
  .الإشكال بذلكيصلح للاحتجاج به، فيزول 

في الحكم عليها فيصححها البعض  ن كثيرا من الأحاديث قد يختلف العلماءأمع التنبيه إلى        
هذا الاختلاف إن كان مبنيا على القواعد العلمية  ىيضعفها البعض الآخر، فينبغي أن يراعو

  .المعتبرة

، )أي نسخ القول للفعل أو العكس(أن لا يثبت بدليل صريح نسخ أحدهما للآخر : الشرط الثاني
  خذ بالناسخؤنه لا تعارض بينهما على الحقيقة و يإللآخر فلأنه إذا ثبت كون أحدهما ناسخا 

  .و يترك المنسوخ 
هل عليه : أتي بجنازة ليصلي عليها فقال �بن الأكوع، أن النبي  حديث سلمة: و من أمثلة ذلك

نعم، قال فصلوا : دين؟ قالواهل عليه : فقال أخرىبجنازة  أتيفصلى عليه، ثم  ، لا: دين؟ قالوا
  .)1(على صاحبكم 

  .أنه كان لا يصلي على من مات و عليه دين � ففي هذا الحديث نقل لفعل الرسول
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا :(مرفوعا � مع حديث أبي هريرة

فظاهر الحديثين التعارض بين القول والفعل، لكن لو أخذنا ) ورثتهفعلى قضاؤه و من ترك مالا فل
عليه  بالرجل المتوفى ىكان يؤت �أن الرسول : يه قول أبي هريرةفحديث أبي هريرة بتمامه لوجدنا 

: و إلا قال للمسلمين صلى عليه ،هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء  :دين فيسأل
من  ولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفيأنا أ: (صلوا على صاحبكم، فلما فتح االله عليه الفتوح قال

  .)2() المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه، و من ترك مالا فلورثته
                                                 

و أبو داود ،كتاب .  1237ص  3و مسلم، كتاب الفرائض ج. 803ص  2باب من تكفل عن ميت دنيا ج -البخاري، كتاب الكفالة - 1
  .383ص  3و الترمذي ،كتاب الجنائز، بما جاء في المديون ،ج. 247ص  3البيوع، باب التشديد في الدين ،ج

  .1237ص   3و مسلم ،كتاب الفرائض،ج.  86ص7أوضياعا جالبخاري ،كتاب النفقات، باب من ترك كلا  - 2
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   .الأولفهذا صريح في أن القول ناسخ للفعل 
  :ويعرف النسخ بأمور           

  .)1() كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها: (بالنسخ كقوله �تصريح النبي : الأول

ترك  �كان آخر الأمرين من رسول االله : (تصريح احد الصحابة بالنسخ كقول جابر: الثاني
  .)2() الوضوء ممامست النار

  .المتأخر ناسخا للمتقدم فيكون -معرفة تاريخ الحديثين: الثالث

من : (قال �عن الرسول  �إجماع الأمة على ترك العمل بالحديث، كحديث معاوية  :الرابع
  .)3() شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه

وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثم نسخ لحصول ( -رحمه االله– )4(قال الخطابي
  .)5() الإجماع   من الأمة على أنه لا يقتل

لأنه إذا ثبت ذلك، فلا  �أن لا يثبت بدليل صريح كون الفعل خاصا بالنبي : الشرط الثالث
عليه الصلاة و –يكون القول عاما للأمة، و الفعل خاصا به بل و الفعل حينها،  تعارض بين القول

  .لة الوصال في الصومأمس: المشهورة لذلك و من الأمثلة  -السلام
عليه –فنهاهم بقوله، لكن ثبت من فعله ) عن الوصال �ى رسول االله : (قال �فعن أبي هريرة 

: (... بة ، مما دعاهم لسؤاله أشكل على بعض الصحا،وهو ما  أنه كان يواصل -الصلاة و السلام
  .)6() قينيسو ي مثلي إني أبيت يطعمني ربييا رسول االله؟ فقال و أيكم  فإنك تواصل

  
  
  

                                                 
  .276ص2و مسلم، كتاب الجنائز ، ج .  36ص  2موطأ مالك،كتاب الضحايا ، ج - 1
  . 49ص1باب نرك الوضوء ممامست النار، ج, أبو داود ،كتاب الطهارة  - 2

  .108ص1كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار ج, و النسائي       
  . 164ص4أبو داود ،كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر ، ج - 3

  .852ص2و ابن ماجة ،كتاب الحدود، باب من شرب الخمر مرارا، ج      
هـ، فقيه محدث من نسل زيد بن الخطاب أخي 388هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، أبو سليمان المتوفى سنة : الخطابي - 4

  .204ص 2الأعلام ج: ، أنظر ترجمته في)إصلاح غلط المحدثين(في شرح سنن أبي داود و) معالم السنن(بن الخطاب، من كتبه عمر 
  .286ص6م ،المكتبة العلمية ، بيروت ،ج 1981/هـ  1401، 2: ط, ) شرح سنن أبي داود(أبو سليمان الخطابي، معالم السنن - 5
    .سبق تخريجه  - 6
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  :و تعرف الخصوصية بأمور

� :كقوله تعالى: النص من القرآن: الأول mª� � ©� � �̈ � §� � ¦� � � ¥���� �̄ � � ®� � ¬� � «

µ��´��³��²��±����°¶��l)1(.  

ن هذا الأمر خاص به دون غيره كما في المثال السابق في مسألة أعلى  �النص من الرسول : الثاني
  .الوصال في الصوم

كإجماعهم على اختصاص الزيادة على أربع نسوة في الزواج به عليه الصلاة : الإجماع: الثالث
  .والسلام، و تحريم ذلك على غيره

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 50:الآية سورة الأحزاب، - 1
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  والفعل في الحديث والأثرصور التعارض بين القول :المبحث الثالث
    

   .تعريف الحديث وأقسامه: المطلب الأول                             

  

  .مفهوم الأثر ومرتبته: المطلب الثاني                             

  

  .حالات تعارض القول والفعل في الحديث والأثر:المطلب الثالث                            
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  . تعريف الحديث و أقسامه: المطلب الأول

  :تعريف الحديث

  .هو ضد القديم، و يستعمل في اللغة أيضا حقيقة في الخبر: الحديث لغة
  .)1() الجديد، و الخبر: الحديث: (قال في القاموس

أو  ةمن قول أو فعل أو تقرير أوصفة خلْقي �هو ما أضيف إلى النبي : الحديث اصطلاحا
  .)2(خلقية

  :ينقسم الحديث إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة: أقسام الحديث
  .باعتبار القبول و الرد: أولا

  .صحيح و حسن و ضعيف: ينقسم إلى
  .)3( بط، متصل السند غير معلل و لا شاذهو ما يرويه عدل تام الض: فالحديث الصحيح
  .و لا شاذ هو ما يرويه عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل: والحديث الحسن

  .تجتمع فيه شروط الصحة و لا شروط الحسن لم هو ما: والحديث الضعيف
  .متواتر و آحاد: ينقسم إلى:باعتبار عدد الرواة: ثانيا

  .)4(هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب : فالمتواتر
رواه بضعة وسبعون  ، فقد)5( )من كذب عليا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (: حديث: مثل

  .صحابيا
فهو ما رواه في كل طبقة راو واحد أو اثنان أو أكثر، لكن لم يبلغ حد التواتر، ولهذا : وأما الآحاد

  .مشهور و عزيز وغريب: فهو أيضا ينقسم إلى
  .ما لم يبلغ حد التواتر - في كل طبقة–هو ما رواه ثلاثة فأكثر : فالمشهور

  .طبقاته، ولم يقل الرواة عن اثنين في بقية الطبقات دىإحرواه اثنان في  ما: والعزيز

                                                 
  .164، ص1الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة حدث، ج - 1
  .هـ ، مركز الهدى للدراسات، الإسكندرية1415،  7: محمود الطحان، تيسير مصطلح الحديث، ط - 2
  .30ابن حجر، نزهة النظر، ص - 3
 .21محمود الطحان، تيسير مصطلح الحديث ، ص  -  4

  . 434، ص  1، ج  1229: ،باب ما يكره من النياحة على الميت ، رقم البخاري ، كتاب الجنائز  -  5
 . 7، ص  1، ج  4: ومسلم ، في مقدمة صحيحه ، رقم       
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  .)1(هو ما ينفرد بروايته راو واحد، إما في كل الطبقات، أو في بعضها : والغريب
   : � باعتبار ما يضاف إلى النبي: ثالثا

وهذا الذي يضاف قد يكون قولا،  �ما أضيف إلى النبي  لن الحديث هو كأفقد عرفنا         
  .أو تقريرا، أو صفة خلقية أو فعلا،

ث المسلم الكافر، و لا يرث الكافر يرلا : قال �عن أسامة بن زيد أن رسول االله: فمثال القول
  .)2(المسلم 

عجله السير في السفر يؤخر أإذا  �رأيت رسول االله : قال ���� عن عبد االله بن عمر: ومثال الفعل
  .)3(المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء 

  .)4( عب في مسجده بالحرابلأقر الحبشة على ال �أن النبي  :التقريرومثال 
أجود الناس، وكان أجود ما  �كان رسول االله : قال � عن ابن عباس: ومثال الصفة الخلقية

  .)5(يكون في رمضان حين يلقاه جبريل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .وما بعدها  24محمود الطحان، تيسير مصطلح الحديث، ص  -  1

 .1614أخرجه مسلم، كتاب الفرائض، حديث رقم  -  2

  .1091ب يصلي المغرب ثلاثا للسفر، حديث رثم أخرجه البخاري، كتاب تقصير الصلاة، با -  3
 .949البخاري، كتاب العيد، باب الحراب والدرق يوم العيد،حديث رقم  -  4

 .3284حديث رقم  �البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي  -  5
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  :ثر و مرتبتهمفهوم الأ: المطلب الثاني

  :تعريف الأثر

  .)2(و هو أيضا الخبر . )1(هو بقية الشيء : الأثر لغة

  .للعلماء في تحديد معنى الأثر ثلاثة أقوال: الأثر اصطلاحا

أنه مرادف للحديث فيكون تعريفهما واحدا، و منه ما في مقدمة صحيح الإمام مسلم من : الأول
  .)4()مشكل الآثار: (في كتابه )3(الأحاديث بالآثار، و منه ما جاء عند الإمام الطحاويتسمية 

و الأثر يشمل ما جاء عن  � بيأن الأثر أعم من الحديث، فالحديث خاص بما حاء عن الن: الثاني
  .وغيره من الصحابة و التابعين �النبي

  .)5(و الأثر ما جاء عن الصحابة  �فالحديث ما جاء عن النبي . أما متباينان: الثالث
  أن يحدد الباحث المفهوم الذي سيبني عليه كلامه لابد و ليس لهذا الاختلاف كبير أثر، فقط 
  .و يقيم على أساسه دراسته 

  .و لا شك أن أنسب المعاني لموضوعنا هو المعنى الثالث أي أن الأثر ما نقل عن الصحابة
  .ثرالتعارض بين القول و الفعل في الحديث و الأ: ذلك أن موضوع البحث هو

  .أي معنى في العنوان لأا مرادفة للحديث) الأثر(لا يكون لكلمة : فعلى المعنى الأول
الذي تكلم العلماء عن حجية قوله،  نسندخل في الموضوع ما ليس منه، لأ: وعلى المعنى الثاني

لح ما التابعي فمعلوم أن قوله ليس بحجة، و لا يصأواستشكلوا مخالفته للحديث إنما هو الصحابي، 
  .لمعارضة الحديث النبوي

  .ما نقل عن الصحابة: و هو أن الأثر: فلم يبق إلا المعنى الثالث -
                                                 

  .5ص 4ابن منظور، لسان العرب، مادة أثر ج - 1
  .435، ص1جمادة أثر  -القاموس المحيط–الفيروز آبادي  - 2
بصعيد مصر، كان شافعيا ثم تحنف، ) طحا(من ) هـ321-هـ239(أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي، أبو جعفر الطحاوي : الطحاوي - 3

تذكرة : ، أنظر ترجمته في)اختلاف الفقهاء(و) بيان مشكل الآثار(و) شرح معاني الآثار: (وهو ابن أخت المزني صاحب الشافعي، من مصنفاته
  .8، وتاج التراجم ص808ص 3ظ جالحفا
  .17محمد أبو شهبة، الوسيط في علوم الحديث، طبعة دار المعرفة، دون تاريخ، ص - 4
  .المرجع السابق، الموضع نفسه - 5
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  :، ومعرفة مدى حجية قوله الصحابيب المقصودوما دام الأمر كذلك فلابد إذا من تحديد 

  

  :ف الصحابي يتعر

مشتق من الصحبة، و الصحبة مصدر صحب فهو صاحب و تطلق الصحبة : الصحابي في اللغة
  .)1(حفظك : أي) صحبك االله(المنع و الحفظ على 

  .)2(و تطلق على المعاشرة و الملازمة 

هم في تحديد مفهوم الصحابي، ؤاختلفت آراتعددت مذاهب العلماء و :الصحابي في الاصطلاح
  .المحدثينوتركز الخلاف خاصة بين الأصوليين و 

، وصحبه )3(مؤمنا به و مات على الإسلام  �أن الصحابي هو كل من لقي النبي : المذهب الأول
  .ولو ساعة، سواء روى عنه أو لم يرو عنه، و سواء اختص به اختصاص المصحوب أو لم يختص به

يعلى  ليين، كالقاضي أبي، و هو اختيار بعض الفقهاء و الأصو)4(و هذا مذهب جمهور المحدثين 
، و الآمدي )8(، و ابن حزم في الإحكام )7(في روضة الناظر  )6( العدة ، و ابن قدامةفي )5(الحنبلي

الآمدي فإنه لما نسب هذا القول إلى الإمام أحمد و كثير من الشافعية اختاره و دافع عنه كما في 
  .)9(الإحكام له

  :وقد استدل أصحاب هذا المذهب بعدة أدلة منها

                                                 
  .520، ص 1ابن منظور، لسان العرب، مادة صحب ج- 1
  .333، ص1الفيومي، الصباح المنير، طبع المكتبة العلمية بيروت، دون تاريخ، ج- 2
  .55بن حجر ،نزهة النظر ، ص - 3
  .37م، مكتبة الرشد، الرياض، ص 1999/هـ1420، 2:عبد الكريم النملة ، مخالفة الصحابي للحديث النبوي، ط - 4
، عالم عصره في الأصول والفروع )هـ458-هـ380(محمد بن الحسين بن محمد، الفراء، أبو يعلى الحنبلي : القاضي أبو يعلى الحنبلي - 5
، وتاريخ 193ص 2طبقات الحنابلة ج: وغيرها، أنظر ترجمته في) عيون المسائل(و) شرح مختصر الخرقي(و) العدة: (واع الفنون، من مؤلفاتهوأن

  .256ص 2بغداد ج
الحنابلة،  ، من أكابر)هـ620- هـ451(عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي، موفق الدين، أبو محمد : ابن قدامة - 6

) الكافي: (من أحسن ما ألف في الفقه من حيث الجمع والترتيب، وله أيضا) المغني(يسمى شيخ المذهب، وكان ممن جاهد مع صلاح الدين، كتابه 
  .88ص 5، وشذرات الذهب ج132ص 2وغيرها، أنظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ج) روضة الناظر(و) العمدة(و

  .404، ص2م،دار العاصمة  ، المملكة العربية السعودبة ،ج1998/ هـ 1419، 6: امة ،روضة الناظروجنة المناظر، طموفق الدين ابن قد - 7

  .865، ص5الإحكام في أصول الأحكام، ج –ابن حزم  - 8
  .92، ص2الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج - 9
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  .)1(نه ليس للصحبة تحديد بمقدار معين و زمن معين، و عليه فتثبت بمطلق الوصف أ: أولا

صحبته (و ) صحبته دهرا: (نه يصح تقسيم الصحبة إلى القليل و الكثير، فيصح أن يقالأ: ثانيا
  ).صحبته ساعة(و ) صحبته يوما(، و )صحبته شهرا(و ) سنة

: فإنه يبر بقسمه لوصحبه ساعة واحدة، و لو قال) او االله لأصحبن فلان: (ن الإنسان لو قالأ: ثالثا
فهنا حصل البر و الحنث بمطلق . ، فإنه يحنث لو صحبه ساعة واحدة)و االله لا أصحب فلانا(

  .)2(الصحبة 

و اختص به اختصاص المصحوب، متبعا إياه مدة  �أن الصحابي هو من رأي النبي : المذهب الثاني
يثبت معها إطلاق صاحب فلان عليه عرفا، بلا تحديد لمقدار الصحبة، سواء روى عنه أو لم يرو 

  .)3(تعلم منه أو لم يتعلم  عنه
في  )6(وابن السمعاني )5(، وهو اختيار الغزالي في المستصفى)4(و هذا مذهب جمهور الأصوليين 

  .)7(، و القرافي في شرح تنقيح الفصول قواطع الأدلة 
  :و قد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منها

لمن لازموا ) أصحاب الحديث: (أن الصاحب في العرف إنما يطلق على المكاثر الملازم فيقال: أولا
دراسة الحديث، و قيل لأبي يوسف و محمد بن الحسن، صاحبا أبي حنيفة، و لا يصح أن يقال لمن 

إلا لمن طالت صحبته و لو ) إن فلانا صاحب فلان: (رأى أبا حنيفة أنه صاحبه، فثبت أنه لا يقال
طلق على ذلك صحبة للزم أن يكون أكثر الناس بعضهم أصحاب يان مجرد الرؤية مع الاجتماع ك

  .)8(بعض

                                                 
  .المصدر السابق، الموضع نفسه - 1
  .فسهالمصدر السابق، الموضع ن - 2
  .45عبد الكريم النملة ، مخالفة الصحابي للحديث، ص  - 3
  .47المرجع السابق، ص  - 4
  .105ص  1الغزالي، المستصفى، ج - 5
، كان عالما بأكثر فنون )هـ489- هـ426) (ابن السمعاني(منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الشافعي عرف بـ : ابن السمعاني - 6

، وطبقات 393ص 3شذرات الذهب ج: وغيرها، أنظر ترجمته في) المختصر(و) البرهان(و) قواطع الأدلة: (من مصنفاتهالعلم، مع زهد وورع، 
  .335ص 5الشافعية الكبرى ج

  .360القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص  - 7
  .93، ص 2الآمدي، الإحكام، ج - 8
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فلان لم يصحب (مثلا : أنه يصح نفي الصحبة عن الذي لاقي غيره دون طول مدة، فيقال: ثانيا
  .)1(و الأصل في النفي أن يكون محمولا على الحقيقة ) فلانا لكنه وفد عليه أو رآه أو عامله

و لا  �أن واقع الحال يدل أن الناس لا يطلقون اسم الصحابي إلا على من اختص بالنبي : ثالثا
  .يطلقونه على من لم يختص به، كمن ورد عليه من الوفود و الرسل و من يجري مجراهم

يطلقون اسم الصحابي من و من خلال عرضنا للمذهبين السابقين يتبين أن أصحاب المذهب الأول 
  .سواء طال اللقاء أم قصر �النبي  الوضع اللغوي لذلك جعلوه شاملا لكل من لقيحيث 

  .أما أصحاب المذهب الثاني فإم تكلموا عن إطلاق اسم الصحابي من حيث العرف و الاستعمال
  .و رؤيته و لو لوقت قصير �فعلماء الحديث نظروا إلى الصحبة من جهة تحصيل شرف لقاء النبي 

  .تها و تأثيرها على الأحكام  الشرعيةيمن جهة حج: ا علماء الأصولبينما نظر إليه
تج و لهذا فإن المذهب الثاني في تحديد مفهوم الصحابي هو الأقرب و الأنسب للصحابي الذي يح

  .بقوله بعض العلماء، و يقدمونه على القياس، و قد يعتد بمخالفته للحديث
بعين و من جاء بعدهم، الصحابي الذي شاهد الصحابي الذي يكون كلامه أولى من كلام التا

  .)2(، و عرف معاني النصوص و مقاصد الشرع � التتريل، و سمع الأحاديث من الرسول

  :لمعرفة الصحابي عدة طرق أهمها: طرق معرفة الصحابي

و المشهورون من  �واتر و يدخل في ذلك الخلفاء الأربعة و زوجاته تالنقل بال: الطريق الأول
  .الصحابة

  .النقل الصحيح من الآحاد أن فلانا من الصحابة: الطريق الثاني

العدل الثقة فإنه يكون  �فإذا قال ذلك المعاصر للنبي  -)أنا صحابي: (بقوله: الطريق الثالث
  .)3(صحابيا عند جمهور العلماء 

  :حجية مذهب الصحابي

  :المراد بمذهب الصحابي

من فتوى أو قضاء في حادثة  �حد أصحاب رسول االله أل إلينا وثبت لدينا عن نقهو ما          
  .)1( يرد فيها نص من كتاب أو سنة ولم يحصل عليها إجماع لمشرعية، 

                                                 
  .المرجع السابق، الموضع نفسه - 1
  .69الصحابي للحديث النبوي، ص  عبد الكريم النملة، مخالفة - 2
  .77المرجع السابق، ص  - 3
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  فإذا نقل إلينا شيء من هذا بطريق صحيح، هل يحب العمل به، ويعتبر حجة في بناء الأحكام؟
مذهب الصحابي في مسائل لا خلاف بين العلماء أن : ولابد من التنبيه هنا إلى أنه        

  .الاجتهاد، ليس بحجة على صحابي مجتهد آخر
كذلك لا خلاف أن قوله ليس بحجة إذا ظهر رجوعه عن ذلك القول، أو خالفه غيره من 

  .)2(الصحابة
    :ومحل الخلاف

شتهار فيما بين الصحابة بأن كانت لافيما إذا ورد عن الصحابي قول في حادثة لم تحتمل ا        
لا تعم به البلوى، ولا مما تقع به الحاجة للكل، ثم ظهر نقل هذا القول في التابعين ومن بعدهم مما 

  .)3( لا؟ من اتهدين، ولم يرد عن غيره من الصحابة خلاف ذلك، فهل قوله في مثل هذا حجة أو
  :وللعلماء في هذه المسألة مذاهب آراء متعددة

ليده واجب يترك به القياس مطلقا، وهذا مذهب أن قول الصحابي حجة، وتق: المذهب الأول
  .)5(والإمام أحمد في احدى الروايتين عنه  )4(الإمام مالك 

، وهو الرواية )6(أنه ليس بحجة مطلقا، وهذا مذهب الإمام الشافعي في الجديد : المذهب الثاني
مذهب الصحابي ليس بحجة على : فقال )7(هذا القول بن الحاجب حالثانية عن الإمام أحمد، ورج

  .)8(صحابي اتفاقا، والمختار ولا على غيرهم 
  : نهأحيث يرون  ،)9(القول بالتفصيل، وهو مذهب الحنفية : المذهب الثالث

  .)10(إذا كان مما لا يدرك بالرأي فهو حجة عندهم باتفاق / أ

                                                                                                                                                         
 .339م، دار القلم، دمشق، ص 1992-هـ1420مصطفى ديب البغا، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، ط الثالثة،  -  1

 .المرجع السابق، الموضع نفسه -  2

 .81، ص 2الآمدي، الإحكام، ج -  3

 .120، ص 4الموقعين، جابن القيم، إعلام  -  4

 .المصدر السابق، الموضع نفسه -  5

 .المصدر السابق، الموضع نفسه -  6

هـ، أحد أئمة فقهاء المالكية، برع في الأصول وعلوم 646عثمان بن عمر بن أبي بكر، جمال الدين بن الحاجب المتوفى سنة : ابن الحاجب-  7
، ووفيات 289الديباج المذهب ص: في العربية، أنظر ترجمته في) الشافية(و) الكافية(صول وفي الأ) مختصره(و) المنتهى: (العربية، من مصنفاته

 .248ص 3الأعيان ج

 .287، ص 2شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، ج -  8

 .217، ص 3عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج -  9

 .المصدر السابق، الموضع نفسه -  10



 مفهوم التعارض بين القول و الفعل و صوره                                       :الفصل الأول

 

40 
 

  .لف فهو حجةإذا كان مما لا يدرك بالرأي ولكنه اشتهر ولم يعرف له مخا/ ب
  :إذا كان مما يدرك بالرأي ولم يشتهر فهو مختلف فيه/ ج

   .إنه ليس بحجة : قال أبو الحسين الكرخي 
  .)2( نه حجة يترك به القياسإ: )1(قال أبو سعيد البردعيو

  :أدلة المذاهب السابقة

  :استدلوا بعدة أدلة :القائلون بحجيته مطلقا: أولا

��:من القرآن قوله تعالى - 1 m��V� �U�� � � � �T��S��R� �Q� �P� �O� �N

���Wl )3(إن الخطاب للصحابة، بأن ما يأمرون به معروف والمعروف يجب إتباعه: ، قالوا.  

��:واستدلوا أيضا بقوله تعالى m��H��G���F��E��D��C��B��A

M� � L� � K� � J� � Il  )4( ، مدح االله سبحانه الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما : قالوا
  .)5(التابعون لهم هذا المدح على إتباعهم بإحسان وذلك بالرجوع إلى رأيهم والاعتماد عليهاستحق 

  .)5(عليه

وكون  )6("أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم إهتديهم "  �ما روي عن النبي : من السنة -2
  .ة قولهميالإقتداء م اهتداء هو المعني بحج

: وظاهر قوله )7("الراشدين من بعدي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء: "  �واستدلوا أيضا بقوله
  .للإيجاب وهو عام) عليكم ( 

الخلافة بشرط الإقتداء  �ولى عليا  �أن عبد الرحمن بن عوف : حيث قالوا: الإجماع -3
  )1(.بنفس الشرط فقبل، ولم ينكر عليه منكر، فصار إجماعا �بالشيخين فأبى، وولى عثمان 

                                                 
هـ، كان شيخ الحنفية ببغداد، ناظر الإمام داود الظاهري في بغداد 317الحسين، أبو سعيد البردعي، المتوفى سنة  أحمد بن: أبو سعيد البردعي -  1

  ،   99ص 4تاريخ بغداد ج: فيما اختلف فيه الحنفية مع الشافعي، أنظر ترجمته في) مسائل الخلاف: (وظهر عليه، من مؤلفاته
 .114ص 1والأعلام ج

 .217، ص 3، كشف الأسرار، جعبد العزيز البخاري -  2

 .110سورة آل عمران، الأية  -  3

 .100سورة التوبة، الآية  -  4

 .133، ص 4الآمدي، الإحكام ج -  5

 14ص1سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ج: وانظر للمزيد .هذه رواية ساقطة :، وقال بعدها  82ص  6رواه ابن حزم في المحلى ج -  6

 . 44، ص  5، ج  2676:العلم ، باب الأخذبالسنة واجتناب البدع ،رقم سنن الترمذي ، كتاب  -5
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ل الصحابي حجة، لأنه غالبا ما يكون مستندا إلى السماع ينبغي أن يكون قو: قالوا: المعقول -4
ثم إنه حتى لو كان قوله صادرا من رأي واجتهاد فهو أقوى وأولى من . إن لم يصرح بذلكووالخبر 

  .في بيان الأحكام �ومعرفته بطريقة الرسول . وذلك لمشاهدته التتريل ، رأي غيره
كما أن قول الصحابي في مسألة دون أن يخالفه أحد الصحابة هو كالإجماع بينهم على هذا القول، 

  )2(.تباعهاافيكون هذا القول حجة يجب . إذ لو خالفه أحد لنقل إلينا
  .وقد استدلوا بجملة من الأدلة :القائلون بعدم حجيته مطلقا:ثانيا

�: قوله تعالى - 1 m�́ � ³� � ²l  )3(   عتبار، لاالإيمان با أولي –سبحانه  –فقد أمر
والمراد به الإجتهاد للوصول إلى معرفة الحق بدليله، وهذا ينافي التقليد إذ هو الأخذ بقول الغير من 

  .غير دليل، والعمل بقول الصحابي هو عمل بقول الغير من غير دليل، ولا يجوز ذلك للمجتهد

  .   )��mÙ��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Òl   )4:قوله تعالى -2
هو الواجب لأن االله أمرنا به، فيكون الرد إلى قول الصحابي تركا  � فالرد إلى االله والرسول

  .للواجب
أن الصحابة قد ظهر فيهم الفتوى بالرأي ظهورا لا وجه لإنكاره، واحتمال الخطأ في   -3

الخطأ والصواب، فهو اجتهادهم وارد لكوم غير معصومين كسائر اتهدين فقولهم إذا متردد بين 
  .إذا لا يمكن أن يكون حجة يجب اتباعها

أننا نعلم يقينا أن الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة، فلو كان قول أحدهم حجة لما خالفه  -4
الآخر، وإذا ثبت كونه ليس حجة على الصحابي مثله، فإنه لا يكون حجة على من بعده أيضا، ثم 

  )5(.أنه حق ومعلوم أن الحق لا يناقض بعضه بعضا إن ما يوصف بأنه حجة فلازم ذلك
ينسب القول بعدم حجية مذهب الصحابي، إلى الإمام الشافعي، لكننا إذا رجعنا إلى  :تنبيه هام

كتب الإمام الشافعي نفسه، وإلى أقواله، وأحكامه في الفروع الفقهية نجد أن هذه النسبة ليست 
  : يلا هذا بيانهصحيحة بإطلاق، بل إن له في المسألة تفص

                                                                                                                                                         
 . 135، ص 1الغزالي، المستصفى، ج -1

 .ستة وأربعين دليلا على حجية مذهب الصحابي –رحمه االله  –وما بعدها، وقد ذكر  123، ص 4ابن القيم، إعلام الموقعين، ج -  2

 .02: سورة الحشر، الآية -  3

 .59: الآية سورة النساء، -  4

 . 135، ص 1ج: ، والمستصفى للغزالي131، ص 4الإحكام للآمدي، ج -5
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إذا اتفقوا على أمر ليس فيه لا كتاب ولا سنة، ولم يعلم لهم فيه  ����أنه يأخذ بقول الصحابة  -1
  .مخالف، ويقدم قولهم هذا على القياس لأنه من قبيل الإجماع

ما قال به من وجوب شاة في صيد الحمام، عملا بحكم الصحابة في هذا، فإنه ذكر في : ومثال ذلك
من أصاب من حمام : ( لمن صاد حماما وهو محرم، ثم قال ةعن الصحابة حكموا فيها بشا الأم آثارا

بن عمر ااس وببن عااتباعا لهذه الآثار التي ذكرنا عن عمر وعثمان و ،مكة بمكة حمامة ففيها شاة 
   )1( .)قياسا لا
و أأخذ من أقوالهم، بما هو أقرب إلى ظاهر الكتاب أو السنة  ����إذا اختلفت أقوال الصحابة  -2

  .الإجماع، أو بما هو أصح في القياس أو بما عضده دليل آخر
قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في : قال: (جاء في الرسالة على سبيل المناظرة

نصير : فرقوا فيها؟ فقلتت احكم كتاب االله وسنة رسوله، أرأيت أقاويل أصحاب رسول االله إذ
  .)2(). صح في القياسأمنها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان 

: رسالةالنه وافقه في ذلك أو خالفه، جاء في أأنه يأخذ بقول الصحابي إذا لم يعرف عن غيره  -3
خلافا، أتجد لك أرأيت إذا قال أحدهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا : قال(

فيكون من الأسباب التي قلت ا  ـ مر أجمع الناس عليهأفي كتاب أو سنة أو -باتباعه ةحج
تابا ولا سنة ثابتة، ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول كما وجدنا في هذا : قلت له.خبرا؟

أي شيء  فإلى: قال . به منهم )3(واحدهم مرة، ويتركونه أخرى، ويتفرقوا في بعض ما أخذوا 
ناه عجماعا ولا شيئا في مإإلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا : صرت من هذا؟ قلت

  )4( ).كم له بحكمهيح

                                                 
 .167 ـ166، ص  2م ،دار الفكر ، بيروت ، ج1983/هـ 1403، 2: الأم ، ط , محمد بن إدريس الشافعي -  1

 .596أحمد شاكر ،طبعة دار الكتب العلمية ، ص : محمد بن إدريس الشافعي ،الرسالة ، تحقيق  -  2

هكذا في الأصل بحذف النون، وإثبات ألف بعد الواو، وهو شاهد آخر على استعمال الفعل المرفوع : (قال محقق الرسالة الشيخ أحمدشاكر -  3
 .بصورة المنصوب وازوم تخفيفا 

 .596ص : الرسالة للشافعي -  4
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وذه النقولات السابقة تدرك أن نسبة القول بعدم حجية مذهب الصحابة مطلقا إلى مذهب 
بعد أن ذكر هذه النسبة،  -رحمه االله– )1(الإمام الشافعي فيها نظر، وهذا عين ما قاله ابن القيم

بي ليس بحجة، وغاية هذا اوفيه نظر، فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصح: (قال
لا  - لما هو أقوى في نظره منه -أنه يحكي أقوالا للصحابة ثم يخالفهم، ومخالفة اتهد لدليل معين

  .)2()يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة

  :واستدلوا بعدة أدلة منها :القائلون بالتفصيل: ثالثا 
 أوسماعإن الصحابي إذا قال قولا في حكم شرعي فلابد  وأن يكون له مستند من رأي : قالوا) 1

فإذا كان قوله مما لا يدرك بالقياس والرأي تعين أن يكون سنده السماع ويحمل على : وعلى هذا
  .)3(وصارت فتواه كروايته �التوقيف والتنصيص من رسول االله 

قول الصحابي فيما يدرك بالرأي إذا اشتهر ولم يعرف له مخالف، فإنه  يعتبر إجماعاً كما أن ) 2
  .)4(سكوتيا من الصحابة على هذا القول، وهو حجة عند الأكثر

  :القول الراجح في حجية مذهب الصحابي
يتبين أن أَولَى المذاهب بالصواب هو مذهب بعد استعراضنا لمذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم 

القائلين بالتفصيل، وهو موافق تقريبا لما نقلناه عن الإمام الشافعي، فتكون خلاصة الكلام في 
  :بشرطين  أنه يكون حجة ؛مذهب الصحابي

  .أن لا يكون مما للاجتهاد والرأي فيه مجال) 1
  .يخالفه أحد من الصحابة أو أن يكون مما يقال بالاجتهاد والرأي  لكن لم) 2

إما إذا قال الصحابي في المسألة قولا وخالفه غيره من الصحابة، فإن كلام كل منهما لا يكون 
  .الأخرى حجة، بل يطلب القول الصحيح في المسألة من الأدلة الشرعية 

 
 

                                                 
، من أركان الإصلاح الإسلامي، كان أبوه قيماً )هـ751-هـ691(محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، شمس الدين : ابن القيم  -  1

) الجواب الكافي(و) اعلام الموقعين(و) زاد المعاد: (على مدرسة الجوزية، فاشتهر بابن قيم الجوزية، تتلمذ على ابن تيمية وسجن معه، من مؤلفاته
 .447ص 2ج، وذيل طبقات الحنابلة 168ص6شذرات الذهب ج: وغيرها كثير، أنظر ترجمته في

 .120، ص 4إعلام الموقعين، لابن القيم، ج  -  2

 .219، ص 3كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، ج -  3

 .495، ص 4البحر المحيط للزركشي، ج -  4
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  حالات تعارض القول و الفعل في الحديث و الأثر: المطلب الثالث

  .قد يكون قولا أو فعلا �الحديث المنقول عن النبي 
  .والأثر المنقول عن الصحابي قد يكون قولا أو فعلا 

 � ؛ أي أن الاختلاف بين قول النبيقد يكون في الحديثو لهذا فالتعارض بين القول و الفعل 
  .وفعله 

  .الصحابي و فعلهفي الأثر، أي أن الاختلاف بين قول وقد يكون التعارض بين القول والفعل 
  .و قد يكونان من صحابي واحد، و قد يكون القول من صحابي و الفعل من صحابي آخر 

أي الفعل  ؛ و قد يكون التعارض بين القول و الفعل، و يكون القول حديثاو الفعل أثرا أو العكس
  .حديثا و القول أثرا

  :فهذه خمس صور للتعارض بين القول و الفعل في الحديث و الأثر

  .أن يكون القول حديثا و الفعل حديثا: الصورة الأولى

  .أن يكون القول حديثا و الفعل أثرا: الصورة الثانية

  .أن يكون القول أثرا و الفعل حديثا: الصورة الثالثة

  .أن يكون القول أثرا و الفعل أثرا عن نفس الصحابي: الصورة الرابعة

  .الفعل أثرا عن صحابي آخركون القول أثرا و يأن : الصورة الخامسة
التعارض بين القول و الفعل في الحديث، ثم نتبعه بفصل تطبيقي : وسنبحث الصورة الأولى في فصل
  . نبين فيه الآثار الفقهية لهذه المسألة

التعارض بين القول و الفعل في الأثر، ثم نتبعه بفصل : ثم نبحث الصور الأربعة الباقية في فصل
  .فيه آثار المسألة على القضايا الفقهيةتطبيقي أيضا نبين 



  

  

������ �	
��:  
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  .أسباب الاختلاف بين القول والفعل في الحديث : المبحث الأول 

  .الصور التفصيلية لاختلاف القول والفعل في الحديث : المبحث الثاني  

  .مذاهب العلماء وآراؤهم في تعارض القول والفعل في الحديث: المبحث الثالث 
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  التعارض بين القول و الفعل في الحديث: الفصل الثاني

                

  .أسباب الاختلاف بين القول والفعل في الحديث : المبحث الأول               

  

  .الصور التفصيلية لاختلاف القول والفعل في الحديث : المبحث الثاني                

  

  .مذاهب العلماء وآراؤهم في تعارض القول والفعل في الحديث: المبحث الثالث               
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  :تمهيد

والأكبر خطرا  ع، وهو الجزء الأهم،ونبحث في هذا الفصل، الجانب الأول من جانبي الموض
  .والأعظم أثرا، ألا وهو التعارض بين القول والفعل في الحديث النبوي

  :وقد انتظم الكلام عنه في ثلاثة مباحث
  .وقفت في الأول منها مع أسباب الاختلاف بين القول والفعل في الحديث النبوي 

الحديث، مبينا العوامل  صيلية لاختلاف القول والفعل فيفوتطرقت في المبحث الثاني إلى الصور الت
  .ف العلماء في حصرهم للصور التفصيليةالمؤثرة في المسألة والتي بسببها اختلا

ذكر مذاهب العلماء وآرائهم حول وهو ع والمبحث الثالث ببيان أهم ما في الموضفي وختمت 
النسخ الجمع ثم : تعارض القول والفعل في الحديث، وذلك من خلال مسالك دفع التعارض الثلاثة

  .  ثم الترجيح
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  أسباب الاختلاف بين القول و الفعل في الحديث: المبحث الأول
  

  .اختلاف النقلة :  السبب الأول: المطلب الأول                

  .احتمال النسخ :  السبب الثاني: المطلب الثاني                

  .اختلاف الأسباب والدواعي :  الثالث السبب: المطلب الثالث               

  .احتمال الخصوصية : الرابع السبب : المطلب الرابع                
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  أسباب الاختلاف بين القول و الفعل في الحديث: المبحث الأول

و فعله من جملة   �ذكرنا فيما سبق أسباب التعارض الظاهري بين الأدلة، و قول الرسول 
زيد المسألة بيانا و إيضاحا نعيد ذكر هذه نالأدلة فينطبق عليهما ما ذكر من الأسباب، و حتى 

  :الأسباب مع أسباب أخرى و بشيء من التفصيل و التمثيل

  :المطلب الأول

ف حدهم قد وهم أو نسي أو صحأفيكون  ؛أن يكون ذلك من اختلاف النقلة :السبب الأول
إلى الروايات من وجوه اختلاف الحديث، و لابد لتمحيص ذلك من الرجوع أو غير ذلك 

رجيح بين تواب البرجيح بينها بحسب القواعد التي تذكر في أتالمختلفة للأحاديث،ونقدها وال
  .الأخبار في علم أصول الفقه

  :مسألة هيئة الترول إلى السجود: و من أمثلة هذا السبب -
إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، و إذا ض  االله � رأيت رسول: ففي حديث وائل بن حجر قال

   .)1() رفع يديه قبل ركبتيه
كما في حديث أبي  �قوله  هلكن عارض -عليه الصلاة و السلام–فهذا الحديث تضمن فعله 

  .)2() إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه: (يرفعه–هريرة 
حد الرواة، و أن السنة هي ما ورد في حديث أن الحديث الثاني قد أخطأ فيه أفرأى بعض العلماء 

  .وائل بن حجر من تقديم الركبتين على اليدين
وله يخالف آخره، أن إقد وقع فيه وهم من بعض الرواة ف - علمأو االله –فالحديث : (بن القيماقال 

  .)3() ا يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولافإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كم
  .و ذكر أقوال أهل العلم فيها -إن شاء االله–و سيأتي بحث هذه المسألة 

  

                                                 
  .220، ص 1أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، ج - 1
  .56، ص 2النسائي، باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، جو 

  .207، ص 2سجود، جالو النسائي، كتاب الافتتاح، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في 
  .و اللفظ له 220، ص 1أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، ج  - 2
  .58، ص 2جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، ج، باب ما الترمذيو 

  .207، ص 2و النسائي، كتاب الافتتاح، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجود، ج
  .215، ص 1م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج1986-هـ1407، 1ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدى خير العباد، ط - 3
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  :المطلب الثاني

يثبت كون وفقد يتعارض قول الرسول و فعله في المسألة الواحدة،  ؛احتمال النسخ: السبب الثاني
) احتمال النسخ: (الاحتمال بأن المتأخر ناسخ للمتقدم، و إنما قلنا ىأحدهما متأخرا عن الآخر فيقو

  .لأنه لو ثبت النسخ بالنص الصريح فلا يكون بين الدليلين حينها تعارض أصلا

  .مسألة الحجامة للصائم: و من أمثلة هذا السبب
أفطر الحاجم و : (رأى رجلا يحتجم فقال �أن رسول االله  �ففي حديث شداد بن أوس 

  .)1() المحجوم
  .)2() حتجم و هو صائمو هو محرم، و ا �احتج النبي : (قال �بن عباس او في حديث 

 �فالحديث الأول كان في رمضان، و الحديث الثاني كان في حجة الوداع، و معلوم أن الرسول 
لم يدرك رمضان بعد حجة الوداع، فثبت بذلك أن الحديث الثاني متأخر، فقال بعض أهل العلم 

  .)3(ناء على ذلك أنه ناسخ للحديث الأول ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .332، ص 1تاب الصوم، باب الحجامة و القيء للصائم، جأخرجه البخاري، ك - 1
  .308، ص 2و أبو داود، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، ج

  .135، ص 3و الترمذي، كتاب الصوم، باب كراهية الحجامة للصائم، ج
  .332، ص 1أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب الحجامة و القيء للصائم، ج - 2

  .309، ص 2في الرخصة في ذلك، ج: صوم، بابو أبو داود، كتاب ال
  .137، ص 3و الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، ج

  .213، ص 4الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 3
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  :المطلب الثالث

فقد يرد القول و الفعل ظاهرهما : الحمل على اختلاف الأسباب و الدواعي: السبب الثالث
  .ل و الأسبابالى إختلاف الأحواختلاف راجع لاالتعارض، فإذا تأمل الباحث وجد أن هذا ا

  :الإنسان مما يليهمسألة أكل : و من أمثلة هذا السبب
كل مما غلام سم االله وكل بيمينك و يا: (قال له �أن الرسول  �فعن عمر بن أبي سلمة 

  .)1()يليك
  .)2() كان يتتبع الدباء من جوانب الصحفة( �أن النبي  �و روى أنس 

بعض العلماء الاختلاف بين القول و الفعل في الحديثين إلى اختلاف الحال، و منهم  عفقد أرج
كان يأكل وحده، فلو  �لبخاري فقد حمل الحديث الثاني على أن النبي لفي شرحه  )3(الكرماني

   .)4(كان يأكل مع غيره لأكل مما يليه كما أمر بذلك في الحديث الأول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .291، ص 3أخرجه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل مما يليه، ج - 1

  .1599 ، ص3ة، باب آدم الطعام و الشراب، جبالأشر كتابو مسلم، 
  .291، ص 3 جمن تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية،: أخرجه البخاري، كتاب الأطعمة، باب - 2

  .1615، ص 3و مسلم، كتاب الأشربة، باب جواز أكل المرق و استحباب أكل اليقطين، ج
، كان عالما بالحديث وتصدى لنشر العلم ببغداد )هـ786-هـ717(محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني : الكرماني - 3

، وله أيضا شرح )أنه شرح مفيد على أوهام فيه(بن حجر ا، قال عنه )الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري(ثلاثين سنة، وشرحه للبخاري 
  .283ص 2، البدر الطالع ج153ص 7الأعلام ج :لأنه جمع فيه سبعة شروح، أنظر ترجمته في) السبعة السيارة(على مختصر ابن الحاجب سماه 

  .216، ص 20ج ،بن حجر العسقلاني، فتح الباريا - 4
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  :المطلب الرابع

عليه –احتمال أن يكون الفعل خاصا به دون سائر الأمة، لأنه لا يتصور منه : السبب الرابع
أن يشرع لأمته أمرا بقوله ثم يخالفه بفعله، إلا و يقوى الاحتمال بكون هذا  -الصلاة و السلام

الفعل من خصائصه عليه الصلاة و السلام و إنما قلنا باحتمال الخصوصية، لأن الفعل إذا ثبت 
  .تعارض حينها بينه و بين القول العام للأمة فإنه لا �صريح أنه خاص بالرسول بدليل 

  :استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة: و من أمثلة هذا السبب
لا تم الغائط فلا تستقبلوا القبلة وتيأإذا : (، قال�أن النبي  �فعن أبي أيوب الأنصاري 
  .)1() غربوا تستدبروها، و لكن شرقوا أو

ام شعلى حاجته مستقبل ال �رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي : قال �بن عمر او عن 
  .)2() مستدبر الكعبة

فمن العلماء من أخذ بالحديث الأول، أي بتحريم استقبال القبلة أو استدبارها مطلقا عند قضاء 
و في مسألة  )3( �و قالوا أن الحديث الثاني الدال على الجواز إنما هو من خصائصه  الحاجة، 

  .أقوال أخرى يأتي بياا إن شاء االله

  

  

  

  

  

                                                 
  .245، ص 1، جالبناءأخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند  - 1

  .3، ص 1و أبو داود، كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ج
  .13، ص 1و الترمذي، كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، ج

  .21، ص 1و النسائي، كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة، ج
  .115، ص 1و ابن ماجة، كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، ج

  .247، ص 1على لبنتين، ج زب الوضوء، باب من تبررواه البخاري، كتا  - 2
  .224، ص 1و مسلم، كتاب الطهارة، ج

  .4، ص 1و أبو داود، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، ج
  .16، ص 1و الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء من الرخصة في ذلك، ج

  .78-77، ص 1الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 3
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  :الصور التفصيلية لاختلاف القول و الفعل في الحديث: المبحث الثاني
                 

  .تعارض القول والفعل العوامل المؤثرة في مسألة : المطلب الأول              

              

  .آراء العلماء في تحديد الصور التفصيلية لاختلاف القول والفعل :  المطلب الثاني             
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  :الصور التفصيلية لاختلاف القول و الفعل في الحديث :نيالمبحث الثا

الفعل، و ذلك بناء على اختلف علماء الأصول في حصرهم لصور الاختلاف بين القول و 
اختلافهم في العوامل المؤثرة في هذه المسألة، و لذلك سنبدأ أولا بذكر هذه العوامل، ثم نذكر آراء 

  .العلماء في المسألة و نختم ببيان صور اختلاف القول و الفعل

  . العوامل المؤثرة في مسألة تعارض القول و الفعل: المطلب الأول

كم على حالة التعارض بين وجودها أو لعدمه أثر في الحلالأمور التي يكون نقصد ا تلك و        
  :هيه المسألة من علماء الأصول ستة وهذه العوامل بناء على ما ذكره من بحث هذالقول والفعل و

لأنه قد يعلم تقدم القول، و قد يعلم تقدم الفعل، و قد يجهل  :الترتيب الزمني: العامل الأول
رف أيهما قبل الآخر، و لا شك في تأثير هذا العامل، لأن من مسالك دفع التعارض التاريخ فلا يع

الحكم بالنسخ و لا يمكن القول به إلا إذا عرف التاريخ، و لهذا فإن كل من تكلم في المسألة اعتبر 
  .)1(هذا العامل و ذكره 

و هذا يكون في حالتين من الثلاث المذكورة في العامل : الفترة بين القول و الفعل: العامل الثاني
نه كان أأو تقدم الفعل، فهل كان المتأخر عقب المتقدم مباشرة أم  ، تقدم القول: و هما، الأول 

و هذا الاعتبار و هو مراعاة التعقب أو التراخي بين الدليلين مبني على ما ذكره بعض .متراخيا بمدة
يث اشترطوا أن يتراخى المتأخر من الدليلين عن المتقدم منهما، و ممن الأصوليين في شروط النسخ ح

، لأن النسخ عندهم يجوز هلكن جمهور الأصوليين على خلاف.)2( قال بذلك أبو الحسين البصري
عن هذه  ـ ليلة الإسراء ـ قبل التمكن من الامتثال، و استدلوا بوقوعه، فقد نسخ االله تعالى

  .)3(صلوات قبل أن يعلموا بالمنسوخ الأمة، خمسين صلاة بخمس 

من حيث صيغته في الدلالة على العموم أوالخصوص و القول ذا : نوع القول: العامل الثالث
، و إما أن يكون )وجب علينا كذا: (لقوكأن ي �الاعتبار إما أن يكون عاما لنا و للرسول 

  ).وجب عليكم كذا: (خاصا بالأمة كأن يقول
   عليه الصلاة و السلام ـ–ول و هو العام لنا و له لأكان القول من النوع ا فإن: الحالة الأولى

                                                 
  .121الإجمال، ص العلائي، تفصيل  - 1
  .390، ص 1أبو الحسين البصري، المعتمد، ج - 2
  .202، ص 2الأشقر، أفعال الرسول، ج - 3
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  :ما يخالفه، فإن التعارض حينها ظاهر و يدفع بأحد أمور �و فعل 
  .من حكم العموم �أن يجعل حكم فعله خاصا به فيدل على استثنائه هو وحده : أولا

بطريق الظهور،  �ان عموم القول له و قد نبه ابن الحاجب إلى أن هذه الوجه إنما يصلح إن ك
) و عليكم كذا ليحرم ع: (ثم فعله أما إن نص على نفسه، فقال) حرم علينا كذا: (كما لو قال

  .)1(مثلا، امتنع هذا الوجه، ووجب المصير إلى النسخ 
بمقتضاه، ثم فعل  �و يتعارض القول العام و الفعل في حقه أيضا إن تقدم القول، و عمل النبي 

  .ضده فإن الفعل الثاني يكون ناسخا و لا يجوز الحمل على الخصوصية
غيره أن يجعل فعله تخصيصا لعموم قوله في حق الأمة أيضا فيتبين بالفعل خروجه و خروج : ثانيا

  .)2( من حكم العام
يجيز الفقهاء هذا النوع  أن يعتقد المتأخر من القول أو الفعل ناسخا للمتقدم، إن علم التاريخ و:ثالثا

  . )3(�حقه ض الأصوليين ويقدمون عليه العمل على الخصوصية في من النسخ و يتوقف فيه بع
و فعل ما يخالفه و قد قيل في هذه الحالة، إنه لما لم يكن  �به  صاأن يكون القول خا: الحالة الثانية

القول متناولا للأمة فليس ثمة إلا احتمال واحد في حقه، هو النسخ بالمتأخر من القول أو الفعل، 
  .)4(وفي حق الأمة لا تعارض لعدم توارد الدليلين على موضع واحد 

و إن كان خاصا به من  �يرون أن القول الخاص به  )5(مع ملاحظة أن جمعا من العلماء          
حيث اللفظ إلا أنه ينبغي القول أن أمته ملحقة به، لأن الأصل في أقواله هو التأسي، إلا إذا ورد ما 

الخصوصية و بناء على هذا الرأي فإن هذه الحالة الثانية تكون مقتصرة على ما  على يدل صراحة
ا كان خاصا به باللفظ فقط فإم يلحقونه بالحالة الأولى العامة فيه الخصوصية صراحة، أما م تثبت

  .له و للأمة

                                                 
  .193، ص 2الأشقر، أفعال الرسول، ج - 1
  .194، ص 2الأشقر، أفعال الرسول، ج - 2
  .المرجع السابق، الموضع نفسه - 3
  .المرجع السابق، الموضع نفسه - 4
  .341، ص 2، جطالبحر المحيبد الدين الزركشي،  - 5
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ما يخالفه،  - عليه الصلاة و السلام–أن يكون القول خاصا بالأمة، ثم يصدر منه : الحالة الثالثة
فمن العلماء من يرى أن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه، و عليه لا تعارض عندهم، لعدم توارد 

  .)1(الدليلين على محل واحد 
 - عليه الصلاة و السلام–أن قوله  ييدخل في عموم خطابه، أأن المتكلم  )2(فيما يرى فريق آخر 

الأولى أيضا إلا إذا دل  بالحالة اللفظ، يشمله هو أيضا، فتلحق هذه الحالةالخاص بالأمة من حيث 
  .)3(دليل على خروجه من عموم الحكم فلا يكون حينها تعارض بين الأمرين 

من حيث قيام الدليل عليه، لأن كل فعل لا يخلو إما أن يقوم دليل : التأسي بالفعل: العامل الرابع
لا يقوم دليل خاص على التأسي به، و سبب ذكر هذا العامل هو خاص على التأسي به، و إما أن 

كما –ا مني و الغزالي و من تبعهلاأن الذين رأو أن الفعل ارد ليس دليلا في حق الأمة، كالباق
في ذلك الفعل نبيها فلذلك اشترطوا أن يقوم دليل خاص على وجوب تأسي الأمة ب -سبق بيانه

دليل فلا تعارض، لأن الفعل ارد لا يدل عندهم في حق الأمة على بعينه، فإن لم يقم مثل ذلك ال
  .شيء

و أما من قال بأن الفعل ارد دليل في حق الأمة على الوجوب أو الندب أو الإباحة، فقد 
: هذا يقول الشوكاني فيكان ينبغي أن لا يشترط لصحة التعارض قيام دليل خاص على التأسي، و

يكفي ما ورد في الكتاب العزيز من  بل د دليل خاص يدل على التأسي،اعلم أنه لا يشترط وجو(

�: قوله تعالى m� � È� � � Ç� � Æ� � Å� � Ä� � Ã� � Â� � Ál   ... و مجرد فعله لذلك الفعل بحيث يطلع
تأسى به يعليه غيره من أمته ينبغي أن يحمل على قصد التأسي به، إذا لم يكن من الأفعال التي لا 

  .)4( )فيها كأفعال الجبلة
ن من تتبع كلام الفقهاء إعلى تجاهل هذا الشرط، ف بنيتو الذي يظهر أن الأحكام الفقهية 

  .)5(في استدلالهم بالأحاديث نجد غالبهم لا يلاحظون هذا الشرط و لا يعتبرونه 

                                                 
  .195، ص 2الأشقر، أفعال الرسول، ج - 1
  .341، ص 2بدر الدين الزركشي، البحر المحيط، ج - 2
  .195، ص 2الأشقر، أفعال الرسول، ج - 3
  .116ص 1ج  الشوكاني، إرشاد الفحول،  - 4
  .198، ص 2الأشقر، أفعال الرسول، ج - 5
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أي هل قام دليل على وجوب تكرار الفعل، أم أنه لم يقم دليل على : تكرر الفعل: العامل الخامس
بن الحاجب من قيام دليل على اعامل مبني على ما اشترطه بعض العلماء كالآمدي و ذلك، و هذا ال

قولا مخالفا  -عليه الصلاة و السلام–يقم دليل على ذلك و قال وجوب تكرار الفعل، فإذا لم 
  .)1(لذلك الفعل، فلا يعتبر ذلك تعارضا، لأنه لا عموم للفعل في الأزمان 

في هذا يقول شارحه في جمع الجوامع، و )2(الشرط كالسبكيو من العلماء من لم يشترط هذا 
  .)4()يدل على الجواز المستمر �إن الفعل الصادر منه : ()3(المحلي

عليه الفعل فإن دل على الجواز  إن الخلاف في ذلك راجع إلى مسألة ما يدل: و يمكن أن يقال
يقول إن الجواز المستفاد من الفعل عند من جاء القول مانعا، لم يكن القول ناسخا ولا معارضا و

  .ليس حكما شرعيا، و إنما هو عدم الحكم
أما من قال بأن الجواز المستفاد من الفعل هو حكم شرعي، أو حيث فهم أن الفعل وقع 

  .)5(ن القول الواقع بعده يمكن أن يقال إنه ناسخ له إعلى وجه الوجوب أو الندب، ف
إنما تكون إذا تقدم الفعل، لتحصل ) دل الدليل على التكرار: (ولناو ينبهنا أبو شامة إلى أن فائدة ق

أما إذا تأخر الفعل فسواء دل على التكرار دليل أو  �المعارضة بينه و بين القول المتناول للرسول 
  .)6(لا أثر له فيما يرجع إلى تصوير المعارضة فلم يدل، 

لو فعل ذلك الأمر بعد ذلك و لو  هنإلأن القول إذا تقدم و كان مقتضيا التحريم مثلا، ف
  .مرة فإنه تتحقق المعارضة بين القول و الفعل

  

                                                 
  .الأحكامالآمدي، الإحكام في أصول  - 1
، أحد علماء الشافعية، فقيه، أصولي، مؤرخ، )هـ771-هـ727(عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تاج الدين : السبكي - 2

 6شذرات الذهب ج: ، أنظر ترجمته في)جمع الجوامع(و) رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب(و) طبقة الشافعية: (أديب، ناظم، من مؤلفاته
  .425ص 2رر الكامنة ج، والد221ص
تفتازاني العرب، من : ، أصولي مفسر، قيل فيه)هـ 864هـ ـ791(محمد بن أحمد بت إبراهيم المحلّى الشافعي، جلال الدين : المحلّي - 3

، و الأعلام 303ص 7شذرات الذهب ج: ، أنظر ترجمته في)كتر الراغبين في شرح منهاج المتقين(و) البدر الطالع في حل جمع الجوامع(مؤلفاته 
  .333ص 5ج
  197 ، ص2الأشقر، أفعال الرسول، ج - 4
  .199، ص 2الأشقر، أفعال الرسول، ج - 5
  108 أبو شامة، المحقق في أفعال الرسول، ص - 6
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أي أنه إما أن يقوم دليل على تكرار مقتضى القول و إما : تكرر مقتضى القول: العامل السادس
  .أن لا يقوم دليل على ذلك

ما يدل على اشتراط قيام دليل على تكرار مقتضى  )2(و الغزالي  )1(و قد ذكر أبو الحسين البصري 
القول ليثبت التعارض بينه و بين الفعل، و يفهم من كلام السبكي في جمع الجوامع أن ذلك شرط، 

بأن القول له مدلول لغوي وضع له، فعند إطلاقه يدل عليه و هو الماهية  )3(و قد وجهه الشربيني
  .)4(عل بعد ذلك لم يكن معارضا للقول المتحققة بالمرة الواحدة، فإن ترك الف

  .و لم يذكر هذا الشرط جمهور الأصوليين الذين بحثوا المسألة
على القول بأن الأمر المطلق ،و يمكن أن يقال أن كلام الشربيني السابق يصلح إن كان القول أمرا 

لا يدل على التكرار، أما إن كان يا، فالنهي يقتضي دوام الترك، فيصدق على كل الزمان، فلا 
  .)5(حينئذ دليل خاص يدل على تكرار مدلوله يشترط للتعارض 

ما الأمر فالدليل الدال على تكرر مقتضاه، قد يكون بتعليقه على متكرر من شرط أو أ
إذا دخلت العشر و أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعر و بشره : (� صفة، كقوله

  .)6()شيئا
  .و قد يكون بغير ذلك مما يدل عليه بالقول

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .386، ص 1أبو الحسسن البصري، المعتمد، ج - 1
  .53، ص 2الغزالي، المستصفى، ج - 2
تقرير : (، فقيه وأصولي شافعي، ولي مشيخة الأزهر، من مؤلفاته)هـ1326المتوفى سنة (الشربيني عبد الرحمن بن محمد بن أحمد : الشربيني - 3

  .334ص 3الأعلام ج: ، أنظر ترجمته في)تقرير على شرح تلخيص المفتاح(و) على جمع الجوامع
  .199، ص 2الأشقر، أفعال الرسول، ج - 4
  .196، ص 2الأشقر، أفعال الرسول، ج - 5
  .1536، ص 3مسلم، كتاب الأضاحي، باب ي من دخل عليه عشرة ذي الحجة و هو يريد أن يضحي أن يأخذ من شعره، جرواه  - 6
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  آراء العلماء في تحديد الصور التفصيلية لاختلاف القول و الفعل: ني المطلب الثا

  .المسألة ستةتبين من المطلب السابق أن العوامل المؤثرة في            

  : و فيه ثلاث حالات: الترتيب الزمني: العامل الأول
  .جهل التاريخ -3تقدم الفعل،  -2تقدم القول،  -1

  :و فيه حالتان: الفترة بين القول و الفعل: العامل الثاني
  .تراخي -2تعقب،  -1  

  :و فيه ثلاث حالات: نوع القول: العامل الثالث
  .خاص بنا -3خاص به،  -2عام لنا و له،  -1  

  :و فيه حالتان : التأسي بالفعل: العامل الرابع
  .عدم قيام دليل عليه - 2قيام دليل عليه،  -1  

  : و فيه حالتان: تكرار الفعل: العامل الخامس
  .عدم قيام دليل عليه - 2قيام دليل عليه،  -1  

  : و فيه حالتان: تكرار مقتضى القول: العامل السادس
  .عدم قيام دليل عليه - 2قيام دليل عليه،  -1

صورة ناتجة من ضرب عدد الحالات بعضها ) 144(و هذه العوامل بحالاا المختلفة تنتج لنا 
  .ببعض

و من أول من وجد له حصر لصور المسألة هو الإمام الرازي، و قد اعتبر العوامل الثلاثة         
نواع القول، فيفترض أن تكون الترتيب الزمني، و التعقب أو التراخي و أ: الأولى فقط، و هي

صورة، إلا أنه أسقط ثلاثة لأن التعقب أو التراخي في حال الجهل بالتاريخ لا أثر له، ) 18(الصور 
  .)1(صورة ذكرها بالتفصيل، و بين الحكم في كل منها ) 15(فانحصرت الصور عنده في 

تكرار (و السادس  )التراخيالتعقب و (الثاني : غفل عاملين من الستة هماأو أما الآمدي فإنه 
ذكرها ) صورة 36(ه في و اعتبر العوامل الأربعة الباقية فانحصرت الصور عند )مقتضى القول

  .)2(منها  الحكم في كلبين بالتفصيل و

                                                 
  .386، ص 3الرازي، المحصول، ج - 1
  .247، ص 1الآمدي، الإحكام، ج  - 2
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و أما أبو شامة فقد زاد على شيخه الآمدي فأضاف إلى العوامل الأربعة عامل التعقب و           
صورة، لأن عامل التعقب ) 12(صورة لكنه أسقط ) 72(التراخي، فكان يفترض أن يكون العدد 

والتراخي لا أثر له في حالة الجهل بالتاريخ، فانحصرت الصور عنده في ستين صورة، اكتفى 
بين حكم كل صورة بالتفصيل، و إنما ذكر القوانين الإجمالية التي ينبغي اتباعها عند بذكرها، و لم ي

  .)1(تحديد الحكم في كل صورة 
، وأخذ على عاتقه تفصيل هذه الصور الستين، )2(و قد تلقف المسألة عنه الحافظ العلائي          

لتكون تطبيقا و تدريبا و مزيد بيان و بيان الحكم في كل منها، واحدة واحدة، ثم مثل بامثلة كثيرة 
  ).تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال و الأفعال: (و سمى كتابه

  :هذا ينقسم أولا ثلاثة أقسام على وجه الحصر: (-رحمه االله-يقول 

  .أن يعلم تقدم القول على الفعل: أحدها

  .أن يعلم تقدم الفعل على القول: و الثاني

  .أن يجهل التاريخ: و الثالث
فإن تقدم القول فلا يخلو الفعل الواقع بعده إما أن يتعقبه بحيث لا يتخلل زمان يسع فعل ما كلفه 

   .القول أو يتراخى، فهذان قسمان
فهذان قسمان آخران  ، يتعقبه أو يتراخى نو إن تقدم الفعل، فلا يخلو القول الواقع بعده إما أ

  .أيضا
يخ، لا يخلو إما أن يدل دليل على وجوب تكرره في ثم القول سواء تقدم أو تأخر، أو جهل التار

، و وجوب تأسي الأمة به و إما أن لا يدل دليل على واحد منهما، و إما أن يقوم دليل �حقه 
على التكرار دون التأسي أو على التأسي دون التكرار، فينتظم من هذه التقسيمات ستون صورة 

  .)3( )بطريق التقسيم العقلي 
  

                                                 
  .أبو شامة، المحقق في أفعال الرسول - 1
، كان حافظا فقيها على مذهب الشافعي، من  )هـ761-هـ694(لدين العلائي، صلاح ا ىخليل بن سيف الدين كليكد: العلائي- 2

 4طبقات الشافعية الكبرى ج: وغيرها، أنظر ترجمته في) إجمال الإصابة(و) جامع التحصيل(و) اموع المذهب في قواعد المذهب: (مصنفاته
  .90ص 2و الدرر الكامنة ج 190ص 6،  وشذرات الذهب ج104ص
  . 121ال، ص العلائي، تفصيل الإجم- 3
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إن جهل التاريخ فالصور اثنتا عشر، لأن القول إما ان : قولنأن : بيانه: (... ثم قال          
فهذه ثلاثة أقسام مضروبة في الأربعة التي ينقسم الفعل ما ، مته أو يعمهأأو يختص ب �يختص به 

فتصير الصور في حال الجهل بالتاريخ ,عدمهما أو عدم أحدهما ليها بحسب التكرر و التأسي به، وإ
و إن علم تقدم القول، فالفعل الواقع بعده إما أن يتعقب أو يتراخى، فهذان ،اثنتي عشرة صورة

قسمان كل منهما مضروب في ثلاثة، و هي التي ينقسم القول إليها بالنسبة إلى العموم و 
و التأسي، الخصوص، تصير ستة فيضرب في أربعة و هي التي ينقسم الفعل إليها بحسب التكرر 

و مثلها أيضا أربع و عشرون صورة إن علم ،عشرين صورة إن تقدم القولموع أربعا وفيصير ا
ة صورة فصار مجموع ذلك فهذه ثمان و أربعون صورة، و هول التاريخ اثنتا عشر،تقدم الفعل
  .)1( )ستين صورة
في  اإلى أن معظم هذه الصور مبنية على التقسيم العقلي، و لا وجود له -رحمه االله–و قد نبه 

  .الواقع العملي
صورة بطريق التقسيم العقلي، و أكثرها لا يقع له  ت ستونفينتظم من هذه التقسيما: (يقولحيث 

  .)2( )مثال في السنة
  .)3() و أكثر هذه الصور لا توجد في السنة، و إنما تذكر للتمرين و بيان الأحكام: (و يقول أيضا

اعتمد العوامل نفسها التي اعتمدها العلائي لكنه أخطأ في  هفإن -رحمه االله–ني اأما الشوك          
  .الحساب فكانت الصور عنده ثمانية و أربعين

الأقسام تنتهي إلى ستين قسما،  ل أنيفيحصل ثمانية و أربعون قسما، و قد ق: (-رحمه االله–قال 
ما يكثر وجوده  ىما ذكرناه أولى، و أكثر هذه الأقسام غير موجود في السنة فلنتكلم ها هنا علو

  .)4() فيها و هي أربعة عشر قسما
  و سيأتي ذكرها ثم ذكر هذه الأقسام التي اختارها، و بين الحكم في كل قسم على وجه التفصيل 

  .في بيان آراء العلماء حول المسألة -إن شاء االله -

  

                                                 
  .123العلائي، تفصيل الإجمال، ص  - 1
  .122المصدر السابق، ص  - 2
  .123المصدر السابق، ص  - 3
  .114ـ 113ص  1ج  الشوكاني، إرشاد الفحول، - 4
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  .الحديث مذاهب العلماء و آراؤهم في تعارض القول و الفعل في : المبحث الثالث

    

  .الجمع بين القول والفعل المتعارضين في الحديث : المطلب الأول                

  

  .النسخ بين القول والفعل المتعارضين في الحديث : المطلب الثاني                

  

  .الترجيح بين القول والفعل المتعارضين في الحديث : المطلب الثالث               
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  مذاهب العلماء و آراؤهم في تعارض القول و الفعل في الحديث: المبحث الثالث

و فعله، دليل شرعي، فالتعارض بينهما تطبق عليه القواعد العامة  �إن كلا من قول النبي 
أول البحث ذكر مسالك دفع التعارض بين الأدلة و في  في التعارض بين الأدلة، و قد سبق معنا 

  .و الترجيح و التوقف الجمع و النسخ: هي
  :، وكانت الخلاصة اختلاف العلماء في ترتيب هذه المسالك و أدلة كل فريق  او بين
  .أن النسخ مقدم على غيره إذا ثبت بالنص الصريح، و إلا فهو بعد الجمع إذا عرف التاريخ -1
  .عمال الدليلين أولى من إهمال أحدهماإو أن الجمع مقدم على الترجيح، لأن  -2
  .د العلماء لكن لا يصدق على مجموع الأمةاحو أن التوقف قد يكون لآ -3

الجمع : و لذلك سنرى آراء العلماء في صور اختلاف القول و الفعل من خلال هذه المراتب الثلاثة
  .الترجيح ثم النسخ ثم
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  . الجمع بين القول و الفعل المتعارضين في الحديث: المطلب الأول

  :مع الجتعريف 

  .)1(الجمع هو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، و هو تأليف المتفرق  :لغوي التعريف ال

و فعله، و ذلك  � هو التوفيق بين ما ظاهره التعارض من قول النبي: التعريف الاصطلاحي
  .ما معا لبالتأليف بينهما ليعم

  :مرتبة الجمع

الخطوة الأولى لدفع التعارض  الجمع بين الدليلينسبق معنا أن جمهور العلماء يجعلون          
  .إلى الترجيحبينهما، قبل القول بالنسخ إن عرف التاريخ أو المصير 

هما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون نإذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد م: (يقول القرافي
  .)2() الآخر

والذي يظهر اعتباره هو تقديم الجمع على الترجيح، لأن في تقديم الترجيح : ()3(ويقول اللكنوي
يلزم ترك العمل بأحد الدليلين من غير ضرورة داعية إليه، و في تقديم الجمع يمكن العمل بكل 

  .)4() منهما على ماهو عليه
لمسلك الوحيد بن حزم شدد في وجوب الجمع بين الأحاديث و اعتبره اابل إن الإمام            

لدفع التعارض الظاهري، إذ لا مرجحات عنده فهو يرى أن أي حديث ليس أولى بالأخذ من 
فيمايظن من لا –إذا تعارض الحديثان أو الآيتان أو آية و حديث : (خر و لذلك يقولالآالحديث 

ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك، لأنه ليس بعض ذلك أولى من بعض، و لا  -يعلم
د االله عز بأوجب من حديث آخر، و لا آية  أولى بالطاعة لها من آية أخرى و كل من عنحديث 
  .)5() ل سواء في وجوب الطاعةكوجل و

                                                 
  .14، ص 3الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة جمع، ج - 1
  .421القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص  - 2
، عالم بالحديث والتراجم، )هـ1304-هـ1264(بن عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات محمد : اللكنوي - 3

  .187ص 6الأعلام ج: وغيرها، أنظر ترجمته في) التعليق الممجد(و) الرفع والتكميل(و) الأجوبة الفاضلة: (من فقهاء الحنفية، من مؤلفاته
  .196م، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ص 1984-هـ1404، 2ة، طلي، الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكامنات اللكنوسأبو الح - 4
  .158، ص 2ابن حزم، الإحكام، ج - 5
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ذا إذكرنا فيما سبق أن جمهور الحنفية يقدمون النسخ على الجمع و قلنا أن هذا هو المتعين و        
  .لقطع بالنسخ فيكون الجمع مقدما حينها أيضالتحقق النسخ، أما مجرد العلم بالتاريخ فليس كافيا 

الحديثين  أحد و لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، لأن في النسخ إخراج: (يقول الإمام النووي
  .)1() عن كونه مما يعمل به

إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق، : (و يقول الشاطبي
و إن ... أولا محقق، فرفعها بعد العلم بثبوا لا يكون إلا بمعلوم محقق  لفعلى المك لأن ثبوا

ازعا فيه، و محتملا و قريبا من التأويل بالجمع بين نفيه النسخ إذا تؤمل، وجدته مت يغالب ما ادع
به ذلك لمطلق و ما أش امن كون الثاني بيانا مل أو تخصيصا لعموم أو تقييد ؛ على وجه الدليلين

  .)2() من وجوه الجمع
و إن كان الناسخ منفصلا، نظرت هل يمكن الجمع بينهما أم لا، فإن أمكن : (زميلحاو يقول ا

الجمع جمع، إذ لا عبرة بالانفصال الزماني بقطع النظر عن التنافي، و مهما أمكن حمل كلام الشارع 
ا لكلامه عن سمات النقص، و لأن في ادعاء النسخ نعلى وجه يكون أعم للفائدة كان أولى صو

  .)3() إخراج الحديث عن المعنى المفيد و هو خلاف الأصل
علم : يق بالقبول الذي يرتضيه نقاد الفحول في هذا الباب أن يقالقوالحق الح: ( ويقول اللكنوي

  )4() التاريخ لايوجب كون المؤخر ناسخا والآخر منسوخا ما لم يتعذر الجمع بينهما 
ومع كل هذه النقولات، ورغم أن القول بتقديم الجمع هو قول جمهور الأصوليين، لكننا مع ذلك 
لا نجد للجمع بين القول والفعل ذكرا عند من تكلم عن المسألة تعارض القول والفعل من علماء 

  .يأتي النقل عنهماسالأصول إلا ما ندر كالعلائي والزركشي كما 
الجمع هو الأكثر عمليا في كتب الفقه، ولا نكاد نجد أثرا للصور التي ذكرها مع العلم أن تقديم 

  .الأصوليون وأحكامهم عليها إلا في مسائل قليلة
هب العلماء فيها، عقب مذاو. بعد أن ذكر صور التعارض –رحمه االله  –ولهذا فإن الحافظ العلائي 

ل، وهي الجمع بين القول والفعل على ها هنا طريقة أخرى غير ما تقدم من الأقوا: ( ذلك بقوله

                                                 
  .141عبد ايد السوسوة ، منهج التوفبق والترجيح ، ص  - 1
  .106-105، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج - 2
  .12-11م، دار الوعي، حلب، ص 1892 ، 1: ط  الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار،أبو بكر الحازمي،  - 3
  .192اللكنوي، الاجوبة الفاضلة، ص  - 4
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ولا . بعض الوجوه الممكنة، وهي التي يسلكها المحققون في أفراد الأمثلة عند الكلام على بعض منها
ومن الوقف أيضا لأنا ، أحدهما على الآخر، وإبطال مقتضى الآخريمشك في أن هذا أولى من تقد

فيما فعله، فما يجمع بين الدليلين أولى  –صلى االله عليه وسلم  –متعبدون بمضمون القول وباتباعه 
  )1().من إلغاء أحدهما، ولا وجه للوقف مع التعبد 

وللفقهاء في مثل ما مثلنا به طريقة : ( أشار إلى هذا المعنى فقال –رحمه االله  –كما أن الزركشي 
لنهي على الكراهة، وجعل أخرى، لم يذكرها أهل الأصول هنا، وهو حمل الأمر على الندب وا

الفعل بيانا لذلك، أو جعل كل من القول والفعل على صورة خاصة لا تجيء في الأخرى 
كالاستلقاء منهي عنه إذا بدت منه العورة وجائز إذا لم تبد منه إلى غير ذلك من الصور التي يمكن 

    )2().الجمع فيها بين القول والفعل 

بد من توفر جملة من الشروط سبق ذكر حا مقبولا ، لا يكون الجمع صحيحتى :شروط الجمع
بعضها في شروط تحقق التعارض بين القول والفعل، لكن عندنا هنا شروط إضافية ومسائل مهمة 

  :ه عليها، وهذه الشروط هينبن

ثبوت الحجة لكل من القول والفعل، بأن يكون كل منهما صحيحا أو حسنا في  :وللأالشرط ا
لى إه هنا ينبلكن . لا معارضة بين صحيح وضعيف حتى نحتاج للجمع بينهما أقل الأحوال، لأنه

أمر مهم وهو أن البعض يشترط إضافة إلى الثبوت، التساوي، أي أن يكونا في درجة واحدة من 
حيث الصحة، فإن كان أحدهما أرجح من الآخر فلا داعي للجمع بينهما ويؤخذ بالراجح، وهذا 

الذين يقدمون الترجيح على الجمع ولذلك فقد ردوا أحاديث  )3(نفية مبني على قاعدة جمهور الح
  .كثيرة لمخالفتها ما هو أرجح منها عندهم، مع أن الجمع ممكن

لأنه  )4(،)بشاهد ويمين المدعي –صلى االله عليه وسلم  –قضائه : ( ومن ذلك ردهم لحديث
  )5().البينة على المدعي واليمين على من أنكر: ( وهو احديث آحاد، خالف حديثا مشهور

                                                 
  .108العلائي، تفصيل الإجمال، ص  - 1
  .268، ص 3ي، البحر المحيط، جشالزرك - 2
  .77، ص  3البخاري، كشف الأسرار، ج - 3
  .124ص  5باليمين والشاهد ، ج رواه مسلم، كتاب الاقضية، باب القضاء  - 4

  .307، ص 3لأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، جاوأبو داود، كتاب 
  .627، ص 3والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، ج

  .سلم، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليهالبخاري، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرن، وم - 5
  .626، ص 3والترمذي كتاب الاحكام، باب ما جاء أن البينة على المدعي عليه، ج
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أما جمهور العلماء فلا يشترطون للجمع بين الحديثين تساويهما في القوة، ويكتفون بقيام          
  )1(.أصل الحجية

أن لا يثبت بالدليل كون أحدهما ناسخا للآخر، لأنه إذا ثبت ذلك فإن المنسوخ  :الشرط الثاني
 يصلح معارضا للناسخ، مع التنبيه هنا أيضا إلى أن مجرد العلم بالتاريخ لا يعتبر تسقط حجيته ولا

بل يبقى الجمع هو المقدم وقد سبق قريبا النقل عن ،دليلا كافيا للحكم بالنسخ، وإبطال الجمع 
  .اللكنوي بما يؤيد ذلك

ارضين قد يحتاج إلى أن يكون التأويل صحيحا، لأن الجمع بين القول والفعل المتع :الشرط الثالث
  .على ذلكدل يحتمله لدليل  مرجوحتأويل أحدهما وذلك بصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى 

  :والتأويل الصحيح ما تحققت فيه أمور

أما إذا كان غير قابل  –عند الحنفية  –أن يكون اللفظ قابلا للتأويل، كالظاهر والنص  :أولا
  )2(.للتأويل، كالمفسر والمحكم، فإن التأويل حينها يكون مردودا للقطع بالمراد منهما

  .أن يكون التأويل موافقا لوضع اللغة، أو عرف الاستعمال، أو اصطلاح الشرع :ثانيا
ها غير فإذا صرف اللفظ إلى معنى لا يحتمله ولا يدل عليه بوجه من الوجوه فإن التأويل حين

   )3(.مقبول

قال الإمام . أن يقوم على التأويل دليل صحيح يدل على صرف اللفظ عن الظاهر إلى غيره :ثالثا
التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من : ( -رحمه االله  –الغزالي 

  )4().المعنى الذي يدل عليه الظاهر 

مع بين الأدلة المتعارضة أهلا لذلك، بأن يكون ذا باع في ن من يقوم بالجوأن يك: الشرط الرابع
   )5(.علوم الحديث والفقه وأصوله، عارفا بعلوم العربية ودلالات ألفاظها

                                                 
  .145، منهج التوفيق والترجيح، ص السوسوةعبد ايد  - 1
  .تأويلالجمهور يقسمون اللفظ إلى ظاهر ونص، فالظاهر ما يقبل التأويل، والنص ما لا يقبل ال - 2

  .والحنفية يقسمون اللفظ إلى ظاهر ونص، يقبلان التأويل، ومفسر محكم لا يقبلان التأويل
  . 46، ص 3وكشف الأسرار للبخاري، ج. 72، ص 3الأحكام للآمدي، ج: وانظر

  .881، ص 1م، المكتب الإسلامي، عمان، ج1984، ـه 1404، 3محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ط - 3
  .387، ص 1الغزالي، المستصفى، ج - 4
  .41م، دار النهضة العربية، ص 1984 – ـه 1404، 1محمد سلام مذكور، الاجتهاد في التشريع الإسلامي، ط - 5
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أن لا يؤدي الجمع والتوفيق بين الدليلين، إلى بطلان نص شرعي، أو مصادمةنص  :الشرط الخامس
  .آخر، فإن أدى إلى ذلك كان غير معتبر

قال بعض الأصوليين، كل تأويل يرفع النص أو شيئا منه : ( -رحمه االله  –الغزالي  لووفي ذلك يق
  )1().فهو باطل 

   :أوجه الجمع
له  مابين الدليلين المتعارضين، وسنقتصر هنا على ذكر للجمع أوجها كثيرة العلماءلقد ذكر         

  : ، ولهذا سنقف مع خمسة طرق للجمع هي)التعارض بين القول والفعل ( صلة بموضوع البحث 
  .الجمع بالتخصيص -
  .الجمع بحمل الأمر على الندب -
  .الجمع بحمل النهي على الكراهية -
  .الجمع بحمل اللفظ على ااز -
  :وهذا بياا )2(.الجمع ببيان تغاير الحال أو المحل -

ويستعمل هذا الوجه إذا كان التعارض بين عام وخاص فيجمع بينهما  :لجمع بالتخصيصا: أولا
  .بتخصيص العام

هو اللفظ الموضوع وضعا واحدا للدلالة على جميع ما يصلح له من الأفراد على سبيل : ( والعام
   )3().الشمول والاستغراق من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين 

  )4().نفراد أو على كثير محصور لاوضع لمعنى واحد على ا هو كل لفظ: ( والخاص
  )5().هو قصر العام على بعض أفراده : ( والتخصيص

فهل نخصص  ـ وهو من أنواع الخاص ـ خر فعلأحدهما قول عام، والآ نفإذا تعارض حديثا
  بفعله ؟ –صلى االله عليه وسلم  –عموم قوله 

                                                 
  .394، ص 1الغزالي، المستصفى ج - 1
  .155عبد ايد السوسوة، منهج التوفيق والترجيح، ص  - 2
  .156المصدر السابق، ص  - 3
  .المصدر السابق، الموضع نفسه - 4
  .الموضع نفسه ،المصدر السابق - 5
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از تخصيص العام، لكنهم اختلفوا وأن العلماء متفقون على جولمعرفة الجواب، لا بد أن نعلم ابتداء  
  :في الحالات التي يجوز فيها التخصيص، والحالات التي لا يجوز فيها التخصيص، وذلك إلى مذهبين

أن العام يبنى على الخاص في جميع الحالات أي سواء تقدم : وهو قول الجمهور :المذهب الأول
ا، أم جهل التاريخ، فيجب مالعام، أم اقترن مجيئه عنر الخاص العام أم تأخ نالخاص في وروده ع

  )1(.أن يعمل بالخاص فيما دل عليه، ويعمل بالعام فيما وراء ذلك مما تناوله

وهو قول الحنفية أنه إذا ورد عام وخاص في موضوع واحد واختلف حكمهما،  :المذهب الثاني
ام مقترنا غير متراخ، أما إذا تراخى عنه، فإن فإنه يجمع بينهما بالتخصيص إذا جاء الخاص بعد الع

عام لالخاص يكون ناسخا للعام في القدر الذي تناوله الخاص، أما إذا جاء العام بعد الخاص فيكون ا
ناسخا للخاص، وفي حالة جهالة التاريخ يرجح بين العام والخاص، فإن تعذر الترجيح بينهما 

  )2(.همافيفالتوقف 
ملة من الادلة، لكن الذي يهمنا في هذا المقام هو أن الذين قالوا بتخصيص وقد استدل كل فريق بج

 –صلى االله عليه وسلم  –فوا أيضا في حالة خاصة وهي تخصيص عموم قوله للعام مطلقا، قد اختا
  .بفعله

في حق  –صلى االله عليه وسلم  –على حجية فعله مبنية ومن المفيد أن نعلم أن هذه المسألة 
  )3(.مةلأا

إن الفعل لا يدل في حق الامة على شيء، منع التخصيص به إذا خالف القول العام، : فمن قال
وقد نقل نفي جواز التخصيص بالفعل عن الكرخي وبعض الشافعية، واشترط الكرخي للجواز 

  )4(.- صلى االله عليه وسلم  –ر الفعل، لأنه إذا فعله مرة احتمل أن يكون من خصائصه رتك
  )5(.، أن يتأيد الفعل بقول يدل على أنه بيانواشترط الغزالي

في حق الأمة، توقفوا أيضا في تخصيص  –صلى االله عليه وسلم  –والذين توقفوا في حجية أفعاله 
  .العموم ا

                                                 
  .469- 465، ص 2الآمدي، الأحكام ج - 1
  .10- 9، ص 8عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج - 2
  .190، ص 2الأشقر، أفعال الرسول، ج - 3
  .517، ص 2البحر المحيط، الزركشي، ج - 4
  .28، ص 2الغزالي، المستصفى، ج - 5
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إن الفعل دليل في حق الأمة، فإم لم يتفقوا على جواز التخصيص بالفعل : أما الذين قالوا        
  :ل ساروا في اتجاهين، بخالف عموم القول  إذا

  ر الوقف، حيث قال اامتناع التخصيص بالفعل، ذهب إلى ذلك الآمدي، واخت :الإتجاه الأول
وقف من لوالأظهر في ذلك إنما هو ا: ( بعد أن نقل المذاهب في المسألة وتفاصيلها –رحمه االله  -

إنما هو بدليل عام للأمة، وهو مساو للعموم الآخر في  �النبي  وإتباعسي أجهة أن دليل وجوب الت
  )1(.)عمومه، وليس العمل بأحدهما، وإبطال الآخر أولى من العكس

يكون نسخا للقول إذا ، فإنه ليل خاص يوجب التأسي بالفعلدكان ثمة  إن  وابن الحاجب يرى أنه
، فإن الدليل العام لوجوب  ععلم تأخره، وإن لم يكن دليل خاص، بل الدليل العام لوجوب الإتبا

يكون مخصصا بالقول المتقدم فيبقى عليهم حكم القول المتقدم، ويمتنع إقتداؤهم به في  الاتباع
  )2(.لفعال

، وعليه تدل تصرفات الفقهاء في الفروع، فهم يجيزون )3(وهو رأي الجمهور :الإتجاه الثاني
  .بفعله، سواء تقدم الفعل أو تأخر أو جهل التاريخ –صلى االله عليه وسلم  –تخصيص عموم قوله 

صلى االله عليه  –والحجة لذلك أن القول بتخصيص فعله : ( قال العلائي مستدلا لهذا القول
في ذلك الفعل،  –صلى االله عليه وسلم  –به، يوجب إبطال الدليل الدال على التأسي به  -وسلم

 –صلى االله عليه وسلم  –حكم الفعل في حقه  بإحدى حالاته، وتعميمالنهي والقول بتخصيص  
أما دليل التأسي فلأنه معمول به من كل وجه، وأما النهي فلأنه : وحق الأمة إعمال للدليلين

معمول به في أحد الحالتين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، ثم يتأيد هذا بأن الأصل 
حكام إلا ما دل الدليل على تخصيصه به لأفي ا –صلى االله عليه وسلم  –مة له لأمشاركة ا

  )4().كالوصال  ونحوه 

                                                 
  .402، ص 2الآمدي، الإحكام، ج - 1
  .191ص  2الأشقر ، أفعال الرسول ، ج  - 2
  .المصدر السابق ، الموضع نفسه  - 3
  .84العلائي، تفصيل الإجمال، ص  - 4
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وأما ابن حزم فيرى أنه يجوز تخصيص عموم القول بالفعل إن تأخر الفعل، لا إن تقدم أو          
ن جهل الحال فالأشبه أن يكون إ، والفعل منسوخاجهل الحال، فإن تقدم الفعل وجب اعتقاد 

  )1(.ن منسوخاالفعل متقدما في الزمان ويكو
  .ولا شك أن قول الجمهور هو الأولى بالاعتبار والأقرب للصواب، واالله تعالى أعلم

، ثم إفطاره فيه لما )2(على صوم يوم عرفة –صلى االله عليه وسلم  –ومن أمثلة التخصيص، حثه 
 ، فكان هذا الفعل مخصصا لذلك الحث والترغيب بالنسبة إلى ذلك المكان)3(كان واقفا بعرفة

  .وسيأتي ذكر أمثلة أخرى، في الفصل التطبيقي

اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة : ( الأمر هو :الجمع بحمل الأمر على الندب: ثانيا
  )4().الإستعلاء 

، فمذهب الجمهور أن الأمر ارد عن القرينة، الأمروقد اختلف العلماء فيما تدل عليه صيغة 
  .حقيقة في الوجوب

مر لأإلى أن ا –مدي قولا للشافعي وحكاه الغزالي والآ –وذهب أكثر المعتزلة، وجماعة من الفقهاء 
  .ارد عن القرينة يكون حقيقة في الندب

  .مر ارد عن القرينة يكون مشتركا بين الوجوب والندب والإباحةلأوذهب بعض العلماء إلى أن ا
قرب هو رأي الجمهور أي أن الأمر يدل لأة، ولكن ادللأوقد استدل كل فريق لمذهبه بجملة من ا

  )5(.على الوجوب حقيقة ولا يصرف إلى غيره إلا بقرينة
لهذا الأمر بفعله،  �ومن القرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب، ورود حديث بمخالفة النبي 

جواز الترك، مر على الندب، وحمل الفعل على لأفيدفع التعارض بين الدليلين ويجمع بينهما بحمل ا
  :فيتم إعمال الدليلين كليهما، وهذا المسلك مبني على أمرين

إلى  –وهو الوجوب  –أنه نوع من التأويل الصحيح، لما فيه من صرف للأمر عن ظاهره  :الأول
  .غيره، بدليل وهو جائز عند العلماء كما سبق بيانه

                                                 
   .434، ص 1حكام، ابن حزم، جلإا - 1
  . 115، ص 3ل صوم عرفة، جضالترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في ف - 2
  . 340، ص 1البخاري، كتاب الصوم، باب  صوم يوم عرفة، ج - 3
  .174عبد الحميد السوسوة، منهج التوفيق والترجيح، ص  - 4
  .205، ص 2الآمدي، الإحكام، ج - 5
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أن الجمع بين الأحاديث المتعارضة بحمل الأمر على الندب استعمله العلماء كثيرا، كما    :الثاني
   )1(.سيتبين ذلك من خلال المسائل التي سيأتي ذكرها

متناع من الفعل لااللفظ الدال على طلب ا: ( النهي هو :الجمع بحمل النهي على الكراهة: ثالثا
  )2().على جهة الاسعتلاء 

تدل حقيقة على تحريم المنهي  –ارد من القرائن  –لعلماء أن صيغة النهي المطلق ومذهب جمهور ا
  .عنه

  .وذهب بعض العلماء إلى أن النهي ارد عن القرائن يدل على الكراهة
وذهب آخرون إلى أن النهي حقيقة في التحريم والكراهة على سبيل الإشتراك اللفظي، ولا يدل 

  .على واحد منهما إلا بقرينة
  .وذهب البعض إلى التوقف

وقد استدل كل فريق على ما ذهب إليه وناقش أدلة المذاهب الأخرى، وكان أرجح هذه الأقوال 
  )3(.هو ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لقوة أدلتهم، وضعف أدلة غيرهم

أنه إذا تعارض في الأحاديث قول وفعل، وكان القول يا مطلقا، : المقام هذا والذي يهمنا في
وتضمن الفعل قياما بذلك المنهي عنه، فإن من طرق الجمع بين المتعارضين هنا حمل النهي على 

  .الكراهة
  .وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا المسلك مبني على أمرين

  إلى غيره –وهو التحريم–فيه النهي عن ظاهره  أنه من باب التأويل الصحيح الذي صرف :الأول
  .وهو جائز عند العلماء كما سبق بيانه، بدليل  –وهو الكراهة  -

هذا المسلك استعمله العلماء كثيرا للتوفيق بين الادلة المتعارضة في جملة من المسائل،  أن :ثانيا
   )4(.وسيأتي بيان بعضها

                                                 
  .176السوسوة، منهج التوفيق والترجيح، ص  ايدعبد  - 1
2 - 177السوسوة، منهج التوفيق والترجيح، ص  يدعبد ا.  
  . 256، ص 1وكشف الأسرار للبخاري، ج. 275، ص 2حكام للآمدي، جلإا :انظر -3
3  - 179صمنهج التوفيق والترجيح،  السوسوة، يدعبد ا .  
  .180المصدر السابق، ص  -4
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سلكوا عند تعارض المحرم مع المبيح وجهالة التاريخ، مسلك لاحظة أن بعض العلماء ممع           
الترجيح، فرجحوا المحرم على المبيح، وبعضهم رجح المبيح على المحرم، وبعضهم توقف عن ترجيح 

  .أحدهما على الآخر

  .حقيقة ومجاز: ينقسم اللفظ باعتبار استعماله في المعنى إلى :الجمع بحمل اللفظ على ااز: رابعا
وااز . )1()له أولا في الاصطلاح الذي فيه التخاطب عاللفظ المستعمل فيما وض: ( يقة هيفالحق
له اللفظ  عله لغة أو عرفا أو شرعا لعلاقة بينه وبين ما وض عوض مااللفظ المستعمل في غير: ( هو

  . )2( )له أولا عأولا، مع قرينة مانعة من إرادة ما وض
  .معناه الحقيقي، ولا يعدل إلى المعنى اازي إلا لقرينةوالأصل في اللفظ أن يحمل على 

كم الأول ويرد الفعل في حديث آخر بما يخالف الحأن يرد القول في الحديث بحكم،: ومن القرائن
التوفيق ودفع التعارض بينهما، أن يحمل القول على معنى مجازي يتوافق مع المعنى  ،فيكون من طرق

  .الذي دل عليه الفعل
فهو  )3().من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له : ( �قول الرسول : ثلة هذا المسلكومن أم

  .صريح في نفي صحة صيام من لم يبيت النية قبل طلوع الفجر
دخل النبي : قالت( -رضي االله عنها –في حديث آخر، فعن عائشة  �لكن عارضه فعل الرسول 

فهو يدل على أنه  )4().فإني إذا صائم : ، فقاللا: هل عندكم شيء ؟ فقلنا: ذات يوم، فقال �
  .يمكن للصائم أن ينوي الصيام حتى بعد طلوع الفجر

يجمع بين الحديثين بحمل النفي : وقد تعددت أقوال العلماء في المسألة، ومنها أن طائفة منهم قالوا
وهو المعنى ( لصحة يحتمل نفي ا) فلا صيام له : ( الوارد في الحديث الأول على ااز، فإن قوله

  ).وهو معنى مجازي ( ويحتمل نفي الكمال ) الحقيقي 
ل هنا على ااز حتى يتوافق الحديثان، حمل على الحقيقة، لكنه لحمومعلوم أن الأصل في اللفظ هو ا

  .وسيأتي بحثها ىرأخل اقوأوفي المسألة 
                                                 

  .36، ص1الآمدي، الإحكام، ج - 1
  .المصدر السابق ، الموضع نفسه - 2
  .341ص ، 2أبو داود، كتاب الصيام، باب النية في الصيام، ج - 3

  .108، ص 3والترمذي، أبواب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، ج      
  .341، ص 2مسلم، كتاب الصيام، باب النية في الصيام، ج - 4
  .108، ص 3الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، ج ابوالترمذي، أبو     
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  :الجمع ببيان اختلاف الحال أو اختلاف المحل: خامسا
) أحدهما قول والآخر فعل ( اختلاف الحال يكون في حالة ورود حديثين متعارضين الجمع ببيان 

بحيث وردا على شيء واحد بحكمين مختلفين فيجمع بينهما بتتريل كل واحد منهما على حال 
  .يختلف عن الحال التي يترل عليها الحديث الآخر

يض حيث يحمل أحد الحديثين عع أو التبأما الجمع باختلاف المحل فهو ما يعبر عنه بالتنويع أو التوزي
لحديث، ويحمل الحديث اعلى بعض الأنواع، أو بعض الأشخاص أو المعاني التي يشملها مدلول 

الآخر على البعض الآخر من هذه الأنواع أو الأشخاص أو المعاني، وذلك بحسب القرائن التي تحف 
  .بالحديثين والتي ترشد إلى محل كل واحد منهما

حتى يكادا أن يكونا مسلكا واحدا،  ناختلاف الحال، والجمع باختلاف المحل، متداخلاوالجمع ب
  )1(.لأن مؤداها إنزال كل واحد من الحديثين المتعارضين موضعا يختلف عن الموضع الآخر

  :مثلة على هذا المسلك كثيرة منهالأوا
  )2().كل مما يليك : ( لعمر بن أبي سلمة –صلى االله عليه وسلم  –قوله 

من جوانب  )3(بع الدباءتكان يت �أن النبي (  �فيما رواه أنس  �فقد عارضه فعل الرسول 
   )4().الصحفة 

الجمع ببيان اختلاف : ( وقد جمع العلماء بين الحديثين بعدة أقوال، كلها تدور على هذا المسلك
) كل مما يليك (  :ن قوله لعمر بن أبي سلمةأ: ، ومن ذلك قول بعضهم)المحل  الحال، أو اختلاف

  .إذا كان الطعام نوعا واحدا ما يحمل على
  )5( .أما حديث تتبعه للدباء من جوانب الصحفة فيحمل على ما إذا اختلفت الأنواع

  

  

                                                 
  .185-184فيق والترجيح، ص ة، منهج التووعبد ايد السوس - 1
  .291/  2ة على الطعام، والاكل باليمين، جميالبخاري، كتاب الأطعمة، باب التس - 2
  .96، ص 2الدباء، القرع، واحدها دباءة، راجع النهاية لإبن الأثير، ج - 3
، باب شربةومسلم، كتاب الأ 291، ص 3جالبخاري، كتاب الأطعمة، باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية،  - 4

  .1615، ص 3جوازا أكل المرق، ج
  .218 – 216، ص 20ابن حجر، فتح الباري، ج - 5
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  :النسخ بين القول والفعل المتعارضين في الحديث: المطلب الثاني

  )1(.يطلق على معنيين :لغة/ أ :تعريف النسخ

��mk:عالىزالة، ومنه قوله تالنسخ بمعنى الإ :الأول j� i� h� gl )2(  أي يزيله
  )3(.ويبطله

�mÁ :النسخ بمعنى النقل، ومنه قوله تعالى :الثاني � À� � ¿� ¾� � ½� � ¼l )4( ، أي ننقله
   )5( .ونكتبه في الصحف

   )6( .الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر رفعهو: إصطلاحا/ ب
  .جنس في التعريف يشمل كل رفع) رفع : ( كلمةف
  .قيد يخرج به رفع الحكم غير الشرعي كالعقلي وغيره) حكم : ( كلمةو

والتخصيص  ، يميز به بين النسخ والتخصيص، فالنسخ رفع للحكم) رفع حكم شرعي : ( ناوقول
  .قصر للحكم على بعض أفراده

قيد ثان، أخرج به رفع الحكم الشرعي بدليل عقلي، وذلك كسقوط ) بدليل شرعي : ( ناوقول
  )7( .عن الإنسان بموته أو جنونه التكليف

   :شروط النسخ 
ن الشروط، وقد ذكر العلماء ملكي يعتبر الحكم بالنسخ صحيحا مقبولا، لا بد من توفر جملة      

  :يتناسب مع موضوع البحث، وهذه الشروط هي ماللنسخ شروطا كثيرة، وسنقتصر على ذكر

، وهذا لازم للرفع فإن الرفع يقتضي أن يثبت )8(أن يكون الناسخ ورد متراخيا عن المنسوخ  :أولا
الحكم على المكلفين أولا، ثم يأتي بعد ذلك الدليل الدال على ارتفاع ذلك الحكم، فإذا نزل حكم 

                                                 
  .4407، ص 6، لسان العرب، مادة نسخ، ج271، ص 1القاموس المحيط، مادة نسخ، ج - 1
  .52: سورة الحج، الآية - 2
م، دار الريان للتراث، 1987، 3، طائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلعن حق الزمخشري، الكشافأبوالقاسم محمود بن عمر - 3

  .165، ص 3القاهرة، ودار الكتاب العربي، بيروت، ج
  .29: ية، الآيةثسورة الجا - 4
  .293، ص 4الكشاف للزمخشري، ج - 5
  .107، ص 3، الموافقات، جطبيالشا - 6
  .284والترجيح، ص عبد ايد السوسوة، منهج التوفيق  - 7
  164، ص 3حكام، جلإدي، الآما - 8
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ونزل معه ما يقصره على بعض مدلوله، لا يكون ذلك نسخا، وإنما هو تخصيص، كالتخصيص 
  .علم المتقدم من المتأخر فلا يصار إلى النسخإذا لم يإنه ف وبناء على هذا الشرطبالشرط والصفة،

، فإن كان حكما عقليا فلا نسخ، أو كرفع البراءة )1(أن يكون المنسوخ حكما شرعيا  :ثانيا
  .الأصلية بشرعية العبادات ابتداء فإن ذلك لا يسمى نسخا

، أما أحكام العقيدة أو القواعد الكلية أو الأخبار فلا )2(أن يكون المنسوخ حكما عمليا جزئيا :ثالثا
وإن أمكن  –النسخ لا يكون في الكليات وقوعا : ( -رحمه االله –يرد عليها النسخ، يقول الشاطبي 

  ).التام  ءويدل على ذلك الاستقرا–عقلا 

حكاما ، فالنصوص التي تضمنت أ)3(أن لا يكون المنسوخ حكما مؤبدا، ولا حكما مؤقتا :رابعا

��m���i:ففي عقوبة القاذ: يد، لا تقبل النسخ كقوله تعالىبشرعية ودلت بصيغتها على التأ h� g
k��jl����o���n��ml)4(

    
  .وكذلك الحكم المؤقت لا يقبل النسخ، لأن المؤقت ينتهي بإنتهاء وقته دون حاجة إلى نسخ

التعارض الظاهري، لأنه لا يوجد ، والمقصود به )5(أن يوجد تعارض بين الناسخ والمنسوخ :خامسا
فيه، ولما انتهى  عمن الذي شرلزتعارض حقيقي بين النصوص، فالمنسوخ جاء ليحقق مصلحة في ا

زمنه المحدد له في علم االله تعالى ورد الناسخ ليحقق مصلحة في الزمن الدي شرع فيه، فلم يتحد 
  .الزمن وهو شرط في التعارض الحقيقي

عصر الرسالة لأنه العصر  بعد، ويترتب عليه أن لا نسخ )6(خطابا شرعيا أن يكون الناسخ :سادسا
  .�الذي كان يترل فيه الوحي، وتتلقى السنة عن الرسول 

  

  

  

                                                 
  .55ص  2ج ول، حالشوكاني، إرشاد الف- 1
  .169، ص 3عبد العزيز البخاري، كشف الاسرار، ج - 2
  .164، ص 3حكام، جلإالآمدي، ا - 3
  .04سورة النور، الآية  - 4
  .12- 11عتبار، ص لاالحازمي، ا - 5
  .285التوفيق والترجيح، ص ، منهج السوسوةعبد ايد  - 6
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  :الطرق التي يعرف ا الناسخ من المنسوخ في الحديث النبوي كثيرة وأهمها :طرق معرفة النسخ

أن هذه السنة  –عليه الصلاة والسلام  –و ذلك بأن يبين : بالنسخ �تصريح الرسول  :أولا
والنسخ  )( )1يتكم عن زيارة القبور فزوروها : ( -صلى االله عليه سلم  –ناسخة لتلك كقوله 

  ).)2ذه الطريقة لاخلاف فيه بين العلماء

كان آخر الأمرين من : �تصريح الصحابي بالنسخ، كقول جابر بن عبد االله  :الطريقة الثانية
  )3(ترك الوضوء مما غيرت النار �رسول االله 

، وإنما اختلفوا في حالة واحدة وهي )4(والنسخ ذه الطريقة أيضا صحيح لا خلاف فيه بين العلماء
  .أن يذكر الصحابي أن هذا الخبر منسوخ دون أن يبين الناسخ

 فقال بعضهم أن هذا لا يعتمد عليه لأن قول الصحابي قد يكون عن اجتهاد منه، واختار هذا
  )5(.القول الغزالي والرازي والآمدي

أنه يقبل ويعتمد عليه في الحكم بالنسخ ، لأن الصحابي غالبا لايقول ذلك إلا عن : وقال آخرون 
  .نقل ، وممن اختار ذلك الحافظ العراقي 
يقبل إذا كان ، هذا منسوخ  :إن قول الصحابي: فقال)6(وتوسط فريق ثالث منهم اد بن تيمية

اهر أن ذلك هو النص ظر يخالف النص الذي قال عنه الصحابي إنه منسوخ، لأن الهناك نص آخ
  )7( .الناسخ

  

                                                 
  مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ربه في زيارة قبر أمه - 1

  .216، ص 3وأبو داود، كتاب الجنائر، باب زيارة القبور، ج
  .370، ص 3والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، ج

  .12الحازمي، الاعتبار، ص  - 2
  .48، ص 1داود، كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، جأبو  - 3

  .116، ص 1الترمذي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، ج
  .108، ص 1النسائي، كتاب كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، ج

  .485، ص 4ابن حزم، الغحكام، ج - 4
  .163، ص 3، المكتبة السلفية، جـه 1388، 2:ية الحديث، طفح المغيث شرح ألشمس الدين السخاوي، فت - 5
، الفقيه الحنبلي الإمام المقرئ المحدث الأصولي، جد ابن )هـ652-هـ590(هو عبد السلام عبد االله بن الخضر، مجد الدين : تيمية اد بن - 6

  .06ص 4، و الأعلام ج257ص 5شذرات الذهب ج: ، أنظر ترجمته في)ر في الفقهالمحر(و ) منتقى الأخبار: (، من مؤلفاته)شيخ الإسلام(تيمية 
  . 207، ص  )دون تاريخ ( ودة في أصول الفقه، مطبعة المدني بالقاهرة سآل تيمية، الم - 7
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بأن يبحث اتهد في زمن ورود الحديثين المتعارضين، فيميز  :معرفة التاريخ: الطريقة الثالثة
أما إذا أمكن . المتأخر منهما عن المتقدم، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم وهذا إذا تعذر الجمع بينهما

عمال الدليلين أولى من إهدار إالجمع بوجه من الوجوه، فإنه يقدم على النسخ بمعرفة التاريخ، لأن 
  .أحدهما
وهو محرم،  �احتجم النبي  (  : قال �حديث عبد االله بن عباس : مثلة هذه الطريقةومن أ

  .ففعله هذا يدل على أنه الحجامة لا تؤثر على الصيام  )1( )واحتجم وهو صائم 
وهو  )2( )أفطر الحاجم والمحجوم : ( رأى رجلا يحتجم فقال �وحديث شداد بن أوس أن النبي 

وقد اختار كثير من أهل العلم أن فعله في الحديث الأول . قول صريح في أن الحجامة تفطر الصائم
  )3( .ذكره الشافعي. كان في حجة الوداع �ناسخ لقوله في الحديث الثاني، لأن احتجام النبي 

رمضان فقد كان قبل ذلك، لأن شدادا أخبر أنه كان في ) أفطر الحاجم والمحجوم : ( أما قوله
وفي المسألة أقوال . لم يدرك رمضان بعد حجة الوداع فدل على أنه قبلها �ومعلوم أن الرسول 
  .أخرى يأتي ذكرها

بالآخر، وليس معنى هذا أن  ينعلى نسخ أحد الحديث الأمةأي تجمع  :الإجماع: الطريقة الرابعة
الإجماع ينسخ الحديث، وإنما هو يدل على وجود ناسخ، فالناسخ هو ذلك النص الذي استند إليه 

أن الإجماع انعقد على : هذا الحكم منسوخ إجماعا، معناه: الإجماع، وليس الإجماع ذاته، وقولهم
  )4( .سخهدليل من الكتاب أو السنة لا أن الإجماع نبأن ذلك الحكم نسخ 

  :ومن أمثلة هذه الطريقة
   )5( ).من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه : ( �قوله 

  
                                                 

  . 685ص  2، ج  1836: كتاب الصوم ، باب الحجامة والقيء للصائم ، رقم :البخاري - 1
  . 215، ص  2في المسند ج  :أحمد      

  . 281ص  2،ج  2370:كتاب الصوم ، باب في الصائم يحتجم ، رقم أبو داود، - 2
  . 208، ص 2الأشقر، أفعال الرسول، ج - 3
  .305 – 304سوسوة، منهج التوفيق والترجيح، ص العبد ايد   - 4
  .162، ص 4أبو داود، كتاب الحدود، باب الحد في الخمر، ج - 5

  .39، ص 4ج: الحدود، باب من شرب الخمر وجلدوه الترمذي، كتابو     
  .859، ص 2بن ماجة، كتاب الحدود، باب من شرب الخمر مرارا، جاو     

  



  التعارض بين القول والفعل في الحديث                                               :الفصل الثاني

 

78 
 

أنه أتي برجل شرب الرابعة فضربه ولم : ( �عن النبي  �لك روى جابر ذوفي مقابل          
   )1( ).يقتله 

  .الحديث الأول فقد أجمع العلماء على أن فعله في الحديث الثاني ناسخ لقوله في
   )2( .وقد ذكر الشافعي أن نسخ قتل شارب الخمر لا خلاف فيه بين أهل العلم

  ).في أول الأمر، ثم نسخ بعد -يعني القتل–إنما كان هذا : (و قال الترمذي
  ).بينهم إختلافا فى ذلك فى القديم والحديث نعلمو العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا :(ثم قال

النسخ بكم الحا البعض في ثنتين يعتمدهماه على طريقتين ننبطرق معرفة النسخ، بقي أن و بعد ذكر 
  .تأخر إسلام الراوي-2.حداثة سن الراوي-1:و هما 

  ، إن ما رواه الأصغر سنا هو المتأخر فيكون ناسخا، و كذا ما رواه من تأخر إسلامه: فيقولون
  :الطريقتين و ذلك لسببينعتماد هاتين او قد ذهب الجمهور إلى عدم  

حتمال أن يكون هذا الصحابي الصغير قد سمع الحديث عمن كبرت سنه، أو أن هذا لا:الأول
  الذي تأخر إسلامه قد سمع الحديث عمن تقدم إسلامه، و رواية الصحابة بعضهم عن بعض كثيرة 

  .و مشهورة 

أن سمع منه الصغير المنسوخ، و  بعد � كما يحتمل أن الكبير قد سمع الناسخ من الرسول :الثاني
             )3( .ن سمع منه المتأخر المنسوخأكذا من تقدم إسلامه قد سمع الناسخ منه بعد 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .39، ص 4الترمدي، كتاب الحدود، باب من شرب الخمر فاجلدوه، ج - 1
  .  155ص  6م ،دار الفكر ، بيروت ،ج 1983/هـ 1403،  2: الأم ،ط الشافعي،  محمد بن إدريس- 2
  . 308-307عبد ايد السوسوة، منهج التوفيق و الترجيح، ص  - 3
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  :الترجيح بين القول والفعل المتعارضين في الحديث: المطلب الثالث

  :تعريف الترجيح -

التمييل والتغليب : على )1(هو مصدر للفعل رجح، ويطلق الترجيح في اللغة : الترجيح لغة: أ -
: مال، وأرجح الميزان أي ثقله حتى مال، ويقال: رجح الميزان بمعنى: والتثقيل والتقوية، يقال

  .أي فضلته و قويته -بتشديد الجيم–رجحت الشيء 

  .تعددت اتجاهات العلماء وتنوعت عبارام في تعريف الترجيح :الترجيح اصطلاحا: ب -
تقوية أحد الطرفين (الذي يقول أنه  -مثلا–فبعضهم يرى أنه فعل المتجهد، كالإمام الرازي  -

  .)2( )على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به، ويطرح الآخر
يقول ولهذا  ،منة فيهأن الترجيح هو رجحان الدليل لوجود قوة كا: رى البعض الآخرما يفي -

يوجب العمل به  امع تعارضهما بم ، اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب( :الآمدي أنه 
  .)3( )وإهمال الآخر

القوة الكامنة في أحد الدليلين ولكنها تبقى بحاجة  ولا شك أن الترجيح يقوم على أساس         
  .إلى من يبينها وهو العالم اتهد

  :جعل فريقا ثالثا يتجه إلى الجمع بين التعريفين السابقينوهذا ما 
   )4() بيان اتهد للقوة الزائدة في أحد الدليلين الظنيين المتعارضين ليعمل به: (فقالوا أن الترجيح هو

  :حكم العمل بالدليل الراجح -

  :اختلف العلماء في حكم العمل بالدليل الراجح إلى مذهبين

، وحكى )5(جمهور العلماء أن العمل بالراجح، و ترك المرجوح واجب قولوهو  :الأول المذهب-
  .الإجماع على هذا كثير من الأصوليين

                                                 
  .1586ص 3ابن منظور، لسان العرب، مادة رجح، ج  -1
  .221ص  1، القاموس المحيط، مادة رجح، جيروزآباديالف
  .198 ص 1يومي، المصباح المنير، مادة رجح جفال
  .529ص 2ج - المحصول: الرازي -2
  .321ص -4ج-الإحكام: الآمدي -3
  .63م، مؤسسة شباب الجامعة، لإسكندرية، ص1984. بدران أبو بعنين أدلة التشريع المتعارضة ط -4
  .321، ص4الإحكام، ج: يالآمد -5
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ا متفق عليه ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به، ومن نظر في أحوال ذو ه: (قال الشوكاني
  .)1( )المرجوح الصحابة و التابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك

وبعض الظاهرية، وبعض المعتزلة إنكار العمل  )2(أبي بكر الباقلاني وهو قول :الثانيالمذهب -
  .)3(يلزم عند التعارض التخير أو التوقف: بالترجيح، وقالوا

  :وقد استدل الجمهور على وجوب العمل بالدليل الراجح بعدة أدلة منها -

حين بعثه إلى اليمن قاضيا، عل ترتيب الأدلة وتقديم بعضها  � لمعاذ � تقرير النبي :الدليل الأول
أن رسول االله  � راجح، فقد روي عن معاذلعض مما يدل على اعتبار الترجيح والعمل بابعلى 
فإن  :قال أقضي بكتاب االله،: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: (لما بعثه إلى اليمن قال �

: ؟ قال� فإن لم تجد في سنة رسول االله: قال � فبسنة رسول االله: لم تجد في كتاب االله؟ قال
االله رسول رسول الحمد الله الذي وفق : صدره، وقال � أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول االله

  .)4()لما يرضي رسول االله

فقد رجحوا حديث عائشة في : العمل بالدليل الراجح بإجماع الصحابة على وجو :الدليل الثاني
  .)6()إنما الماء من الماء(، على حديث أبي هريرة )5(الغسل من التقاء الختانين بوجو

من أصبح و (، على حديث أبي هريرة )7(وكذا ترجيح خبر عائشة في صحة صيام من أصبح جنبا
  .)8()هو جنب فليفطر

كانوا يأخذون  -رضوان االله عليهم–التي تدل على أن الصحابة  إلى غير ذلك من الوقائع والأخبار
  .بمبدأ الترجيح، والعمل بالراجح
                                                 

  . 257ص  2ج الشوكاني، إرشاد الفحول، -1
من كبار علماء الكلام انتهت إليه رئاسة ) هـ403-هـ338(محمد بن الطيب بن محمد البصري المالكي أبو بكر القاضي : الباقلاني -2

  ، 363الديباج المذهب ص: ، أنظر ترجمته في)الملل والنحل(و) التقريب والإرشاد(و) إعجاز القرآن: (الأشاعرة، من كتبه
  .168ص 3وشذرات الذهب ج 

  .619ص 4شرح الكوكب المنير ج: حيالفتو -3
  .و اللفظ له 327ص 2ج ،3592: الحديث رقم ،هاد الرأي في القضاءتكتاب الأقضية، باب اج: أخرجه أبو داود في -4

هذا حديث : ، و قال الترمذي616ص 3ج ،1327: حديث رقم،قضي يباب ما جاء في القاضي كيف  -كتاب الأحكام: و أخرجه الترمذي في
  .ضعيف : وقال الألباني . عنديبمتصل إلا من هذا الوجه و ليس اسناده عرفه نلا 
  .سبق تخريجه -5
  .سبق تخريجه -6
  .سبق تخريجه -7
  .سبق تخريجه -8
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ضيان الأخذ بأقوى الدليلين إذا اختلفا، وإذا تأن العقل السليم والنظر الصحيح، يق :الدليل الثالث
مترلة التصرفات يل التصرفات الشرعة ترتعين العمل بالراجح عرفا، فإنه يتعين شرعا، لأن الأصل ت

  )1(.العرفية
  :أما المنكرون للعمل بالراجح فقد استدلوا بما يلي

ن االله أمر بالاعتبار أ :ووجه الدلالة )m²�³�´l  )2 :قوله تعالى :الدليل الأول
يل، وعليه فلا وجه لوجوب العمل بالراجح دون المرجوح، فالعمل بالمرجوح صمطلقا من غير تف
  .)3(ضرب من الاعتبار

الاستعمال من بعض، ولا بعض الأحاديث أولى بن بعض الآيات ليست أولى أ :الدليل الثاني
 -ز وجلع-ة والاستعمال وكل من عند االلهعالطا بالاستعمال من بعض، فكل سواء في وجوب

  .)4(ولا فرق
ين بوجوب العمل بالراجح هو ئلبين أن مذهب الجمهور القاتل فيما استدل به كل فريق يموبالتأ

لأولى وذلك لقوة أدلتهم، وضعف أدلة المخالفين، إذ أن التسوية بين الراجح والمرجوح، أو ا
  .التوقف عن العمل ما، أمر لا يقره منطق ولا يقبله عقل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  321، ص4الإحكام، ج: الآمدي -1
  .2:سورة الحشر، الآية -2
  .76، ص4عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج -3
  .158،ص 1الإحكام، ج: ابن حزم -4
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  :وجوه الترجيح بين الأحاديث المتعارضة -

إلى  )2(والبيضاوي )1(ذكر العلماء للترجيح بين مختلف الحديث وجوها كثيرة، أوصلها الحازمي
 )5(، تسعة وثمانين وجها، ووصل الحافظ العراقي)4(، وبلغ ا الشوكاني)3(خمسين وجها

  .وجه وعشرة أوجه ئةإلى ما )7(والآمدي )6(والسيوطي
التأمل فيما ذكر من أوجه نجدها تتداخل وتنحصر في عدد أقل، كما أن كثيرا من هذه بولكن 

  .الفقه الإسلاميالأوجه افتراضي وليس له أثر في 
إلى اعتبار معين،  منها ع كل قسمجقساما يرأولأن وجوه الترجيح كثيرة، فإن العلماء جعلوا لها 
  :لكنهم اختلفوا في الاعتبارات التي يقوم عليها التقسيم

  :فجعل وجوه الترجيح قسمين -رحمه االله-)8(-كالقرافي–فمنهم من اعتمد على اعتبارين اثنين 
  .باعتبار المتن - 2  .دباعتبار السن -1

  :أما الغزالي فجعلها ثلاثة 
  .باعتبار أمر خارجي - 3. باعتبار المتن - 2. باعتبار السند -1
  

                                                 
، من علماء الحديث أصله من )هـ584- هـ5484(محمد بن موسى بن عثمان ابن حازم، أبو بكر، زين الدين المعروف بالحازمي : الحازمي -1

  .117ص 7الأعلام ج: ، أنظر ترجمته في)الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار: (همذان، ووفاته ببغداد، من مؤلفاته
، كان فقيها أصوليا مفسراً عارفاً بعلم )هـ685-هـ585(عمر بن محمد، القاضي ناصر الدين البيضاوي الشافعي عبد االله بن : بيضاويال -2

، 157ص 8طبقات الشافعية الكبرى ج: ، أنظر ترجمته في)أنوار التتريل(و) المنهاج: (المنطق والعربية والمناظرة مع ورع وصلاح، من مؤلفاته
  .392ص 5لذهب جاوشذرات 

   . 40-15مي، الاعتبار، صالحاز -3
  . 264ص 2ج إرشاد الفحول، : الشوكاني -4
، كان إماما في الحديث )هـ806- هـ725(عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر العراقي، الشافعي، زين الدين : العراقي -5

: ، أنظر ترجمته في)تخريج أحاديث الإحياء(و ) التقييد والإيضاح(و) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: (وعلومه،متقنا للفقه والأصول، من مصنفاته
  .246ص 1، و البدر الطالع ج55ص 7شذرات الذهب ج

، إمام حافظ، مؤرخ أديب، ما ترك فنا من فنون )هـ911-هـ849(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي الشافعي : السيوطي -6
الأشباه (، )الإتقان في علوم القرآن: (ه نحو ستمائة منها الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة، من مؤلفاتهالعلم إلا صنف فيه حتى قاربت مصنفات

  .229ص 1، والبدر الطالع ج50ص 8شذرات الذهب ج: وغيرها كثير، أنظر ترجمته في) تدريب الراوي(و) طبقات المفسرين(و) والنظائر
  .289 -286ة أنس بن مالك، القاهرة، صهـ، مكتب1400العراقي، التقييد و الإيضاح،  -7
  .202-198، ص2الراوي ج يبالسيوطي، تدر 
  .364-324ص 4الإحكام، ج،الآمدي  

  .425- 422ص،  هـ 1393 , طبعة دار الفكر العربي  ،تنقيح الفصولشرح : القرافي شهاب الدين-8
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  :إلى أربعة أقسام)1(وقسمها الآمدي
  .باعتبار أمر خارجي -4.باعتبار المدلول - 3.باعتبار المتن -2.باعتبار السند -1

  :سبعة فجعل الأقسام -رحمه االله– )2(أما السيوطي
 دوقت ورواعتبارب 4-.كيفية الروايةاعتبارب -3.وقت الروايةاعتبارب -2.باعتبار حال الراوي -1

  .باعتبار أمور خارجية -7.واسطة الحكماعتبارب -6.باعتبار اللفظ -5.الخبر
وينبغي أن نلاحظ هنا أن الاختلاف بين هذه التقسيمات، اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح، 

  .اعتبار المتن، باعتبار أمور خارجيةب ، باعتبار السند: الثلاثي التقسيمعتمده هونوالذي س
وسنقتصر هنا على ذكر أهم وجوه الترجيح، مع التركيز على القضية موضوع البحث وهي 

  .الترجيح بين القول والفعل

  :وجوه الترجيح باعتبار سند الحديث: أولا

  .قن والآحاد مظنونيلأنه مت :ترجيح المتواتر على غيره :الوجه الأول
  .)3()لا تعارض بين المتواتر والآحاد، بل يقدم المتواتر بالاتفاق: (يقول الشوكاني

وهو مذهب الجمهور لأن الظن الحاصل فيما رواه الأكثر  :الترجيح بكثرة الرواة: الوجه الثاني
طأ والنسيان أكثر من أقوى من الظن الحاصل فيما رواه الأقل، لأن احتراز العدد الأكثر عن الخ

  .احتراز الواحد، ولأن الجماعة أكثر ضبطا من الواحد

على  التهفيقدم حديث المتفق على عد : الراوي الةالترجيح بالاتفاق على عد: الوجه الثالث
  .كوه أكثرا قدم من كان مزمفي عدالته حديث المختلف في عدالته، فإن كان الراويان مختلفا

ترجح الكثرة،  : فقيل. وإذا تعارضت كثرة الرواة من جانب مع عدالة الراوي في الجانب الآخر
   )4(.قيل ترجح العدالة، فإنه رب عدل يعدل ألف رجلو

 أنه أقوىوأن الأمر راجع إلى ما يغلب على ظن اتهد ات نسبية،جحوهذا يدلك على أن هذه المر
  .فروع راجع إلى هذا الأمروأولى من غيره، ومعظم الاختلاف في ال

                                                 
  .324، ص 4الإحكام، ج: الآمدي -1
  .202-198ص 2تدريب الراوي، ج: السيوطي -2
  .264ص 2ج إرشاد الفحول، : الشوكاني -3
  .265ص 2ج المصدر السابق، : الشوكاني -4
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كلما قل  �لأنه كلما قلت الوسائط بين الراوي والنبي  :الترجيح بعلو الإسناد: الوجه الرابع
  .احتمال الخطأ

  .لأنه أعرف بالقضية وأعلم من غيره :باشر لهاالمترجيح خبر صاحب القصة أو : الوجه الخامس

لأن الراوي الفقيه يميز بين ما يجوز وما لا يجوز، ويميز بين  :الترجيح بفقه الراوي: الوجه السادس
ما يمكن حمله على ظاهره وما لا يمكن ويبحث عن المقدمات وأسباب الورود حتى يطلع على ما 

  .)1(يزول به الإشكال

 أو)3(كتابة ىرو حديث من على )2(ترجيح حديث من روى بالسماع أو العرض: الوجه السابع

فيما روي بطريق الكتابة أو الوجادة أو المناولة  نقطاعوذلك لشبهة الا :)5(ومناولة، )4(وجادة
  .بسبب انعدام المشافهة

لأن تأخره في الإسلام دليل )6(هب الجمهورذوهو م :ترجيح رواية متأخر الإسلام: الوجه الثامن
  .� ين عن رسول االلهروحفظه آخر الأم. على تأخر روايته

لأنه أعرف بما دام من السنن وأكثر معرفة  :رواية من كان أكثر صحبة ترجيح: الوجه التاسع
  .)7(بأحوال المصحوب، فيحصل بذلك زيادة في الظن

لتلقي الأمة لهما بالقبول واعتبارهما أصح الكتب  :ترجيح ما روي في الصحيحين: الوجه العاشر
  )8(.بعد القرآن

  

  

  

                                                 
  .328، ص4الإحكام، ج: الآمدي -1
  .و القراء ة على الشيخ و ه -2
  .أو يكتب له ذلك و هو حاضر هن حديثه بخطمو هي أن يكتب الشيخ إلى الطالب و هو غائب شيئا  -3
  ...).وجدت بخط فلان: (أحاديث يرويها بخطه و ليس له منه إجازة أو نحوها فيقولو هي أن يجد كتاب شيخ فيه  -4
  .عنها ةو هي أن يناول الشيخ كتابه أو مروياته للطالب، و قد تكون مقرونة بالإجازة أو مجرد -5
  .وما بعدها  78ص: مكتبة الفارابي ،, م 1984, 1: ،ط  مقدمة بن الصلاح: و انظر لجميع ما تقدم 

  .645ص 4، جلفتوحي، شرح الكوكب المنيرا -6
  .647، ص4المصدر السابق، ج -7
  .41مقدمة في علوم الحديث، ص: ابن الصلاح -8



  التعارض بين القول والفعل في الحديث                                               :الفصل الثاني

 

85 
 

  :وجوه الترجيح باعتبار المتن: ثانيا

لأن ما روي باللفظ لا  :على ما روي بمعناه � يرجح ما روي بلفظ الرسول: الأولالوجه 
على ما  �يحا للنبي ريتطرق إليه احتمال الخطأ، ومن هذا الباب أيضا ترجيح ما كان قولا ص

  .استدلالا و اجتهادا �نسب إلى النبي 

ومعلوم أن النفس  : لفظهرجيح ما اتفق الرواة في لفظه على ما اختلف الرواة فيت: الوجه الثاني
  .تطمئن إلى المتفق عليه، وتتردد في المختلف فيه

وقد سبق معنا أن الجمهور يقسمون  :ترجيح ما كان أوضح في الدلالة على المعنى: الوجه الثالث
فية نوظاهر، فإذا تعارضا قدم النص، أما الح صن: اللفظ باعتبار وضوحه في الدلالة على معناه إلى

  . المفسر، ثم النص، ثم الظاهر ثمالمحكم : ندهم أربعة ذا الترتيبفالأقسام ع

، )1(قدم المنطوق عل المفهوميولهذا  :ما كان أقوى في الدلالة على المعنى حترجي: الوجه الرابع
  .)3(، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة)2(على غير الصريح ق الصريحووالمنط

وهو مذهب الجمهور، وذلك لأن النافي يخبر عن  :على النفيترجيح الإثبات : الوجه الخامس
  )4(.الظاهر، والمثبت يخبر عما علم، فيكون المثبت أولى لأن عنده زيادة علم

ن النهي في الغالب لدفع المفسدة، والأمر لتحصيل لأ: ترجيح النهي على الأمر: الوجه السادس
  )5(.بتحصيل المنفعةالمنفعة، والاهتمام بدفع المفسد أشد من الاهتمام 

 اوهو قول الجمهور لأن في العمل بمقتضى التحريم أخذ :ترجيح المحرم على المبيح: الوجه السابع
  .)6(للوقوع في الإثم ا، وتجنبلأحوطبا

  

                                                 
  .التأفف  نعلى النهي ع» فلا تقل لها أف«:المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، و ذلك كدلالة قوله تعالى -1

  .على النهي عن الضرب» فلا تقل لهما أف« :نطق، كدلالة قوله تعالىو المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل ال
  .دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه: مفهوم الموافقة هو -2

  .دلالة اللفظ على نفي حكم المنطوق به عن المسكوت عنه: و مفهوم المخالفة هو
  .ب اللغةهو دلالة اللفظ على ما وضع له بحس: المنطوق الصريح -3

  .التضمن على الحكم بطريقة الالتزام، لا بطريقة المطابقة أو اللفظ دلالة : المنطوق غير الصريح
  .354، ص4الإحكام، ج: الآمدي -4
  .658، ص4شرح الكوكب المنير، ج: الفتوحي -5
  .418، صليح الفصوقشرح تن: القرافي -6
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وهي القضية موضوع البحث، وقبل الدخول في : ترجيح القول على الفعل: الوجه الثامن
  :تحقيق هذه المسألة وفهمها يرجع إلى ثلاثة أمورتفاصيلها، لا بد من التنبيه إلى أن 

وأيهما أبلغ وأدل في الحكم، وقد سبق معنا في  :معرفة دلالة كل من القول والفعل: الأمر الأول
ث ذكر هذه المسألة، وأقوال العلماء فيها وأدلتهم، وأن منهم من قدم القول و منهم من حأول الب

  .ن قال بالتفصيلمقدم الفعل، ومنهم 

وقد رأينا أن الذي ذكره :العوامل المؤثرة في مسألة تعارض القول والفعل ةمعرف: الأمر الثاني
ق العلماء على فالعلماء من هذه العامل ستة، منها عاملان اثنان تأثيرهما في المسألة واضح، ولذلك ات

  :اعتبارهما وهما

  .م جهل التاريخهل تقدم القول أم تقدم الفعل أ :الترتيب الزمني: العامل الأول

  .أم خاص به �هل هو عام لنا و للرسول  :نوع القول من حيث الصيغة: العامل الثاني
وبقيت أربعة عوامل اختلف العلماء في اعتبارها، ولذلك اختلفوا في تفصيل صور المسألة والحكم  

  :عليها، وهذه العوامل هي

  .أم تراخى عنه ةمباشر ههل جاء عقب :الفترة بين القول والفعل: العامل الثالث

  .هل قام دليل عليه أم لم يقم :تكر الفعل: العامل الرابع

  .هل قام دليل عليه أم لم يقم :التأسي بالفعل: العامل الخامس

  .هل قام دليل عليه أم لم يقم :تكرر مقتضى القول: العامل السادس

 :كفة أحدهما حائن قد ترجما قد يقترن بالقول أو الفعل من قر ومراعاةمعرفة : الأمر الثالث
أن القول أرجح، أو أن الفعل أرجح، لكن هذا لن يكون كافيا : لأننا قد نقرر هنا كأصل عام

وحده، وإلا لزالت معظم المسائل الخلافية، ولهذا تجد العالم يرى أن القول أرجح لكنه في خصوص 
أرجح لكنه في مسألة بعينها مسألة معينة يرجح الفعل لمعنى اقترن به، وتجد آخر يرى أن الفعل 

الترجيح بين القول والفعل : بحثها هينبه، وأنت تعلم أن المسألة التي  ل لمعنى اقترنويرجح الق
ر عن وذكرنا أوجه الترجيح الأخرى، لأنه لا يمكنك فصل الأم - مع ذلك–لكننا . المتعارضين

فلن تجد قولا مجردا، و فعلا مجردا بعضها، وأنت إذا رجعت إلى الأحاديث النبوية والمسائل الفقهية 
  .لتقول أيهما أرجح
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وهذا الكلام ينطبق على كثير من القواعد الأصولية والفقهية فهي وضعت لضبط التفكير وتحديد 
المسار، لكنها ليست حقا مطلقا، وحتى تكون الصورة مكتملة فينبغي أن ننظر إلى الدليل في 

  .لقواعدمجموع الأدلة، وإلى القاعدة في مجموع ا
  .وهذا المعنى قد غفل عنه كثير من طلبة العلم، فحصل بسبب ذلك فساد عريض واالله المستعان

إلا أن هذا الكلام لا يعني أن نتوقف عن تحرير المسائل ومعرفة الأصول بل تبقى هذه القواعد 
  .ستفادة منهالاعنه إذا أحسنا التعامل معها وا غنىالعامة هي الأصل الذي لا 

القول  ةدلال(عنا إلى المسألة محل البحث فإنه بناء على ما تقدم ذكره، في الأمر الأول وإذا رج
بناء على ذلك تعددت آراء ). العوامل المؤثرة في المسألة: (والأمر الثاني). والفعل وأيهما أقوى

  .العلماء في المسألة
  :وسنذكر أقوالهم من خلال التقسيم التالي

  :ثلاثة ه، وأقسام التعارض بناء عليهو الترتيب الزمني: المسألةالعامل الأول المؤثر في 

أن يتعارض القول والفعل ويجهل التاريخ فلا يعرف المتقدم من المتأخر ويتعذر  :القسم الأول
  :القول أم الفعل؟ للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب حالجمع بينهما، فهل يرج

والرزاي والآمدي وابن  )2(، والشيرازي)1(اصقدم القول، وإليه ذهب الجصيأنه : المذهب الأول
  )3(.حزم وأبو شامة والعلائي وغيرهم

  :وقد استدل أصحاب هذا المذهب بعدة أدلة

سطة، والفعل لا يدل إلا بواسطة فكان القول اأن القول يدل بنفسه من غير و :الدليل الأول
  .أقوى

قولات الصرفة وعن عأن القول يمكن التعبير به عما ليس بمحسوس، كالم :الدليل الثاني
  .المحسوسات، والفعل يختص بالمحسوسات، فلا ينبئ عن غيرها فكانت دلالة القول أتم

                                                 
، انتهت إليه رئاسة الحنفية، وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع، )هـ370- هـ305(هو أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصاص : لجصاصا -1

 4، وتاريخ بغداد ج144طبقات الفقهاء ص: ، أنظر ترجمته في)شرح مختصر الكرخي(و ) أحكام القرآن(و) الفصول في الأصول: (من مؤلفاته
  .314ص
ولد بفيروز آباد قرب شيراز، ظهر نبوغه في ) هـ476-هـ393(ق الشافعي إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد االله، أبو إسحا: لشيرازيا -2

، أنظر ترجمته )طبقات الفقهاء(في الأصول و) اللمع(في الفقه و ) المهذب: (علوم الشريعة فكان مرجع الطلاب ومفتي الأمة في عصره، من مؤلفاته
  .51ص 1، والأعلام ج215ص 4طبقات الشافعية الكبرى ج: في
  .203ص 2فعال الرسول، جأ: الأشقر -3
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لا، وإذا كان دليلا فعلى ما يدل؟ والقول متفق  أن الفعل مختلف في كونه دليلا أو :الدليل الثالث
  .لف فيهخت من الميمليه أولى بالتقدعلى كونه دليلا، والمتفق ع

ه يمأن تقديم الفعل يفضي إلى إبطال مقتضى القول بالكلية، أما العمل بالقول وتقد :الدليل الرابع
الدليلين، ولو من وجه ين والجمع ب �فلا يؤدي إلى ذلك، بل يحمل الفعل على أنه خاص بالنبي 

  )1(. أولى من إلغاء أحدهما بالكلية

 )2(ونسب أبو الخطاب في التمهيد هذا القول إلى بعض الشافعية، :قدم الفعليأنه :المذهب الثاني
  )3(.صاحب الفتح المبين إلى القاضي أبي الطيب الطبري الشافعي هونسب

  :وقد سبق ذكر أدلة من يرى أن دلالة الفعل أقوى من القول وهي على وجه الاختصار

  .أن الفعل يتبين به من الهيئات والتفصيلات ما لا يتبين بالفعل :الدليل الأول

  .أن الفعل أشد تأثيرا في النفس من القول :الدليل الثاني

  .بالكسر أقوى من المؤكد بالفتح كدؤلقول يؤكد بالفعل والماأن  :الدليل الثالث

  .القشيريبن اوإليه ذهب الباقلاني والغزالي و :ن الترجيحعالوقف : المذهب الثالث
لا يكون أحدهما أولى  وواستدلوا لذلك، بأن لكل من القول والفعل جهة يترجح ا، فيتعادلان 

     )4(.من الآخر
وبعد استعراضنا للمذهب وأدلتها، فلعل الأقوى دليلا منها والأقرب إلى الصواب هو مذهب تقديم 

  .القول لأنه الأصل في بيان الأحكام الشرعية

  :يتعارض القول والفعل ويعرف تقدم الفعل على القول أن: القسم الثاني

  .ه، فالأصل في هذه الحالة أن يكون القول المتأخر ناسخا للفعل المتقدمولم يمكن الجمع بينهما بوج
ا على إدخال العامل الثاني من العوامل نيإلا أن علماء الأصول يذكرون في هذا القسم تفصيلا مب

  :القول فتكون الحالات ثلاثة المؤثرة في المسألة وهو صيغة
  
  

                                                 
  .106-105يل الإجمال صصتف: العلائي -1
  .203، ص2أفعال الرسول، ج: الأشقر -2
  .9هامش التحقيق رقم  105يل الإجمال، صصتف: العلائي -3
  .203، ص2الأشقر، أفعال الرسول ج -4
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  .فيكون القول ناسخا للفعل �لنا وللرسول  اأن يتأخر القول ويكون لفظه عام :الحالة الأولى

كأن يقول لا يجب علي فعل ( �أن يتأخر القول ويكون لفظه خاصا بالرسول  :الحالة الثانية
  .ويستمر الحكم بالنسبة للأمة � فينسخ القول حكم الفعل في حق الرسول). كذا

) لا يجب عليكم فعل كذا: كأن يقول(أن يتأخر القول ويكون لفظه خاصا بالأمة  :الحالة الثالثة
فيستمر حكم الفعل ولا  � فيكون هذا القول ناسخا للحكم في حق الأمة أما بالنسبة للرسول

  .ها لأن صيغة القول لا تشملهنتعارض حي
م من الناحية النظرية، لكن لا أثر له من الناحية العملية له صحيح مسووهذا التقسيم الذي ذكر
  .بناء على القواعد الأصولية

  :سبينلإلى الحالة الأولى  -في حقيقة الأمر -الحالتان الثانية و الثالثة ترجعانف
لفظا، فإن أمته ملحقة به وتابعة له في  � لأن القول حتى وإن كانت صيغته خاصة بالرسول -1

ذلك الحكم دلالة ومعنى، لأن الأصل في أقواله التأسي، فلا تتصور الحالة الثانية إلا في ما دل الدليل 
  .-صلى االله عليه وسلم–الصريح على أنه خاص به 

بناء  �إن كان خاصا بالأمة من حيث الصيغة واللفظ فإنه يشمل النبي  و كما أن القول حتى -2
قول أكثر أهل الأصول ما لم يكن  ووه) أن المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه: (على قاعدة

  .دل على أن حكمه في ذلك ليس كحكمهم
فصارت خلاصة هذا القسم الثاني، أنه متى ما تعارض القول والفعل ولم يمكن الجمع بينهما، وعلم 

إلا إذا ثبت بالدليل أن . والأمة �  حق الرسولأن القول متأخر عن الفعل فإنه يكون ناسخا له في
  .� حكم الفعل أو القول خاص بالرسول

  .فإن كان الفعل خاصا به فلا تعارض ويبقى القول لعموم الأمة
  .وإذا كان القول خاصا به فلا تعارض أيضا ويبقى الفعل لعموم الأمة

 :ويعلم تقدم القول على الفعل أن يتعارض القول والفعل ويتعذر الجمع بينهما،: القسم الثالث
  .فالأصل في هذه الحالة أيضا أن يكون الفعل المتأخر ناسخا للقول المتقدم

هل قام دليل : يتعلق بالفعل ، ا على عامل من العواملنيويذكر علماء الأصول هنا أيضا تفصيلا مب
  :فهنا حالتان ه ، أم لم يقم؟على وجوب التأسي ب
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فإن الفعل المتأخر يكون :الفعل ويقوم دليل على وجوب التأسي به أن يتأخر: الحالة الأولى 
  .ناسخا للقول المتقدم

فإن الفعل حينها  : أن يتأخر الفعل ولم يقم دليل خاص على وجوب التأسي به: الحالة الثانية
  .من عموم القول ومبينا أن القول خاص بالأمة � يكون مخصصا للرسول

عل حتى يكون حجة في حق الأمة لا بد و أن يقوم دليل خاص على وهذا التفصيل مبني على أن الف
  .و التأسي به في ذلك الفعل � وجوب إتباع الرسول

وقد سبق معنا بحث هذه المسألة، وبيان أن الراجح عدم اشتراط دليل خاص للتأسي بذلك الفعل، 

� :كقوله تعالى �بل يكفي الأدلة العامة في وجوب التأسي بالنبي  m���Ç� � Æ� � Å� � Ä� � Ã� � Â� � Á

�Èl   
على تجاهل هذا الشرط،  بنيوالذي نعتقده أن الفقه الإسلامي : (وفي هذا يقول الدكتور الأشقر

م الفقهاء في استدلالهم بالأحاديث، نجد غالبهم لا يلاحظون هذا الشرط، ولا تتبع كلابفإنه 
  )1()مون له وزناييق

  :القول والفعل في الحديثمذهب الإمام الشوكاني في مسالة تعارض 

بالذكر، لما بينته في المقدمة من أن كلامه كان أحد الأسباب  - رحمه االله–وإنما خصصته        
  .ختيار هذا الموضوع وبحث هذه المسألةلاالداعية، 
وقد تقدم معنا أن الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول، جعل صور التعارض بين القول        

وأربعين صورة، ثم ذكر أن أكثر هذه الصور غير موجود في السنة، ولهذا اختار منها والفعل ثمانية 
وبالرجوع إلى كلامه نجد أنه أسسه )2(و بين أحكامها، ،أربعة عشر صورة هي التي يكثر وجودها

  :على العوامل التالية

  .ثر بلا خلافهل تقدم القول على الفعل أم جهل التاريخ، وهو عامل مؤ :الترتيب الزمني: الأول

لكنه نبه، على أنه لا يشترط وجود دليل  التأسي بالفعل هل قام دليل عليه أم لم يقم؟: الثاني
  .اص يدل على التأسي بل تكفي الأدلة العامةخ

                                                 
  .198، ص2أفعال الرسول، ج: الأشقر -1
  .ومابعدها  114ص  1ج إرشاد الفحول، : الشوكاني -2
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ذا العامل كبير أثر من الناحية لهولم يظهر  تكرر الفعل هل قام دلل عليه أم لم يقم؟: الثالث
  .العملية في الأحكام

والأمة، وقد يكون خاصا  � لأنه قد يكون عاما للرسول :نوع القول من حيث الصيغة :الرابع
، وقد يكون خاصا بالأمة، وهذا العامل هو العنصر الرئيسي الذي يعتمد عليه � بالرسول

الشوكاني في تأسيس رأيه حول المسألة، وهو يعتبره الحل الفاصل الذي يزيح كل غموض، ويريح 
  .من كل إشكال

افعلوا كذا، أو لا تفعلوا (فهو يرى أن القول إذا كان من حيث الصيغة خاصا بالأمة كأن يقول 
بخلاف قوله الخاص بالأمة فإنه لا تعارض هنا بين  - صلى االله عليه وسلم–، ثم جاء فعله )كذا

 هعلي– والفعل خاصا به, القول والفعل لعدم تواردهما على محل واجد، فيكون القول خاصا بالأمة
  .-الصلاة والسلام
أن يكون القول مختصا بالأمة وحينئذ فلا تعارض لأن : القسم الرابع( -رحمه االله–وفي هذا يقول 

  )1().القول والفعل لم يتواردا على محل واحد
ثم نقل عنه فعل يخالف قوله، فإنه أيضا لا تعارض في حق  �أما إذا كان القول خاصا بالرسول 

  )2(.فيه خلاف وقد رجح الوقف -ى االله عليه وسلمصل–الأمة، وأما في حقه 
وللأمة، ثم عارضه الفعل فإنه إذا علم التاريخ يكون المتأخر  �أما إذا كان القول عاما للرسول 

    )3(.ناسخا للمتقدم، أما إذا جهل التاريخ فالراجح القول لقوة دلالته وعدم احتماله
إرشاد الفحول، ثم أكد مذهبه هذا وطبقه بشكل هذا خلاصة ما ذكره الشوكاني حول المسألة في 

  .)الأخبار ىتقنيل الأوطار شرح من(عملي في كتابه الآخر، 
والأولى : (حيث قال في سياق حديثه عن مسح الرأس بفضل ماء اليدين أو تجديد الماء له 

فإن  )اخذ للرأس ماء جديد: (الاحتجاج بما أخرجه الترمذي والطبراني من رواية بن جارية، بلفظ
صح هذا دل على أنه يجب أن يؤخذ للرأس ماء جديد، ولا يجوز مسحه بفضل ماء اليدين، 

لما تقرر في  - صلى االله عليه وسلم–ويكون المسح ببقية ماء اليدين إن صح حديث الباب مختصا به 
أمرا بل يكون مختصا به ، وذلك لأن أمره للأمة الأصول من أن فعله لا يعارض قوله الخاص بالأمة،

                                                 
  . 114ص  1جالشوكاني، إرشاد الفحول  -1
  .الشوكاني، المرجع السابق، الموضع نفسه -2
  .115ص 1ج الشوكاني المرجع السابق، -3
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أخص من أدلة التأسي القاضية باتباعه في أقواله وأفعاله فيبنى العام على الخاص، ولا  ,خاصا م 
   )1()هيجب التأسي به في هذا الفعل الذي ورد أمر الأمة بخلاف

ولا يخفى عليك أن : (في سياق الحديث عن مسألة الوضوء من لحوم الإبل–وقال في موضع آخر 
لا بالتنصيص ولا بالظهور بل في حديث  �من لحوم الإبل لم تشمل النبي  أحاديث الأمر بالوضوء

، )توضئوا منها: (، وفي حديث البراء قال)نعم: قال له الرجل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (سمرة
للوضوء مما مست النار، ناسخا لها، لأن فعله لا يعارض  -صلى االله عليه وسلم -فلا يصح تركه

، دليل الاختصاص  لأمةاخاصا بما أمر به أمراالقول الخاص بنا ولا ينسخه، بل يكون فعله لخلاف 
من يتنبه لها من المصنفين في مواطن الترجيح،  به ،وهذه مسألة مدونة في الأصول مشهورة وقل
كثير من الأحكام التي تعد من المضايق وقد  فيواعتبارها أمر لا بد منه، وبه يزول الإشكال 

ر بك في مالتي عدها الناس من المعضلات وسي استرحنا بملاحظتها عن التعب في جمل من المسائل
  )2()ح من مواطن اعتبارها ما تنتفع به إن شاء االله تعالىرهذا الش

-عند الشوكاني، أنه إذا تعارض القول الشامل للنبي والأمة، مع فعله -أيضا–ومما ينبغي ملاحظته 
ه، ما دام لم يقم دليل من عموم قول � فإنه يجعل الفعل مخصصا للرسول -عليه الصلاة و السلام

  )3(. خاص على التأسي به في ذلك الفعل
  :ينمفي سياق الحديث عن مسألة ارتفاع الإمام عن المأمو -رحمه االله–قال 

إذا ى عن شيء يا يشمله بطريق الظهور ثم فعل ما  �على أنه قد تقرر في الأصول أن النبي (
يخالفه كان الفعل مخصصا له من جهة العموم دون غيره حيث لم يقم الدليل على التأسي به في 

  )4()الفعل، فلا تكون صلاته على المنبر معارضة للنهي عن الارتفاع باعتبار الأمة كذل
في المسألة فلا بد من وقفة نقدية نلاحظ فيها ما  -رحمه االله–وبعد عرض مذهب الإمام الشوكاني 

  :يلي

لذي اعتمده وهو النظر إلى صيغة القول من حيث شموله للنبي والأمة أو اأن هذا المسلك  :أولا
للأمة فقط أو للنبي فقط، ثم الحكم بوجود المعارضة من عدمه، بناء على ذلك وترجيح القول على 

                                                 
  .92ص 1ج نصر واصل ، طبعة المكتبة التوفيقية ،: الشيخ : تحقيق  نيل الأوطار، ،الشوكاني -1
  .355ص 1، جنيل الأوطارالشوكاني،  -2
  . 115ص 1جإرشاد الفحول : الشوكاني -3
  .270ص  3نيل الأوطار، ج: الشوكاني -4
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يكون له وجه لو أنه اعتمده عند تعذر الجمع بين القول الفعل أو العكس، هذا المسلك ربما 
  .والفعل

  .الجمع مقدم على الترجيح، والأصل في الدليل الإعمال لا الإهمال أن بناء على
نعم، يمكن لقائل أن يقول أن الشوكاني بناء على أصله هذا لا يرى بين الدليلين تعارضا فلاحاجة 

  .دهماإلى محاولة الجمع بينهما أو ترجيح أح
لكن مع ذلك يبقى هذا المسلك ضعيفا لما فيه من ادعاء أن القول خاص بالأمة بمجرد دلالة ظاهر 

، ومعلوم أن الخصوصية لا تثبت إلا � وأن الفعل المعارض من خصائص النبي ،اللفظ على ذلك
  .بدليل صريح

ن القول الخاص بالأمة من حيث اللفظ يشمل إثم حتى لو تعذر الجمع بين القول والفعل، ف :ثانيا
  ).خطابه عمومأن المتكلم داخل في مقتضى :(من حيث المعنى بناء على قاعدة �الرسول 

من حيث اللفظ، يشمل أمته من حيث المعنى لأن أمته تبع له في  � كما أن القول الخاص بالرسول
: رجع هذان القسمان إلى القسم الأولف ، الأحكام الشرعية، إلا ما دل فيه الدليل على الخصوصية

  .والأمة وقد سبق بحث هذه المسألة بالتفصيل � وهو ما كان القول فيه يشمل النبي

أما اشتراط قيام دليل على التأسي بالفعل، حتى يكون معارضا للقول العام للنبي والأمة وإلا  :ثالثا
من عموم قوله، فيبقى القول لعموم الأمة، هذا الشرط لو قال به  � فإنه يكون مخصصا للرسول

غير الشوكاني من العلماء لأمكن أن نجد له مسوغا أو توجيها، لكن العجب أن يصدر من 
علم أنه لا يشترط وجود دليل خاص يدل او: (الشوكاني كما سبق النقل عنه، وهو نفسه يقول

m��ÆÅÄÃÂÁ :لعزيز من قوله سبحانهعلى التأسي بل يكفي ما ورد في الكتاب ا

ÈÇl  هاء بنهيه و لا يشترط لانتعلى الإئتمار بأمره وا ةلاوكذلك سائر الآيات، الد
وجود دليل خاص يدل على التأسي به في كل فعل من أفعاله بل مجرد فعله لذلك الفعل بحيث 

من الأفعال التي لا يتأسى يطلع عليه غيره من أمته ينبغي أن يحمل على قصد التأسي به إذا لم يكن 
  )1()ناه في البحث الذي قبل هذا البحثربه فيها كأفعال الجبلة كما قر

  

  
                                                 

  .116ص  1ج  ، الشوكاني، إرشاد الفحول -1



  التعارض بين القول والفعل في الحديث                                               :الفصل الثاني

 

94 
 

  :الترجيح باعتبار أمور خارجية: الإعتبار الثالث للترجيح

أنه إذا تعارض حديثان، وكان  )1(وهو مذهب الجمهور،: ترجيح ما وافقه دليل آخر :الوجه الأول
  .أو قياس فإنه يرجح على الحديث الآخر عأحدهما مؤيدا بدليل آخر من قرآن أو سنة أو إجما

 رفإذا تعارض حديثان، وكان أحدهما قد عمل به أكث: عملالترجيح ما كان عليه  :الوجه الثاني
فإنه  هدينة، أو عمل به روايالأمة من السلف، أو عمل به أكثر الصحابة أو الخلفاء، أو أهل الم

  )2(.يرجح على معارضه

  

                                                 
  .635ص 4شرح الكوكب المنير ج: الفتوحي -1
  .و ما بعدها 547منهج التوفيق و الترجيح، ص : ةوعبد ايد السوس -2
  



  

  

  

����� ���	��:  

  ������ ������� ���������  

����� � ����� ����� ��.  
  

  .مسائل من باب العبادات : المبحث الأول 

  .مسائل من باب المعاملات : المبحث الثاني 

  .مسائل متفرقة : المبحث الثالث 
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  .التطبيقات الفقهية للتعارض بين القول والفعل في الحديث: الفصل الثالث

  

  .مسائل من باب العبادات : المبحث الأول                 

  

  .مسائل من باب المعاملات : المبحث الثاني                 

  

  .مسائل متفرقة : المبحث الثالث                 
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   :تمهيد
بل الشروع في بحث المسائل الفقهية المتعلقة ذا الموضوع لابد من التنبيه على جملة من ق

  :الأمور
إن الربط بين القواعد الأصولية وآثارها الفقهية، هو أمر في غاية الأهمية، وبه تظهر القيمة  :الأول

م الأصول كثيرة الحقيقية لعلم أصول الفقه كمرشد ودليل لطالب الفقه، وأنت تعلم أن مسائل عل
أقل من ذلك  ، لكن الذي يهتم به الباحثون والدارسون من ذلك هو مسائل محددة ، تعد بالآلاف

إنه : دته قريبا منكجلتلك المسائل دون غيرها لوالعدد بكثير، ولو أردت معرفة سر اختيارهم 
ا فائدة علم لا يترتب عليه أهميتها من الناحية العملية، وارتباطها بكثير من القضايا الفقهية، وإلا فم

جزاهم  –عمل أولا يكون له في حياة الناس أثر، ولست أقلل هنا من شأن جهود علمائنا السابقين 
اللاحقون ولا جاؤوا، بل لولا ما كتبه السابقون لما ذهب  –زاء الجاالله عن الإسلام والمسلمين خير 

المقصود  لكنأو طالب العلم خيرا كثيرا، والكلام قد لا يستفيد منه العامي لكن يحصل منه العالم
  .هو وجوب العناية ذا الجانب وإبرازه

أننا سنذكر في هذا الفصل جملة من المسائل التي تعارض فيها حديثان أحد هما قول والآخر  :الثاني
إن لم تكن كلها، ليست قضية التعارض فيها هي السبب الوحيد فعل، لكن معظم هذه المسائل 

أو الدليل الوحيد الذي يستدل به هذا الطرف أو ذاك، بل تكتنفها أسباب أخرى للاختلاف، 
التي تعارض فيها القول والفعل،  وتقترن ا أدلة أخرى، ولهذا قد يختار العالم رأيا معينا في المسألة

أن  –جهدي  –ليس بناء على أرجحية القول عنده أو الفعل وإنما لدليل آخر أقوى، وقد حاولت 
من المسائل ما يكون العنصر الرئيسي فيها هو تعارض القول والفعل ويكون تأثيره بعد ذلك  أختار

  .في ترجيح مذهب على آخر واضحا
نني لم استقص جميع المسائل التي تعارض فيها القول والفعل الحديث النبوي، وإنما أ :الثالث

الأقل بالنظر  ول إن ما ذكرته هاقتصرت على ذكر جملة منها لتكون أمثلة يستدل ا على غيرها، ب
  .إلى مجموع المسائل الواردة في الموضوع
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ن أبدأ بذكر القضية الفقهية وبيان الحديثين المتعارضين فيها أهي  طريقتي في عرض المسائل :الرابع
مبرزا وجه التعارض بينهما، ثم أتبع ذلك بعرض مذاهب العلماء في المسألة مقرونة بأدلتها ومناقشة 

على أهم الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في  الفين لها، وبعد ذلك كله أحاول أن أسلط الضوءالمح
المسألة والتي بتحقيقها وتحريرها يمكن للباحث في النهاية أن يصل إلى الرأي الأرجح والأقرب إلى 

  .الصواب
  : وقد جعلت هذه المسائل على ثلاثة أقسام

  .مسائل من باب العبادات :الأول
  .لاتمامسائل من باب المع :لثانيا

  .مسائل متفرقة:الثالث
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  مسائل من باب العبادات: حث الأولالمب
                 

  .استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة: المسألة الأولى                

  

  .كون الفخذ من العورة  :الثانيةالمسألة                 

  

  .التغليس أو الإسفار بصلاة الفجر  :الثالثةالمسألة                 

  

  .النهي عن الصلاة بعد العصر  :الرابعةالمسألة                 

   

  .هيئة الترول إلى السجود  :الخامسةالمسألة                 

  

  .تبييت النية للصوم  :السادسةالمسألة                 

  

  .حكم الحجامة للصائم  :السابعةالمسألة                 
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  :استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة: المسألة الأولى
  :أهمها حديثان اثنان وردت في هذه المسألة عدة أحاديث

  :�حديث أبي أيوب الأنصاري  :الأول
" روها، ولكن شرقوا أو غربوا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدب: "قال �أن النبي  

عنها ونستغفر  فحرنفقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ن: قال أبو أيوب
    )1(.االله

  :�حديث بن عمر  :الثاني
  )2(.على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة �رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي : قال

ثاني حكاية لفعله، وقد تعارضا فالأول يمنع من استقبال القبلة أو وال �فالحديث الأول من قوله 
  .استدبارها عند قضاء الحاجة والثاني يجيز ذلك

  .خر تأتي الإشارة إليها عند ذكر خلاف العلماء وأدلتهم أوفي الباب أحاديث 
، لكن )3(ذاهبا ثمانية مأنقل الشوكاني في نيل الأوطار وراء في المسألة وقد تعددت المذاهب والآ

  :يمكن إجمالها في ثلاث اتجاهات
  .وقد اختلفت طرقهم في كيفية الجمع: سلكوا مسلك الجمع نالذي :الاتجاه الأول

  .واستدبارها في الصحراء، ويجوز ذلك في البنيانأأنه يحرم استقبال القبلة  :المذهب الأول
وي عن عباس بن عبد وهو مر.وهو مذهب مالك والشافعي، وأحمد في إحدى الروايات عنه

   )6(.هبن راهوي)5(وإسحاق  )4(طلب وعبد االله بن عمر والشعبيالم
  .أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في العمران ويجوز الاستدبار فيهما :المذهب الثاني

  .وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة، وعن الإمام أحمد أيضا

                                                 
  .سبق تخريجه - 1
  .سبق تخريجه - 2
  .200ص  1الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 3
، أحد كبار التابعين، يضرب المثل بحفظه، ولي )هـ103-هـ19(عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري، أبو عمرو : الشعبي - 4

  .251ص 3، والأعلام ج121ص 1شذرات الذهب ج: في زمن عمر بن عبد العزيز ، انظر ترجمته فيالقضاء 
، عالم خراسان في عصره، طاف البلاد لجمع )هـ238-هـ161(إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي : إسحاق بن راهويه - 5

  .296ص 1، والأعلام ج190ص 1ب جذيب التهذي: الحديث، وأخذ عنه أحمد والشيخان، أنظر ترجمته في
  .200ص  1الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 6
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  .والنخعي )1(أبي ثورعن  ن مكروها، وهو محكيي للتتريه فيكوأن النه :المذهب الثالث
أو الاستدبار  جواز الاستدبار في البنيان فقط، وبقية الصور محرمة وهي الاستقبال :المذهب الرابع

  .)2(في الصحراء، والاستقبال في البنيان، وهو قول أبي يوسف
ن كانت قبلته في جهة أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها أما م :الخامس المذهب

  )5(.)4(صاحب المزني )3(المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا قاله أبو عوانة
حيث يرى أصحابه أن النهي : وهو مذهب واحد: الذين سلكوا مسلك النسخ :الاتجاه الثاني

  .منسوخ وأنه يجوز الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان
  )6(.شيخ مالك، وداود الظاهري ةة بن الزبير وربيعرووهو مذهب ع
حيث رجحوا أحاديث النهي على أحاديث الذين سلكوا مسلك الترجيح ؛  :الاتجاه الثالث

  :الجواز، وفيه مذهبان
  .ولا في البنيان يأنه لا يجوز استقبال الكعبة أو استدبارها، لا في الصحار :المذهب الأول

وأحمد، وقال به أبو ثور صاحب الشافعي ورجحه من المالكية ابن  وهو المشهور عن أبي حنيفة
  .العربي، ومن الظاهرية ابن حزم

القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس، أي أم يوافقون المذهب التحريم المطلق حتى في :المذهب الثاني
    )7(.الأول وأضافوا إليه تحريم استقبال واستدبار بيت المقدس

  
                                                 

، الفقيه من أصحاب الإمام الشافعي، كان أحد أئمة الدنيا )هـ240-هـ170(إبراهيم بن خالد بن  أبي اليمان الكلبي البغدادي : أبو ثور - 1
وتذكرة  118ص 1ذيب التهذيب ج: والشافعي، أنظر ترجمته فيفقها وعلما وورعاً وفضلاً، له كتب منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك 

  .87ص 3الحفاظ ج
هـ، أخذ الفقه من أبي حنيفة وهو المقدم من أصحابه جميعا، وأول من سمي 182يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، المتوفى سنة : أبو يوسف - 2

  .134الجواهر المضيئة ،وطبقات الفقهاء ص: ، أنظر ترجمته في)الخراج(و ) النوادر: (قاضي القضاة، من مصنفاته
الصحيح : (، من أكابر حفاظ الدنيا، من تصانيفه)هـ316-هـ230(يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، أبو عوانة النيسابوري : أبو عوانة - 3

  .196ص 8والأعلام ج ، 2ص 3تذكرة الحفاظ ج: وهو مخرج  على صحيح مسلم وله فيه زيادات، أنظر ترجمته في) المسند
، صاحب الإمام الشافعي من أهل مصر، كان زاهدا مجتهداً قوي )هـ264-هـ175(اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل، أبو إبراهيم المزني : المزني - 4

، 93ص 2ج طبقات الشافعية الكبرى: ، أنظر ترجمته في)الترغيب في العلم(و) المختصر: (المزني ناصر مذهبي، من مؤلفاته: الحجة، قال عنه الشافعي
  .329ص 1والأعلام ج

  .201ص  1الشوكاني، نيل الأوطار ج - 5
  .220ص  1ابن قدامة، المغني، ج - 6
  .246ص  1بيروت ، لبنان ، ج،أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري،طبعة دارالمعرفة - 7
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  :الأدلة

  :مسلك الجمع: الأولالاتجاه 

  : استدل القائلون بالتحريم في الصحراء والجواز في البنيان :المذهب الأول
بحديث أبي أيوب وحديث ابن عمر، فإن في أحدهما التحريم وفي الآخر الجواز، ولا يزول : أولا

من هذا التعارض إلا بحمل حديث ابن عمر على حالته الخاصة التي نقل عليها، وهي أن ذلك وقع 
  .في البنيان، خصوصا وأن ذلك ورد من تفسير الراوي نفسه �النبي 

يا : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: فعن مروان الأصفر قال
بلى، إنما ي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين : أبا عبد الرحمن أليس قد ي عن هذا قال

   )1(.رك فلا بأسالقبلة شيء يست
وذا حصل الجمع بين الأحاديث، والجمع بينهما ما أمكن هو الواجب قال الحافظ في : قالوا

  )2(.الفتح، وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة
  :الجواب عن هذا الدليل من وجوه

ي ورد لا يعارض القول الخاص بالأمة لأن النه -صلى االله عليه وسلم –أن فعله  :الوجه الأول
الفعل خاصا  فيكون الحكم خاصا بالأمة، ويبقى). لا تستقبلوا ولا تستدبروا ( بلفظ 

  )3(.�بالرسول
لأم يقولون بجواز  ,أخص من الدعوى  –بن عمر اوهو حديث –ن الدليل أ :الوجه الثاني

  .الاستقبال والاستدبار في البنيان، وليس في حديث ابن عمر إلا الاستدبار
عنه في التفريق بين الفضاء والبنيان لم يصرح بنسبة  ن ابن عمر في الأثر المرويأ :الوجه الثالث

  .لفعل الذي رآه، فلا يكون فهمه حجةلفالأشبه أنه من فهمه هو  �ذلك إلى الرسول 
قوم يكرهون أن  �ذكر عند رسول االله : قالت: رضي االله عنها –استدلوا بحديث عائشة  :ثانيا

  )4(.أراهم قد فعلوها ؟ استقبلوا بمقعدتي القبلة: قبلة فقاليستقبلوا بفروجهم ال
                                                 

: وسكت عنه، وقال الحافظ. 15ص 1، ج1:قبلة عند قضاء الحاجة، حديث رقمأخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال ال - 1
  . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. إسناد حسن: في الفتح

  .296ص  1ابن حجر، فتح الباري، ج - 2
  .201ص  1الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 3
  .386ص  1ج 319حديث رقم . احته دون الصحاريرواه ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإب - 4

  .سنن بن ماجه وفصل الكلام عنه في سلسلة الأحاديث الضعيفة وقد ضعفه العلامة الألباني في ضعيف 
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لكن خصصناه بما إذا كان في البنيان , وهو صريح في الدلالة على الجواز مطلقا : قالوا 
  .مراعاة لحديث النهي ؛ جمعا بين الأدلة كماتقدم 

 يحيىز وووكيع  لأنه من طريق موسى بن عنه بأنه حديث ضعيف لا يثبت أجيب :الجواب عنه
بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت حماد بن اسحاق وأسد بن موسى خمستهم عن ا

  :وهذا سند ضعيف، وفيه علل كثيرة. عن عراك بن مالك عن عائشة
  .الاختلاف على حماد بن سلمة: الأولى
  .الاختلاف على خالد الحذاء: الثانية
  ).ليس معروفا : ( الإمام أحمد قال. جهالة خالد بن أبي الصلت: الثالثة
  .الذي روى أن عائشة كانت تنكر استقبال القبلة )1(جعفر بن ربيعةمخالفة الثقة وهو : الرابعة

عراك بن مالك أين سمع عن عائشة، إنما : ( قال الإمام أحمد. الانقطاع بين عراك وعائشة: الخامسة
  ).يروي عن عروة 

  .كان قبل النهي ثم لو صح الحديث فإنه يحمل على أنه
ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة، لأن نصه يبين أنه إنما كان قبل النهي، : ( قال ابن حزم

ينهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط، ثم ينكر  �أن يكون رسول االله لأن من الباطل المحال 
ار ذلك عليهم، فلو مسلم ولا ذو عقل، وفي هذا الخبر إنك يظنههذا ما لا. عليهم طاعته في ذلك

  )2().صح لكان منسوخا بلا شك 
  :فقد اجتمع في المسألة حديثان :من جهة الأصول: الدليل الثالث

أحدهما قول عام دل على تحريم الاستقبال و الاستدبار مطلقا وهو حديث أبي أيوب، 
من  ستثنىعلى جواز ذلك إذا كان في البنيان فيحمل العام على الخاص، وي والثاني فعل خاص دل

  .حكم العام، الحالة التي وردت في النص الخاص

                                                 
لا يجد فيه لقوله بالرأي فيما ) ربيعة الرأي: (هـ، إمام حافظ فقيه مجتهد، قيل له136أبو عثمان المتوفى سنة ربيعة بن فروخ التميمي، : ربيعة - 1

والأعلام  258ص 3، وذيب التهذيب ج420ص 8تاريخ بغداد ج: ، أنظر ترجمته في)ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة: (نصاً، قال مالك
  .17ص 3ج
  .197ص  1ابن حزم، المحلى، ج - 2
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إن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، وأما الجدار والأبنية فإا إذا استقبلت  :الدليل الرابع
و يتقوى بأن الأمكنة المعدة لقضاء الحاجة ليست  ، ابن المنير: قاله. أضيف إليها الاستقبال عرفا

  )1( .فلا يكون فيها قبلة بحال صالحة لأن يصلى فيها

استدلوا بحديث : واستدل القائلون بالتفريق بين الاستقبال فيحرم والاستدبار فيجوز :المذهب الثاني
أجل : إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال: قال لنا المشركون: قال �سلمان 

وقال لا يستنجي وى عن الروث والعظام،  إنه انا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة،
  )2( ).أحدكم بدون ثلاثة أحجار 

أن الحديث تضمن النهي عن الاستقبال فقط دون الاستدبار، فيقتصر في : ووجه الاستدلال
  .التحريم على ما ورد في الحديث

بأن النهي عن الاستدبار ورد في أحاديث صحيحة وهو زيادة يتعين الأخذ : وأجيب عنه
3( .ا لأن من علم حجة على من لم يعلم(  

  – اوقد سبق –ابن عمر، وعائشة  بحديثيواستدل القائلون بان النهي للكراهة، :المذهب الثالث
  )4().رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلهاأن نستقبل القبلة ببول ف �ى النبي : ( قال ديث جابربحو 

حديث أبي أيوب من معناه الحقيقي وهو  فهذه الأحاديث صارفة للنهي الوارد في: قالوا
  .التحريم إلى معنى آخر وهو الكراهة

لا يمكن أن يفعل الحرام، لكن قد يفعل المكروه أحيانا ليبين أن النهي عنه ليس  �لأن النبي 
  .للتحريم

بأن حديث ابن عمر وحديث جابر ليس فيهما إلا مجرد الفعل، وهو : وأجيب عن هذا الاستدلال
فإنه لو صح لكان صالحا وأما حديث عائشة ). لا تستقبلوا القبلة ( القول الخاص بالأمة لا يعارض 

  .لذلك، لكنه غير صحيح
رآه  أنه لأن فيه: واستدل القائلون بجواز الاستدبار في البنيان فقط بحديث عمر :المذهب الرابع

  .مستدبر القبلة مستقبل الشام
                                                 

  .245ص  1ابن حجر، فتح الباري، ج - 1
  .77ص 1، ج386: رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، حديث رقم - 2
  .202ص  1الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 3
  .18ص  1، ج12: رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، حديث رقم - 4
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ور الأخرى على أصل التحريم بناء على ما تضمنه فيحكم بجواز هذه الصورة فقط، وتبقى الص
  .حديث أبي أيوب

بأنه لا معنى للتفريق بين الاستدبار والاستقبال، لأما في حديث النهي، ي عنهما : وأجيب عنه
  .جميعا ولم يفرق بين الاستقبال و الاستدبار

  .قبال مثله في الحكمذلك أن حديث الجواز في البنيان إذا نص على الاستدبار، فالاست ىقتضمف
بعموم : واستدل القائلون بأن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها :المذهب الخامس

  )1( ).لكن شرقوا أو غربوا ( قوله في حديث أبي أيوب، 
أن أهل الجهات الأخرى، غير المدينة وما كان على سمتها، قبلتهم أما إلى الشرق أو : قالوا

  –لا محالة  –شرقوا أو غربوا فيستقبلون القبلة أو يستدبروا  إلى الغرب، فإذا
ليس عاما، بل هو خاص بأهل المدينة ومن كان على ) شرقوا أو غربوا : ( وأجيب عنه أن قوله

هذا خطاب لأهل المدينة ومن في معناهم بحيث إذا شرق أو : قال العلماء: ( قال النووي: سمتهم
  )2( ).تدبرها غرب لا يستقبل الكعبة ولا يس

  .فمقصود الحديث أن يتجه العبد إلى جهة لا يستقبل ا القبلة و لا يستدبرها كل بحسبه
  :مسلك النسخ: الاتجاه الثاني

  .استدل القائلون بأن النهي منسوخ، وبأنه يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا في الصحراء والبنيان
نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام أن  �ى النبي : ( قال �  بحديث جابر :أولا

  )3( ).يستقبلها 
فجابر كان مطلعا على النهي أولا، ثم هو يخبر أن الفعل الدال على الجواز جاء بعد : قالوا

أمر ثم يفعله إلا أن يكون يه الأول  نأمته ع ىوهو من المحال أن ينه �النهي، بل في أواخر حياته 
  .منسوخا

في  �فهو محمول على أنه رأي النبي  –صحراء أو بنيانا  –ن جابر لم يحدد مكانا أ: وأجيب عنه
  )4(.بناء أو نحو ذلك لأن ذلك هو المعهود من حاله لمبالغته في التستر

                                                 
  .202ص  1الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 1
  .423ص ،1دار المعرفة، بيروت،ج، م1997/هـ1418 ،4: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الخجاج،ط- 2
  .سبق تخريجه - 3
  .246ص  1ابن حجر، فتح الباري، ج - 4
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  .كما أن النسخ لا يثبت بالاحتمال
جع إلى قالوا أن الأدلة تعارضت بما لا يمكن معه الجمع بينها أو ترجيح بعضها على بعض، فير :ثانيا

  .الأصل وهو الإباحة
  :مسلك الترجيح: الاتجاه الثالث

استدل القائلون بترجيح أحاديث النهي، وبأنه لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها  :المذهب الأول
  :بما يلي  مطلقا لا في الصحراء ولا في البنيان

بي أيوب، وحديث كحديث أ: الواردة في النهي مطلقا الأحاديث الصحيحة :الدليل الأول
  .سلمان، وغيرهما مما في معناهما

  )1(.لأن المنع ليس إلا لحرمة القبلة، وهذا المعنى موجود في الصحاري والبنيان: قالوا
بفعله، لأنه أولى  �وأجيب عنه بأن هذا المعنى لو كان موجودا في البنيان لما خالفه رسول االله 

  .الناس بتعظيم حرمة القبلة
أما أحاديث الجواز فهي حكاية لفعله، ولا  �ن أحاديث المنع جاءت من قوله أ :الدليل الثاني

  .معارضة بين قوله الخاص بالأمة، وفعله إذ يحتمل أنه خاص به
، فإن لفعله شيئا، ثم خالفه بفعله، ظاهرا �بأن الكل سنة ينبغي اتباعها، وإذا قال : وأجيب عنه

  .ة في تحديد الحكمتبردلالة مع
أن أحاديث المنع محكمة صريحة لا ترد عليها أي احتمالات بخلاف أحاديث الجواز  :الثالدليل الث

فإا نقل لفعل لا صيغة له وإنما هو حكاية حال، وحكايات الأحوال معرضة للأسباب 
  )2(.والأعذار

 أنه يقدم: أحد هما حاظر والآخر مبيح، والقاعدة نأنه تعارض في هذه المسألة نصا :الدليل الرابع
  )3( .الحاظر على المبيح، لأن فيه زيادة علم

القائلون بتحريم استقبال واستدبار القبلة المعروفة وهي جهة الكعبة، وكذا  موه :المذهب الثاني
  .تحريم استقبال واستدبار القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس

                                                 
  .201ص  1الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 1
  .27ص  1لبنان، ج ،أبو بكر بن العربي المالكي، عارضة الأحوذي يشرح صحيح الترمذي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت  - 2
  .463ص  4ط، جالزركشي، البحر المحي - 3
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قبلتين أن نستقبل ال �ى رسول االله ( : بجديث معقل الأسدي، قال: واستدلوا لذلك
  )1( ).ببول أو غائط 

مجهول الحال، وعلى أنه حديث ضعيف لأن فيه راويا : ( بن حجراما ذكره الحافظ : والجواب عنه
استدبار  تقدير صحته، فالمراد بذلك أهل المدينة، ومن على سمتها لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم

  )2(.)ستقبال بيت المقدس االكعبة، فالعلة استدبار الكعبة لا
لة ومعرفة أدلة كل فريق، يمكن أن نحدد أعرضنا للمذاهب في المس بعد:سبب الاختلاف في المسألة

  :أسباب الاختلاف فيها في العناصر التالية
تعارض الأحاديث في المسألة، واختلاف العلماء في طريقة دفع التعارض بينها فبعضهم يقدم  :أولا

  . الترجيحلجأ إلىالجمع وبعضهم قدم النسخ وبعضهم 
اختلافهم في طريقة التعامل مع تعارض القول والفعل، فبعضهم يجمع : وهو تابع للذي قبله :ثانيا

بينهما و يعتبر الفعل دليلا صالحا لتخصيص عموم القول، وبعضهم لا يراه كذلك، فيتجه مباشرة 
مل النبي من أي لا يش( موجها إلى عموم الأمة،  –من حيث اللفظ  –إلى ترجيح القول مادام 

  ).حيث اللفظ 
للحكم في حق الأمة، ويبقى حكم  مثبتافيرى أن لا تعارض في المسألة، فيكون القول 

  .�الفعل خاصا بالنبي 
اختلافهم في الحاظر والمبيح أيهما يقدم ؟ هل يقدم الحاظر لأن فيه زيادة : وهو تابع للأول: ثالثا

  .ويان ويطلب أمر خارجي للترجيح بينهمااعلم أم يقدم المبيح لأنه موافق للأصل أم يتس
فها آخر، خاصة  ضعاختلافهم في الحكم على بعض الأحاديث، فقد يصححها عالم وي: رابعا

بسبب اختلافتهم في الحكم على الراوي، أو اختلافهم في بعض  ،وحديث جابر,حديث عائشة 
  .قواعد المصطلح

  :المسألة ولهذا فإنه لابد لمن أراد معرفة القول الراجح في
أن يميز الأحاديث الصحيحة الواردة في الباب، ويطرح ما عداها لأنه لا جدوى من مناقشة  -1

  .قدا صحتهاتأحاديث هي غير صحيحة أصلا، إلا معرفة عذر من استند إليها مع

                                                 
  .14ص  1، ج9: رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، حديث رقم - 1
  .246ص 1ابن حجر، فتح الباري، ج - 2
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أن يحرر القول في المسائل الأصولية المتعلقة ا، لأا هي الأساس الذي يعتمد عليه كل قول،  -2
  .العلماء فيها هبذامد سبق بحث هذه المسائل وذكر وق

  :يمكننا تحديد القول الراجح في المسألة بناء على مايلي : الترجيح
وردت في المسألة عدة أحاديث بعضها يقتضي المنع، وبعضها يقتضي الجواز، لكن أهمها  :أولا

  .عائشة حديث أبي أيوب، وحديث ابن عمر وحديث جابر وحديث: أربعة
  .الأولان فلا غبار عليهما من حيث الصحة فإما عند البخاري ومسلم أما

وأما حديث جابر فقد حسنه الترمذي، ونقل عن البخاري تصحيحه، وصححه أيضا ابن 
وحسنه أيضا ابن السكن، وتوقف  )1( زيمة، وصححه الحاكم على شرط مسلمابن خ هحبان وشيخ

 )2(تحديث في رواية أحمد وغيره، وضعفه ابن عبد البرفيه النووي لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بال
  )3(.تفاقووهم في ذلك فإنه ثقة بالا: قال الحافظ ,بن صالح القرشي بان بأ

   .والخلاصة أن الحديث صحيح، أو هو في أقل الأحوال حسن
أما حديث عائشة فقد سبقت الإشارة إلى العلل المقتضية لضعفه وكل واحدة منها تكفي 

كيف إذا اجتمعت، وهي إن لم تسلم كلها فإن بعضها علل قوية لا يمكن ردها كجهالة لتضعيفه ف
  .خالد بن أبي الصلت أو الانقطاع بين عراك وعائشة

  .فبقيت لنا ثلاثة أحاديث
تقدم معنا في الفصل الأول أن المنهج الأسلم عند التعارض بين الأدلة، هو الجمع بين الأدلة  :ثانيا

  .الجمع، وفي مسألتنا هذه الجمع ممكن كما هو ظاهرإلى الترجيح إلا عند تعذر ، ولا يلجأما أمكن
لا يعارض قوله الموجه إلى الأمة، فإنه قول غريب لأنه في النهاية  �أما القول بأن فعله   :ثالثا

كانت تأتي بلفظ خاص بالأمة،  �بالأفعال النبوية، لأن معظم أقواله التأسي سيفضي إلى تعطيل 

                                                 
  م1997/هـ 1417 ،1:ط ،عبد العزيز المشيقح : ، الإعلام بفوائده عمدة الأحكام، تحقيق)المعروف بابن الملقن ( أبو حفص عمر بن علي  - 1

  . 447ص  1ج ،الرياض ، السعودية  ،دار العاصمة 
 2 - النمري القرطبي المالكي، أبو عمر : ابن عبد البر حافظ المغرب، وشيخ )هـ463-هـ368(يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر ،

الاستذكار في شرح مذاهب علماء : (والثاني) والأسانيد التمهيد لما في الموطأ من المعاني: (الأندلس، شرح الموطأ بشرحين عظيمين أحدهما
 3، وشذرات الذهب ج440الديباج المذهب ص: وغيرها، أنظر ترجمته في) الاستيعاب(و) جامع البيان العلم وفضله: (، وله أيضا)الأمصار

  .240ص 8، والأعلام ج314ص
  .56ص 1ذي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، جمحمد عبد الرحمن المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترم - 3 
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أن المتكلم  : لكن العلماء حكموا بدخوله فيها بناء على قاعدة....) كذا ولا تفعلوا كذا  افعلوا(
  .في مقتضى عموم خطابه يدخل
كما تقدم معنا أن من طرق الجمع بين الأدلة المتعارضة الجمع بالتخصيص، وأن قول الأكثر  :رابعا

المسألة بتخصيصهم للنهي عن  جواز تخصيص عموم القول بالفعل، وهذا ما سلكه الجمهور في هذه
الصحراء وليس بينه وبين في بما إذا كان  استقبال القبلة واستدبارها الوارد في حديث أبي أيوب

عليه الصلاة  -أن الفعل خاص به  عاءداأما ،لى ما ورد في حديث ابن عمربناء ع, القبلة شيء 
  .أفعال الرسول التأسي فجوابه أن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال والأصل في – والسلام
أما القول بالنسخ بناء على ما ورد في حديث جابر، فإنه قول ضعيف لأن النسخ لا يثبت  :خامسا

  .الاحتمال، ولو كان الحكم منسوخا لبينه الرسول بقوله، كما نص على النهي بقولهب
لناس من فيها إلى أقرب ا ومما يعينك على معرفة الراجح في هذه المسألة الرجوع :سادسا
وأعرفهم بسنته، فقد تعارضت الأحاديث في المسألة، وتباينت آراء العلماء فيها، ثم  �الرسول

جاءنا هذا الأثر عن الصحابي ليفصل لنا في الموضوع، ثم هو ليس أي صحابي إنه عبد االله بن عمر 
لسنة، ثم هو أحد علماء الصحابة، وأحد المكثرين من الرواية، ومن أشد الناس حرصا على اتباع ا

  .بعد ذلك كله راوي الحديث الدال على الجواز وهو مطلع على حديث النهي
هذه الأمور كلها تجعل الباحث يجزم أن مذهب القائلين بتحريم استقبال القبلة واستدبارها في 
الصحراء وجواز ذلك في البنيان هو أرجح المذاهب وأقرا إلى الصواب وهو مذهب من ذكرنا من 

رحم االله  - واختيار كثير من المحققين يكفي أن منهم الحافظ بن حجر، والإمام النووي  العلماء
  .-الجميع

الخروج من الخلاف،  –في حال الاختيار  –أنه لا شك أن الأفضل للمسلم : وختاما أقول
  .أعلموالاحتياط لدينه، لكن إذا كان الأمر واقعا والبناء قائما فإن الصواب ما قدمناه، واالله تعالى 
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  :كون الفخذ من العورة: المسألة الثانية
  :وردت في المسألة عدة أحاديث، وهي على قسمين

  :الأحاديث القولية: أولا

  )1(.)الفخذ عورة : ( قال �بن عباس عن النبي احديث 
يا معمر : على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال �مر رسول االله : ( وحديث محمد بن جحش قال

  )2( ).الفخذين عورة  غط فخذيك فإن
غط : وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال �مر رسول االله : ( وحديث جرهد الأسلمي قال

  )3( ).فخذك فإن الفخذ عورة 
ولأهل العلم كلام في أسانيد هذه الأحاديث، لكن تعدد طرقها واختلاف مخارجها يجعل قول من 

  .صححها واعتبرها أقوى من غيره
وهي إن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف ( ...  –رحمه االله  –ني قال العلامة الألبا

فإن بعضها يقوى بعضا، لأنه ليس فيها متهم، بل عللها تدور بين الاضطراب ... كما بينته 
الة والضعف المحتمل، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي ا، لا سيما وقد هوالج

  )4( ).علقها البخاري في صحيحه  و ذهبي، وحسن بعضها الترمذيصحح بعضها الحاكم ووافقه ال
  :الأحاديث الفعلية: ثانيا

كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو  �أن رسول االله : حديث عائشة
على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا 

يا رسول االله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما، وأنت على حالك فلما استأذن عثمان  :قلت
  )5( ).منه  يمن رجل، واالله إن الملائكة لتستحي ييا عائشة ألا أستحي: أرخيت عليك ثيابك، فقال

                                                 
  .486ص  1، ج2722الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة، حديث رقم  - 1 
  .112ص  2البجاري تعليقا، كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ، ج - 2 

  .325ص  16، ج22/  393والإمام أحمد في مسنده حديث رقم   
  . 483ص  9، ج2719: تاب الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة، حديث رقمالترمذي، ك - 3 
م، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1979 – 1899محمد ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل، الطبعة الأولى،  - 4 

  .298 -297ص  1ج
مضطجعا في  –صلى االله عليه وسلم  –كان رسول االله : ( ورواه مسلم بلفظ. 544ص  17، ج25094: رواه الإمام أحمد، حديث رقم - 5 

  .122ص  2، ج414: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان، حديث رقم....) بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه 
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غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي االله  �أن رسول االله : وحديث أنس
في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس  �طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي االله  وركب أبو �

  )1()�ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي االله  �فخذي نبي االله 
والتعارض بين الأحاديث ظاهر، فهو عليه الصلاة والسلام ينص في الأحاديث الأولى على أن 

وفي المقابل نقلت عائشة وأخيرا أنس أنه عليه الصلاة والسلام كشف  الفخذ عورة ويأمر بسترها،
  .فخذه في مواضع ولو كانت عورة ما كشفها

  :اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال :مذاهب العلماء في المسألة
اجة أن الفخذ عورة يجب على المسلم سترها، ولا يجوز النظر إليها أو لمسها إلا لح :المذهب الأول

  .أو ضرورة
  )4( .رواية عن الإمام أحمد –أيضا  –وهو  )3(والشافعية  )2(وهذا مذهب الحنفية 

  .أن الفخذ ليست عورة فلا يجب على المسلم سترها، ولا تبطل الصلاة بكشفها :المذهب الثاني
  )6( .وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد )5(وهذا مذهب الظاهرية 

ة وهي القبل ظلفخذ عورة مخففة، فيتساهل في كشفها ما لا يتساهل في المغلأن ا :المذهب الثالث
  .والدبر، ومن صلى مكشوف الفخذ لم تبطل صلاته، ويعيد في الوقت استحبابا

  .، وقيل حرامروكشف بعض الفخذ مكروه على المشهو
  )8( .، ونسبه ابن القيم إلى بعض أصحاب أحمد)7(وهذا مذهب المالكية

                                                 
  .113ص  2، ج358: البخاري، كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ، حديث رقم - 1
م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1994 –هـ  1415لشهير بابن عابدين، رد المختار على الدر المختار، الطبعة الأولى، محمد أمين ا - 2
  .76، ص2ج
محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربية السعودية، دون : أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، اموع شرح المهذب، تحقيق - 3
  .175ص  3خ، جتاري
  .284ص  2ابن قدامة، المغني، ج - 4
  .21ص  3ابن حزم، المحلى، ج - 5
  .ابن قدامة، المصدر السابق، الموضع نفسه - 6
م، دار 1995 -هـ 1416، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الطبعة الأولى، )الحطاب ( أبو عبد االله محمد بن محمد، المعروف بـ  - 7

  .180، ص 2وت، لبنان، جالكتب العلمية، بير
ية، ابن القيم، شرحه لسنن أبي داود، امش عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، الطبعة الثان - 8

  .52ص  11م، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ج1969 –ه 1389
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  :الأدلة

  : استدل القائلون بأن الفخذ عورة بما يلي :هب الأولالمذ
بأن الفخذ عورة وأمر بتغطيتها، وهي نص  �الأحاديث السابقة التي صرح فيها الرسول  :أولا

  .فاصل في محل التراع
: أجاب المخالفون عن هذا الدليل، بأن هذه الأحاديث ضعيفة لا تثبت، قال ابن حزم :الجواب

  )1( ).لواهية في أن الفخذ عورة، فهي كلها ساقطة فإن ذكروا الأخبار ا(
أا على أنه تعارض في هذه المسألة أحاديث تدل على أن الفخذ عورة وأحاديث أخرى تدل  :ثانيا

ليست بعورة، والأحاديث التي دلت على أا عورة أرجح من الأحاديث الأخرى وذلك من 
  :وجوه

واردة في قضايا معينة  �الفخذين من الرسول أن الأحاديث التي فيها كشف  :الوجه الأول
مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على الإباحة ما لا يتطرق إلى الأحاديث 

  )2( .التي فيها النص على أن الفخذ عورة لأا تتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام
يث جواز كشفها أفعال، وقد تقرر في أقوال، وأحاد) الفخذ عورة ( أن أحاديث  :الوجه الثاني

  )3( .الأصول أن القول أرجح من الفعل
  :واستدل القائلون بأن الفخذ ليست عورة بما يلي :أدلة المذهب الثاني

عليه الصلاة –حديث عائشة، وحديث أنس السابقين، وفيهما الإخبار أنه : الدليل الأول
ا، لأن تعمد كشف العورة مما يتتره عنه كشف عن فخذه ، ولو كانت عورة لما كشفه - والسلام

  )4( .من خلقه تهوخير � عامة الناس فما بالك برسول االله
بأن حديث عائشة عند مسلم، وقع : أجاب أصحاب المذهب الأول عن هذا الاستدلال :الجواب

والساق ليست عورة إجماعا، ) كاشفا عن فخذيه أو ساقيه : ( فيه التردد في المكشوف لأا قالت
  .فلا يصلح هذا الحديث دليلا، للشك في المكشوف

  .ثم لو صح الجزم بكشف الفخذ فإا قضية عين لا عموم لها ولا حجة فيها
                                                 

  .213ص  3لى، جابن حزم، المح - 1
  .470ص  2الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 2
  .المرجع السابق، الموضع نفسه - 3
  .213ص  3ابن حزم، المحلى، ج - 4



 التطبيقات الفقهية للتعارض بين القول والفعل في الحديث             : الفصل الثالث

 

112 
 

تعمد كشفه،  �فهو محمول على أن الإزار انحسر و انكشف بنفسه لا أن النبي  :أما حديث أنس
   )1().نحسر الإزار فا( بل انكشف لإجراء الفرس ويدل عليه أنه ثبت في رواية الصحيحين 

أن الأحاديث التي استدل ا المذهب الأول والتي فيها التصريح بأن الفخذ عورة،  :الدليل الثاني
كلها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج لو كانت مستقلة، فكيف وقد عارضتها أحاديث صحيحة 

  .أسانيدها كالشمس
طرقها من ضعف  تسلم آحاد لا) الفخذ عورة ( أجيب عن هذا الكلام، بأن أحاديث : الجواب

  :لكن ينبغي أن نلاحظ
ومثل هذه العلل تجعل  ، أن ضعفها ليس شديدا، لأنه إما بسبب جهالة حال راو، أو اضطراب -1

  .الضعف محتملا
  .من عدة طرق عن عدد من الصحابة تقدم ذكر بعضهمرويت أا قد  -2
حكمنا بضعفه حكمنا بضعف أن مخرجها مختلف، يعني ليس مدارها على راو واحد إذا  -3

  .الحديث
والضعيف المحتمل إذا تعددت طرقه واختلفت مخارجه يقوي بعضه بعضا وهو الذي يسميه علماء 

  )2( ).الحسن لغيره : ( مصطلح الحديث بـ
ترد أحاديث تدل على جواز كشف الفخذ، فإنه يكفي لجواز لم قالوا حتى ولو :الدليل الثالث

صلية لأنه لا يجوز الحكم على عضو بأنه عورة تبطل الصلاة بكشفه إلا ذلك التمسك بالبراءة الأ
  )3( .ببرهان من نص أو إجماع

وأجيب عنه بأن هذا الكلام هو عين الصواب، وقد جاء الدليل الصريح الواضح الذي : الجواب
  .بأن الفخذ عورة، وقد سبق ذكر الأحاديث –عليه الصلاة والسلام  –صاحب الشرع فيه حكم 

استدل القائلون بأن الفخذ عورة مخففة، أي أنه لا ينبغي كشفها ولا النظر  :لة المذهب الثالثأد
: إليها، لكن لا تبطل الصلاة بكشفها، ويتساهل في كشف جزء منها في مواضع مخصوصة استدلوا

                                                 
  .175ص  3النووي، اموع شرح المهذب، ج - 1
  .98أحمد شاكر، الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، ص  - 2
  . 214ص  3ابن حزم، المحلى، ج - 3
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ا الحكم على الفخذ بأ �ما دام قد ثبت عن الرسول : بمجموع الأدلة الواردة في الباب، فقالوا
  .عورة فإنه لا يسعنا إلا اتباع هذا الحكم والقول به، فتكون الفخذ عورة

الذي أخبرنا أن الفخذ عورة وأمر بسترها، هو نفسه، ثبت عنه  �الرسول : لكن في المقابل
  :أمرينعلى كشفها في مواضع مخصوصة فيدلنا هذا 

ا ما أدى إلى تقسيم العورة أن الفخذ وإن كان عورة فإنه ليس كالقبل والدبر وهذ :الأمر الأول
  .إلى مغلطة ومخففة، ويؤيد هذا التقسيم النظر الصحيح ويؤكده

أنه لو انكشف جزء من فخذ الإنسان في بعض الحالات الخاصة كالتي وردت في  :الأمر الثاني
  .حديث أنس أو حديث عائشة، فإنه لا إثم على صاحبها

والفخذ عورة، وليس كالعورة : (  في رسالته فقالنى أشار ابن أبي زيد القيروانيعوإلى هذا الم -
  )1( ).نفسها 

منه،  يعورة عند من يستحي: ( قال صاحب كفاية الطالب الرباني في شرحه على الرسالة
وليس كالعورة نفسها، لأنه عليه الصلاة والسلام كشف فخذه مع أبي بكر وعمر، وانكشف 

  ).فخذه أيضا حين أجرى فرسه 
وخلاصته أن الفخذ عورة مخففة : ( العدوي في حاشيته على الكفاية علي: وقال الشيخ

من ابن رشد  يجوز كشفها مع الخواص ولا يجوز مع غيرهم، أي يكره مع غيرهم لأن كلا
  )2( ).وصاحب المدخل كره النظر إليه، وخلاصته أنه لما انتفى كونه كالعورة نفسها خف أمره 

وطريق الجمع بين هذه لأحاديث ما ذكره : ( المذهب قال العلامة ابن القيم في نصرة هذاو
  .مخففة ومغلطة: غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم، أن العورة عورتان

  .الفخذان: والمخففة. السوأتان: فالمغلطة
    )3(.ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكوما عورة، وبين كشفها لكوما عورة مخففة

  

  

                                                 
علي بن محمد بن خلق المصري، كفاية الطالب الرباني لرسالة بن أبي زيد القيرواني، ومعه حاشية الشيخ علي العدوي المالكي، طبع مكتبة  - 1

  .333ص  3الثقافة الدينية بالقاهرة، دون تاريخ، ج
  .333ص  3علي المصري، كفاية الطالب الرباني، بحاشية العدوي، ج - 2
  . 52ص  11شرحه على سنن أبي داود، امش عون المعبود، جابن القيم،  - 3
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  :ين مما سبق أن أسباب الاختلاف في المسألة تتمثل فيما يليتب :سبب الخلاف
  .ى صحة الأحاديث الدالة على أن الفخذ عورةمدالاختلاف في : أولا
الاختلاف في منهج التعامل مع تعارض الاحاديث القولية والفعلية فأصحاب المذهب الأول : ثانيا

ب الثالث الجمع بين القول والفعل على اتجهوا مباشرة إلى ترجيح القول، فيما حاول أصحاب المذه
  .وجه تستعمل فيه كل الأدلة

وحديث أنس أسند، وحديث : ( ... قال الإمام البخاري في صحيحه لما ذكر المسألة :الترجيح
  ).جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم 

ن هذا المذهب وإنما بدأت ذا النقل عن الإمام البخاري، للدلالة على أنه ليس من السهل الجزم بأ
  :أو ذاك هو الراجح والصواب دون غيره، لكن إذا أردنا تقريب الأمور فيمكننا أن نقول

لا تثبت، وقد علمت ) الفخذ عورة ( مذهب الظاهرية ومن وافقهم مبني على أن أحاديث : أولا
ا بصحتها، أو حسنها في أقل الأحوال، وهو ما يضعف هذ: أن عددا من علماء الحديث قد قالوا

أن : المذهب،ولا يقال أن ابن حزم في مقابل هؤلاء العلماء قد ضعف هذه الأحاديث، لأننا نقول
  .والبيهقيأوالحاكم أالترمذي : ره، لن يضاهي في علم الحديثدابن حزم على إمامته وجلالة ق

ى مذهب الشافعية والحنفية مبني على ترجيح القول على الفعل، ومذهب المالكية مبني عل: ثانيا
قدم معنا في هذا البحث كثيرا أن الجمع مقدم على الترجيح، وأن الأصل في تالجمع بينهما، وقد 

الدليل الإعمال لا الإهمال، وأن الفعل حجة ودليل كما القول، وأنه مهما أمكن الجمع بينهما فلا 
  .ينبغي العدول إلى ترجيح أحدهما على الآخر

ولن نختلف أبدا أن  , وى وأرجح من حيث الأصولهذا كله يجعل مذهب المالكية أق: ثالثا
في أنه ينبغي للمسلم حال  –أيضا  –الاحتياط والخروج من الخلاف أفضل للمسلم، ولن نختلف 

قيامه بين يدي ربه أن يكون على أحسن هيئة وأكمل حال، وأنه ينبغي له في لباسه أمام الناس أن 
  . أعلمواالله تعالى. يراعي عرف البلد والآداب العامة
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   :سفار بصلاة الفجرالتغليس أو الإ: المسألة الثالثة
  :وقد ورد في هذه المسألة عدة أحاديث، أهمها حديثان اثنان

  )1().جر للأأسفروا بالفجر فإنه أعظم (  �قال رسول االله : رافع بن خديج قال حديث:الأول
صلاة  �نات يشهدن مع النبي كن نساء المؤم: قالت –رضي االله عنها  –حديث عائشة : الثاني

  الفجر، متلحفات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيون حين يقضين الصلاة 
  )2( ).لا يعرفهن أحد من الغلس 

  .فيه الأمر بالإسفار بالفجر �من قوله : فالحديث الأول
  .الفجر بغلس يصلي وأنه كان �والحديث الثاني حكاية لفعله 

، وأن الصلاة إذا وقعت في أي جزء )التغليس والإسفار ( مرين ولا خلاف بين العلماء في جواز الأ
  .من أجزاء وقتها الشرعي فهي صحيحة

وإنما الخلاف في أي الأمرين أفضل، فحديث رافع يدل على أن الإسفار أفضل، لكن يشكل عليه 
وهو ما كان ليخالف الأفضل، خاصة ,�حديث عائشة الدال على أن التغليس هو فعل الرسول 

ا قد عبرت عن ذلك بصيغة الفعل الماضي الدال على تكرر الفعل واستمرارهأ.  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .140ص  4أخرجه أحمد في مسنده، ج - 1

  .424: وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح، حديث رقم
  حديث حسن صحيح: ، وقال154: والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر، حديث رقم

  .272ص  1، باب الإسفار، جوالنسائي، كتاب المواقيت
  .672: وقت صلاة الفجر، حديث رقم: وابن ماجة، كتاب الصلاة، باب

  .578: أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، حديث رقم - 2
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  :ولهذا فقد تعددت مذاهب العلماء في المسألة
من المالكية  )1(ويرى أصحابه أن التغليس بالفجر أفضل وهو مذهب جمهور :المذهب الأول

وأبي جعفر  )2(الظاهري والشافعية والحنابلة، وهو قول إسحاق وأبي ثور والأوزاعي، وداود
  .)3(الطبري

ويرى أصحابه أن الإسفار بالفجر أفضل وهو مذهب الإمام أبي حنيفة : المذهب الثاني
  )4(.وأصحابه

   :الأدلة
  :استدل القائلون بأن التغليس بالفجر أفضل بعدة أدلة :أولا

كان يصلي  � حديث عائشة السابق، فإنه صريح لا مجال للشك فيه بأن الرسول :الدليل الأول
  .الصبح بغلس

 هلأن الفعل في هذ ؛ ولا يقال أنه فعل قد عارضه ما هو أقوى منه وهو القول في حديث رافع
  .المقامات يكون أبلغ وأدل على الحكم من القول

أجاب القائلون بأن الإسفار أفضل، بأن حديث عائشة وإن كان صحيحا، إلا أنه قد  :الجواب عنه
 أولى فيه الأمر بالإسفار، ولا شك أن ما كان قولا صريحا هو عارضه حديث آخر صحيح،

  .بالاعتبار من الفعل الذي يحتمل أنه إنما فعله أحيانا ليدل على الجواز
غلس بصلى صلاة الصبح مرة  �أن رسول االله  �حديث أبي مسعود الأنصاري  :الدليل الثاني

غليس حتى مات ولم يعد إلى أن ثم صلى مرة أخرى فأسفر ا ثم كانت صلاته بعد ذلك الت
  .)5(يسفر

                                                 
  .26ص  3الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 1
، أحد الأئمة اتهدين، تنسب إليه الطائفة )هـ270-هـ201(هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان : داود الظاهري - 2

 8، وتاريخ بغداد ج157ص 2شذرات الذهب ج: عراضهم عن الرأي و القياس، أنظر ترجمته فيإالظاهرية، سموا بذلك لأخذهم بظاهر النص و
  .333ص 2، والأعلام ج374ص
، من أكابر العلماء، جمع من العلوم ما لم يشركه فيه )هـ310-هـ224(محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر : أبو جعفر الطبري - 3

وغيرها، أنظر ترجمته ) البسيط في الفقه(و) اختلاف العلماء(وله أيضا ) جامع البيان في تفسير القرآن(أحد، وكتابه في التفسير ليس له نظير واسمه 
  .257ص 2، وشذرات الذهب ج1262ص 2تاريخ بغداد ج: في
  .26ص  3ني، نيل الأوطار، جالشوكا - 4
  .، وحسنه الألباني394: في المواقيت، حديث رقم: أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب - 5
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أن الأفضل أداؤها في أول الوقت : أن قاعدة الشرع العامة في أوقات الصلوات هي :الدليل الثالث

�m: امتثالا لقوله تعالى �F��E��D��C��B...l)1( عندما  �، وتصديقا لخبر الرسول
  .أي في أول وقتها )2()ا الصلاة على وقته: ( مل أحب إلى االله فذكر منهالععن أي ا ئلس

بأن هذا الكلام صحيح مسلم، إلا أنه قد ورد في صلاة الصبح ما يستثنيها من هذه  :وأجيب عنه
القاعدة ويخرجها من هذا العموم وهو حديث رافع، كما ورد في صلاة الظهر أيضا استحباب 

  .تأخيرها إذا اشتد الحر والجمهور أنفسهم يقولون بذلك
فهو أيضا فعل الخلفاء  � ضافة إلى كونه المنقول عن الرسولبالإن التغليس بالفجرأ :الدليل الرابع

  .بعده
وعن أبي بكر وعمر وعثمان أم كانوا يغلسون  �صح عن رسول االله : قال ابن عبد البر

  )3( .ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتون الدون وهم النهاية في إتيان الفضائل
  :الإسفار أفضل بعدة أدلةواستدل القائلون بأن  :ثانيا

حديث رافع بن خديج السابق الذكر، فهو نص فاصل في محل التراع، إذ هو  :الدليل الأول
متضمن للأمر الصريح بالإسفار، بل الإخبار أن ذلك خير عند االله وأعظم أجرا، فلا مجال بعد 

  .محتملة –كما هو معلوم  –ذلك لمعارضته بأحاديث فيها حكاية فعل ودلالتها 
أن هذا الاحتمال في الدلالة قد زال بحديث أبي مسعود السابق الذي فيه التصريح أن  :الجواب عنه

  .حتى موته �التغليس كان العادة المستمرة والسنة الثابتة للرسول 
  :منها ، ثم إن الأمر بالإسفار قد يحمل على معان أخرى لتزول المعارضة بين الأحاديث

  . والتحقق فليس المراد إلا تبين الفجر وتحقق طلوعهن الإسفار هو التبين أ -1
رة فإنه لا يتحقق فيها الفجر إلا بالاستظهار في من الأمر بالإسفار المقصود به الليالي المقأ -2

  .الإسفار
فيها مغلسا ويخرج منها  خلأن الأمر بالإسفار يعني حال الانصراف من الصلاة، أي يد -3

  )4(.مسفرا
                                                 

  .133: سورة آل عمران، الآية رقم - 1
  .496: أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، حديث رقم - 2
  .405ص  1ابن قدامة، المغني، ج - 3
  .26ص  2الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 4
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ما اجتمع أصحاب : ( سنده عن الأعمش عن ابراهيم أنه قالبرواه الطحاوي  ما :الدليل الثاني
  .هو الإسفار: والتنوير )1( ).على شيء ما اجتمعوا على التنوير  �رسول االله 

وهذا إسناد صحيح، ولا يجوز اجتماعهم على خلاف ما فارقهم عليه : ( قال الكمال بن الهمام
  )2().رضي االله عنها  –ليس المروي من حديث عائشة غالت فيلزم كونه لعلمهم بنسخ �رسول االله 
براهيم لعله أخبر بما يعلم عمن لقيهم من الصحابة، وإلا فمن المعلوم أن جمعا من إأن : الجواب عنه

  .الصحابة كانوا يغلسون بالفجر منهم أبو بكر وعمر وعثمان كما تقدم في النقل عن ابن عبد البر
ئيسي للاختلاف في المسألة كما هو ظاهر، التعارض بين أحاديث إن السبب الر :سبب الخلاف

  .فجرلالباب، ففي الوقت الذي يدعو فيه حديث رافع إلى الإسفار با
فمن العلماء من أخذ . هي التغليس ا �تنقل عائشة وأبو مسعود، أن السنة العملية للرسول 

  .بالقول ومنهم من رجح الفعل
لعلماء وأدلتهم في المسألة، يمكننا أن نتلمس القول الراجح من بعد عرضنا لمذاهب ا :الترجيح

  :خلال ما يلي
 أنسبق معنا في أول البحث، المقارنة بين دلالة القول ودلالة الفعل أيهما أقوى، وتبين لنا: أولا

القول في معظم الأحيان أقوى، لكن ثمة حالات ومواضع يكون الفعل فيها أقوى وأبلغ كبيان 
ت التفاصيل، والقضايا التي يحتاج فهمها إلى المعاينة والمشاهدة ولعل مسألتنا هذه هي العبادات ذا

لما أراد بيان مواقيت الصلاة لهم صلى في يومين كل صلاة مرة في أول  �من هذا النوع، فإنه 
وقتها ومرة في آخر وقتها وأخبرهم أن الوقت بين هذين، فهذا يدلك على أن الفعل في هذه المسألة 

أحاديث التغليس أرجح من أحاديث الإسفار فمهذب الجمهور على هذا ورجح من القول، أ
   .مذهب الحنفية  أرجح من

التغليس  بالفجر أفضل فلابد من جواب نزيل به التعارض الظاهري بين  أن عرفنا قد وإذ: ثانيا
  :نأحاديث الباب، وقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك وأحسن ما قيل في ذلك جوابا

أن الأمر بالإسفار يقصد به حال الانصراف من الصلاة أي يدخل فيها مغلسا ويخرج منها  :الأول
  .مسفرا وذلك بإطالة القراءة

                                                 
  .178ص  1هـ ، دار الكتب العلمية  ، بيروت ، ج1399،  1: أبو جعفر الطحاوي، شرح معاني الآثار، ط- 1
  .225ص  1بيروت ، دون تاريخ ج ،الكمال محمد بن عبد الواحد المعروف با بن الهمام، فتح القدير شرح الهداية،طبعة دار الفكر - 2
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 �إنما يتفق معاني آثار هذا الباب بأن يكون دخوله : ( وهذا اختيار أبي جعفر الطحاوي فإنه قال
  )1( ).مسفرا في صلاة الصبح مغلسا ثم يطيل القراءة حتى ينصرف عنها 

وهذا بعد ثبوته إنما المراد به ): ( أسفروا بالفجر : ( وهو اختيار بن القيم أيضا، فإنه قال في حديث
فقوله موافق لفعله لا  �الإسفار دواما لا ابتداء فيدخل مغلسا ويخرج منها مسفرا كما كان يفعله 

   )2().لافهمناقض له وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خ
لكن يشكل على هذا الجواب ما ورد في حديث عائشة من أن ينصرفن من الصلاة إلى بيون لا 

ن المعلوم من أن أحد من الغلس، إلا أن يقال أن خروجه منها بغلس كان أحيانا، خصوصا وهيعرف
  .إطالة القراءة في الصبح، وإذا أطال فمعلوم أنه سيخرج منها مسفرا �سنته 

ن المقصود بالإسفار تبين طلوع الفجر وتحققه وقد نقل ابن عبد البر هذا القول أ :الثاني الجواب
قلت لأحمد بن حنبل ما : قال( منصور  بن عن جماعة منهم الإمام أحمد حيث روى عن اسحاق

  .واالله تعالى أعلم، )3( )أن يتضح الفجر فلا تشك فيه أنه قد طلع الفجر : الإسفار؟ قال الإسفار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .184ص  1فر الطحاوي، شرح معاني الآثار، جأبو جع - 1
  .702ص  2ابن القيم، أعلام الموقعين، ج - 2
م، مجموعة التحف والنفائس الدولية، 1996 –هـ 1416محمد المغراوي، فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر، الطبعة الأولى،  - 3

  .97ص  4الرياض، المملكة العربية السعودية، ج
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  :العصرالنهي عن الصلاة بعد : المسألة الرابعة
الأحاديث الواردة في المسألة كثيرة، سنقتصر ابتداء على ذكر اثنين يظهران صورة التعارض في 

  :المسألة، أما بقية الأحاديث فيأتي ذكرها أثناء عرض الأقوال والأدلة
لا صلاة بعد صلاة العصر حتى  : (قال �أن النبي  �عن أبي سعيد الخدري  :الحديث الأول

  )1( ).الفجر حتى تطلع الشمس بعد صلاة تغرب الشمس، ولا صلاة 
يدعهما  �ركعتان لم يكن رسول االله : ( قالت – ارضي االله عنه –عن عائشة  :الحديث الثاني
  )2( ).ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر : سرا ولا علانية

 ظاهر، والذي يهمنا من ذلك خصوص مسألة الصلاة بعد العصر، ووجه التعارض بين الحديثين
  .أنه كان يفعلها �فإن الحديث الأول ينهى عنها، فيما الحديث الثاني ينقل عن الرسول 

  :وقد تعددت آراء العلماء في هذا الموضوع ويمكن حصرها في الاتجاهات التالية
وهو قول الإمام أبي حنيفة، وقول . ة العصرالمنع من الصلاة مطلقا بعد أداء صلا :المذهب الأول

الإمامين مالك وأحمد لكنهما يستثنيان من النهي قضاء الفوائت من الفرائض فيجوز ذلك عندهما 
  )3( .ولو في وقت النهي

  )4( .وهو قول داود الظاهري وبه جزم ابن حزم: الجواز مطلقا :المذهب الثاني
ز بعض الصلوات ومنع الباقي، فالذي يجوز هو قضاء اي جوا: القول بالتفصيل :المذهب الثالث

الفوائت من الفرائض والنوافل، التي لها سبب، كتحية المسجد وركعتي الوضوء، وكذا صلاة 
  )5( .الجنازة، وصلاة العيد والكسوف، وهذا مذهب الإمام الشافعي

  

  

  

                                                 
  .586: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، حديث رقم - 1
  .527: ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي ي عن الصلاة فيها، حديث رقم  

  .592: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوهما، حديث رقم - 2
  .59ص  2ابن حجر، فتح الباري، ج - 3
  .وما بعدها 29ص  2ابن حزم، المحلى، ج - 4
  .351ص  6النووي، شرح صحيح مسلم، ج - 5
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  :الأدلة
  :استدل القائلون بالمنع من الصلاة بعد العصر بما يلي :أولا

بحديث أبي سعيد السابق، وما في حكمه من الأحاديث التي رويت عن غيره من  :لدليل الأولا
  .الصحابة

 ى �شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر أن النبي : ( بن عباس قالاكحديث 
  )1( ).عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب 

  .ر وأبي هريرة، وعبد االله بن عمرو وغيرهم كلها ذا المعنىوفي الباب أحاديث أخرى، عن عم
فهذه أحاديث صحيحة، صريحة في أن المسلم إذا صلى فريضة العصر فلا ينبغي بأي حال   :قالوا

  .أن يشتغل بصلاة أخرى إلى أن تغرب الشمس
قابل عدة أن هذه الأحاديث وإن كانت صحيحة إلا أنه ورد في الم: قال المخالفون :الجواب عنه

كان يصلي بعد العصر، ووردت أحاديث أخرى تبين  �أحاديث توازيها صحة تؤكد أن الرسول 
  .أن وقت النهي ليس بعد العصر مطلقا وإنما خصوص وقت الغروب
  .وقد رد القائلون بالمنع على هذا الجواب بما يأتي ذكره في بقية الادلة

بعد العصر، كحديث عائشة السابق وما في  �ته أن الأحاديث التي ورد فيها صلا :الدليل الثاني
أمته عن أمر، ثم يفعله،  � ىحكمه، هذه الأحاديث تحمل على الخصوصية، لأنه لا يعقل أن ينه

  .لك الفعل خاصا بهذإلا أن يكون 
  .أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل و الأصل في أفعال الرسول التأسي: وقد يقال

حاديث السابقة نفسها ما يشير إلى معنى بعض روايات الأأنه ورد في : فالجواب عن ذلك
  .الخصوصية

كان يصلي بعد العصر وينهى عنهما، ويواصل وينهى : ( فقد أخرج أبو داود عن عائشة أا قالت
  )2( ).عن الوصال 

  
  

                                                 
  .581: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، حديث رقم - 1
  .1280: ، حديث رقم409ص  1فعة، جأبو داود، كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرت - 2
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 ؟       اتيا رسول االله، أنقضيهما إذا فات: فقلت: ( وروى الإمام أحمد عن أم سلمة أا قالت
  )1().لا: لفقا

لا : (الشروق والغروب كحديث ابن عمرأما الأحاديث التي تخصص وقت النهي ب :الدليل الثالث
فلا تعارض أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر، ) تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروا 

يوافق حكم كما أا لا تقيدها أو تخصصها، لأن غاية ما فيها أا نصت على بعض أفراد العام بما 
  )2( .العام وهذا ليس تخصيصا كما تقرر في الأصول

من الفرائض  تتقدم معنا أن المالكية والحنابلة استثنوا من عموم النهي، قضاء الفوائ :الدليل الرابع
  :فتجوز في أوقات النهي ودليلهم في ذلك

فارة لها إلا إذا ذكرها لا ك من نسي صلاة فليصلها: ( قال �حديث أنس بن مالك أن النبي 
  )3( ).ذلك

يجب قضاؤها على الفور، وأا  توفيه أن الفوائ: ( قال صاحب منتقى الأخبار بعد هذا الحديث
  )4().تقضى في أوقات النهي وغيرها 

  :أدلة القائلين بجواز الصلاة بعد العصر :ثانيا
  :لقد أطال ابن حزم في الاستدلال لهذا المذهب والرد على مخالفيه بما ملخصه

يدعهما سرا ولا  �ركعتان لم يكن رسول االله  :حديث عائشة السابق وفيه :الدليل الأول
 –رضي االله عنها  –علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد العصر، وقد ورد عنها 

  )5(.روايات أخرى كلها ذا المعنى
عمر بن الخطاب، كأم سلمة، وميمونة، و: كما وردت أحاديث أخرى عن غيرها من الصحابة

  )6( .صلى بعد العصر �كلهم يخبرون أن الرسول . وتميم الداري

                                                 
رواه أحمد وابن جبان : ثم قال) لا : أفنقضيهما إذا فاتنا ؟ قال: ( هو في الصحيح خلا قولها: ، وقال224ص  21الهيثمي، مجمع الزوائد، ج -  1

  .في صحيحه ورجال أحمد رجال الصحيح
  .123ص  3الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 2
  .597: ت، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، حيث رقمالبخاري، كتاب المواقي - 3

  .684: قضاء الصلاة الفائتة، حديث رقم: ومسلم، كتاب المساجد، باب
  .38ص  2الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 4
  .38ص  2ابن حزم، المحلى، ج - 5
  .39ص  2المصدر السابق، ج - 6
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أن هذه الأحاديث التي استدل ا ايزون للصلاة بعد العصر كلها  :الجواب عن هذا الدليل
حكاية لفعل الرسول، وقد عارضتها أحاديث هي أولى منها بالاعتبار لأا أقوال صريحة تخاطب 

اهم عن الصلاة بعد العصر، فكيف يترك القول لفعل لعله وقع لسبب، أو لعله من عموم الأمة وتنه
  .�خصائص الرسول 

: ن بعض الروايات دلت صراحة أن صلاته للركعتين بعد العصر كانتا قضاء للركعتين قبلهاإبل 
  .)1(عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر �شغل رسول االله : فعن أم سلمة قالت

قد صلاها في حالة خاصة، فيقتصر في الجواز على تلك الحالة، ولا يقال  �م الرسول فما دا
  .بالجواز مطلقا لأن الدليل حينها سيكون أخص من الدعوى

ثم لو سلمنا أن صلاته بعد العصر تصلح دليلا للجواز المطلق فإن في بعض الروايات أيضا ما يدل 
كان يصلي بعد العصر : ( الذي سبقه ذكره كما في حديث عائشة �أن هذا الجواز خاص به 

يا رسول االله أنقضيهما : قلت: ( وكذا قول أم سلمة) وينهي عنهما ويواصل وينهى عن الوصال 
  ).لا : ا فقالتإذا فات

  .وقد رد ابن حزم على هذا الجواب بما يأتي ذكره بعد
إذا رقد أحدكم عن : ( لقا �أن النبي  –ولفظه عند مسلم  –حديث أنس السابق  :الدليل الثاني

   )2( ).الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها 
  )3( ).وهذا عموم لكل صلاة فرض أو نافلة : ( قال ابن حزم

أي  )4( )في هذه الأوقات  ىصح ذا أن التطوع المأمور به والمندوب إليه يصلو: ( وقال أيضا
  .أوقات النهي

 ذكر فيسيهو ما وفتحمل على النهي في وقت مخصوص  أما أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر
  :الدليل الآتي 

أي أن النهي ) لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروا : ( حديث ابن عمر :الدليل الثالث
  .ليس إلا عن تقصد الصلاة إذا اصفرت الشمس وضافت للغروب

                                                 
  .وقال الألباني صحيح. 281ص  1بعد العصر، ج النسائي، كتاب المواقيت، باب الرخصة في الصلاة - 1
  .684: مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث رقم - 2
  .55ص  2ابن حزم، المحلى، ج - 3
  .76ص  2المصدر السابق، ج - 4
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عليه الصلاة  –خ، بصلاته مذهب داود الظاهري أن النهي عن الصلاة بعد العصر منسو: تنبيه
وأما من رأى : ( لكن ابن حزم لا يوافقه الرأي في ذلك حيث قال. للركعتين بعدها –والسلام 

 –عليه الصلاة والسلام  –من أصحابنا النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر منسوخا بصلاته 
ته عليه الصلاة من إباح –الركعتين، فكان يصح هذا لو لا حديث وهب بن الأجدع الذي ذكرنا 

  )1( ).الصلاة بعد صلاة العصر ما دامت الشمس مرتفعة، فبطل النسخ بذلك  –والسلام 
لا تصلوا بعد : ( قال �عن الرسول  �وهو يعني بحديث وهب بن الأجدع الذي رواه عن علي 

  )2( ).العصر، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة 

ته للركعتين بعد العصر كانتا قضاء للركعتين أما الأحاديث التي ذكرت أن صلا :الدليل الرابع
لأنه ليس فيه ي أن : ( بن حزماقبلها، فليس فيها ما يدل أن الجواز خاص بقضاء الفوائت يقول 

يصليهما من لم ينس الركعتين قبل العصر، وليس فيه إلا الإباحة للصلاة حينئذ، إذ لو لم تكن 
إياها أصح بيان بأا حينئذ جائزة حسنة، ولم  �إثباته قاضيا ولا مثبتا، وفي  �جائزة لما صلاها 

  )3().يقل عليه السلام، إنه لا يصليهما إلا من نسيهما
: أما الحديثان اللدان يشيران إلى أن الصلاة بعد العصر جائزة للرسول خاصة :الدليل الخامس

وإنما فيه ي عنها  فليس فيه ي عنهما،: ( نه ابن حزمعفالأول منهما وهو حديث عائشة فيقول 
يعني عن الصلاة بعد العصر جملة، وهذا صحيح، وإذ ذلك كذلك فالواجب استعمال فعله ويه 

  )4( .فننهى عن الصلاة بعد العصر، ونصلي ما صلى عليه السلام
وهو من رواية حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن : والثاني وهو حديث أم سلمة

  .أم سلمة
حديث منكر لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة وبأنه منقطع، لم : بن حزم بأنهاب عنه وقد أجا

  )5( .يسمعه ذكوان من أم سلمة

                                                 
  .المصدر السابق، الموضع نفسه - 1
  .1274: رتفعة، حديث رقمأبو داود، كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس م - 2
  .38ص  2ابن حزم، المحلى، ج - 3
  .33ص  2المصدر السابق، ج - 4
  .37ص  2ابن حزم ،المحلى، ج - 5



 التطبيقات الفقهية للتعارض بين القول والفعل في الحديث             : الفصل الثالث

 

125 
 

ثم لو صحت هذه اللفظة لما كان لهم فيها حجة أصلا لأنه ليس فيها ي عن : ( ويقول بعد ذلك
  )1( ).صلاما، وإنما فيها النهي عن قضائهما فقط 

  :حزم بأمرين اثنين بناوقد أجيب عن كلام 
  .أن النهي عن الصلاة بعد العصر في حديث عائشة يشمل صلاة الركعتين :الأول
ا فهو ينهى عن صلاما ابتداء من تإذا كان في حديث أم سلمة قد ى عن قضائهما إذا فات :الثاني

  .باب أولى
التفريق بين أنواع  ويقوم التفصيل الذي ذكره الشافعية على :أدلة القائلين بالتفصيل: ثالثا

  :الصلوات فيحكمون بجواز بعضها ومنع البعض الآخر
  :هم نوعاندفالذي يجوز عن

هو قضاء الفوائت سواء كانت من الفرائض أو السنن الراتبة وقد علمنا أن المالكية والحنابلة : الأول
  .يوافقون الشافعية في قضاء الفرائض فيجوز عندهم حتى في أوقات النهي

  .كتحية المسجد، وركعتي الطواف وصلاة الكسوف وغيرها: و النوافل ذوات الأسبابه: الثاني
  .والذي لا يجوز هو النوافل المطلقة التي لا سبب لها
  :وقد استدل الشافعية لهذا التفصيل بعدة أدلة أهمها

 أنه ورد في هذا الباب أحاديث تدل على النهي عن الصلاة بعد العصر، وأحاديث :الدليل الأول
أخرى تدل على الجواز، والواجب إعمال الأدلة جميعا، فيؤخذ بأحاديث الجواز في الحالات الخاصة 

  ). )2ا وتبقى أحاديث النهي عامة فيما عدا ذلك
  :وبيان ذلك فيما بأتي ذكره من الأدلة

من نسي صلاة فليصلها إذا : ( قال �أن النبي  –الذي سبق ذكره  –حديث أنس  :الدليل الثاني
  ).كرها لا كفارة لها إلا ذلك ذ

وهو عام في الفوائت من الفرائض والنوافل أا تقضى في الوقت الذي يتذكرها الإنسان فيه ولو 
  )3( .كان وقت ي، فتستثنى هذه الحالة وهي قضاء الفوائت من عموم النهي

                                                 
  .المصدر السابق، الموضع نفسه - 1
  .268ص  1م، دار الكتب العلمية، بيرةت لبنان، ج1993 –ه 1413: محمد بن إدريس الشافعي، الأم، الطبعة الأولى - 2
  .268ص  1ج  ،الأم  ،فعي الشا - 3
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 بعد العصر، تعني الركعتين –ينهى عنهما  �سمعت النبي : حديث أم سلمة قالت :الدليل الثالث
خل وعندي نسوة من بني حرام من دثم رأيته يصليها، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم 

يا : تقول لك أم سلمة: قومي بجنبه فقولي له: الأنصار، فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، فقلت
رى ففعلت رسول االله، سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخ

يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين : ( الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف، قال
فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما القيس بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد 

  )1( ).تانها
فيه أن  وصرحفإن هذا الحديث دليل عملي بفعله  �فإذا كان الدليل السابق من قوله

صلاته للركعتين بعد العصر كانت قضاء للركعتين بعد الظهر، فلم يبق مجال للشك على جواز هذا 
أن أخالفكم إلى ما أاكم وما أريد : " الأمر، كيف وقد صدر من الذي أنزل عليه قوله سبحانه

  )2(".عنه
ناف لا تمنعوا أحدا طاف يا بني عبد م: ( قال �حديث جبير بن مطعم أن النبي  :الدليل الرابع

  ).( )3ذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو ار 
في هذا الحديث مرتبطة بسبب وهو الطواف، فتقاس  �أن الصلاة التي أجازها الرسول : قالوا

  .عليها كل صلاة ذات سبب فتجوز في أي وقت
مة لأنه أعم منها من وجه بأن هذا الحديث لا يصلح لتخصيص أحاديث النهي المتقد : وأجيب عنه

، لأن أحاديث النهي عامة )4(وأخص من وجه، وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر
، وهي في )لا صلاة ( في الصلوات أي تشمل كل صلاة لأا جاءت بصيغة النكرة في سياق النفي 

 وما في حكمه فهو ، أما حديث جبير)وهو ما بعد الصبح وبعد العصر ( المقابل خاصة في الوقت 
  .لكنه خاص بصلاة معينة هي ركعتي الطواف, )في أي ساعة ( عام في الوقت 

                                                 
  .1233: البخاري، كتاب السهو، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، حديث رقم - 1
  .834: ومسلم، كتاب المسافرين، باب الأوقات التي ي عن الصلاة فيها، حديث رقم   
  .88: سورة هود، الآية - 2
  .1894: ، حديث رقمأبو داود، كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر - 3
  .868: والترمذي، كتاب المناسك، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، حديث رقم   
  .131ص  3الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 4
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أدلة كل قول يمكننا حصر أهم وبعد استعراضنا للأقوال في المسألة  :سبب الخلاف والترجيح
  :أسباب الخلاف بينها فيما يلي

الذي دلت فيه بعض الأحاديث  التعارض الظاهري بين الأدلة الواردة في الباب، ففي الوقت :أولا
على المنع من الصلاة بعد العصر، دلت أحاديث أخرى في المقابل على جواز ذلك لأن الرسول 

ع، واتجه آخرون إلى ترجيح أحاديث الجواز، نفعله، فاتجه بعض العلماء إلى ترجيح أحاديث الم
  .وسلك فريق ثالث مسلكا وسطا بمحاولة التوفيق بين الاتجاهين

كان يصلي بعد العصر ( الاختلاف في ثبوت بعض الروايات أو ضعفها، مثل حديث عائشة  :ثانيا
وفي ). لا : قلت يا رسول االله، أنقضيهما إذا فاتتا ؟قال: ( ، وحديث أم سلمة)وينهى عنهما 

فمن رأى ثبوا اعتمدها ). ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها : ( رواية في آخر حديثها السابق
  .بما فيها، ومن رأى ضعفها لم يلتفت إليها وعمل بخلافهاوأخذ 

مثل تعارض القول والفعل، وتعارض النص : تباين وجهات النظر في بعض القضايا الأصولية :ثالثا
م من الآخر من عوكذا تعارض الدليلين كل واحد منهما أ. الحاظر والنص المبيح أيهما يرجح؟

  .وجه وأخص منه من وجه
  . هذه المسألة يدرك أنه ليس من السهل الجزم بقول معين على أنه الصوابولعل الناظر في

  .فيها قفحتى أن الإمام الشوكاني وهو من هو في رسوخ قدمه وسعة اطلاعه، تو
وليس أحد العمومين أولى من الآخر بجعله خاصا لما في ذلك من : ( -رحمه االله  –حيث يقول  

    )1( ).الترجيح بأمر خارج التحكم، والوقف هو المتعين حتى يقع 
أن مذهب الشافعية هو أعدل المذاهب وأولاها بالاعتبار، وذلك  –واالله أعلم  –لكن يظهر 

  :للأسباب التالية
أن فيه مراعاة لجميع الأدلة الواردة في المسألة فهو يقتصر في الجواز على الحالات المنصوص  :أولا

عدا ذلك، مما يجعله بلا شك أولى من الأقوال التي  عليها أو ما في حكمها، ويعمل بالنهي فيما
  .تعمل بعض الأدلة ومل البعض الآخر

  .أنه لا يرد عليه من الإشكالات مثل ما يرد على المذاهب الأخرى :ثانيا

                                                 
  .123ص  3الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 1
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كان يقبل لو صح  –عليه الصلاة والسلام  –أن القول بخصوصية الركعتين بعد العصر به  :ثالثا
لكن لا يثبت عند أهل العلم ). ركعتين بعد العصر وينهى عنهما  كان يصلي( حديث عائشة 

بالحديث لأنه من رواية محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، ومن دلائل ضعفه أيضا أن 
  .الثابت عن عائشة رضي االله عنها خلاف ذلك

  .بن حزماهو ضعيف وقد سبق في كلام ) لا : أنقضيهما إذا فاتنا ؟ قال( كما أن حديث أم سلمة 
أما من رأى أن النهي خاص بوقت معين وهو وقت قرب طلوع الشمس أو غروا، اعتمادا  :رابعا

على بعض الروايات، فيشكل عليهم ما قرره علماء الأصول من أن ذكر بعض أفراد العام بما يوافق 
  .حكم العام لا يعتبر تخصيصا

لصلاة بعد العصر وعموم الأمر ببعض عموم النهي عن ا: تعارض في هذه المسألة عمومان :خامسا
الصلوات في كل الأوقات كل ما وجد سببها كتحية المسجد وغيرها، وكل واحد منهما عام من 

يتوقف في المسألة لأنه ليس أحد  –رحمه االله  –وجه وخاص من وجه، مما جعل الشوكاني 
  ).أوقات النهي أي مسألة فعل ذوات الأسباب في ( العمومين أولى بالاعتبار من الآخر 

في إلا أن بعض العلماء رجحوا عموم الأمر على عموم النهي، فقالوا بجواز فعل ذوات الأسباب 
  عام محفوظ  ، هو مثلا المسجد كتحية: أوقات النهي، والمرجح عندهم هو أن الأمر بتلك الصلاة

خله التخصيص أي د(أما النهي عن الصلاة بعد العصر فهو عام مخصوص  )أي لم يدخله تخصيص( 
مثل قضاء الفريضة وركعتي الطواف وغيرهما ، فيرجح العام المحفوظ ) حالات باتفاق العلماء  في

  .واالله تعالى أعلم )1( .على العام المخصوص
  
  
  
  
  
  

                                                 
المملكة  -م، مؤسسة آسام للنشر، الرياض1995 –هـ 1415ية، محمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستنقع، الطبعة الثان - 1

  .179ص  4العربية السعودية، ج
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  :هيئة الترول إلى السجود: المسألة الخامسة
  :وأهم ما ورد في هذه المسألة حديثان

إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك : ( �سول االله قال ر: قال �حديث أبي هريرة : الأول
  )1( ).البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه 

إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه،  �رأيت رسول االله : ( قال �حديث وائل بن حجر : الثاني
  )2( ).وإذا ض رفع يديه قبل ركبتيه 

  .ض بينهما ظاهروالتعار �والثاني حكاية لفعله  �فالحديث الأول قول الرسول 
أحدهما : وتبعا لذلك فقد تباينت آراء العلماء في هذه المسألة والمشهور من ذلك مذهبان

  .يرجح تقديم الركبتين فيما يرجح الآخر تقديم اليدين
وقبل الشروع في تفصيل المذاهب لا بد من التنبيه إلى أن الصلاة على كلتا الهيئتين 

  ) 3( .ةصحيحة، وإنما الاختلاف في الأفضلي

ا فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع مأما الصلاة بكليه: ( –رحمه االله  –بن تميمة اقال 
ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وصلاته صحيحة باتفاق العلماء ولكن تنازعوا 

  )4().في الأفضل منهما 
خلاف فيها أثر على صحة العبادة أو وهذا شأن كثير من المسائل الفقهية التي لا يكون لل

ينبغي أن  لاالتصرف، وإنما تبحث ليعرف المسلم الرأي الأرجح والأقرب للصواب فيتبعه، لكن 
تعطى أكثر من حجمها، فإن البعض قد يقيم الدنيا ولا يقعذها لأن غيره خالفه في مسألة وهي 

منفصمة عراها والاختلاف في هذه  ليست بكل ذاك، وهذا مما لا ينبغي فإن أمتنا مفككة أوصالها
الخير المسائل الفرعية ذه الحدة لا يزيد الأمر إلا اشتعالا ويجعل خاتمة أمرنا وبالا، فاللهم وفق إلى 

  .والهدى
                                                 

  .840: ، حديث رقم220ص  1أبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف يضع يديه قبل ركبتيه، ج - 1
  . 269: ، حديث رقم58ص  2الترمذي، كتاب الصلاة، باب وضع الركبتين قبل اليدين، ج   
  .838: ، حديث رقم220ص  1كتاب الصلاة، باب كيف يضع يديه قبل ركبتيه، جأبو داود،  - 2
  .268: ، حديث رقم56ص  2الترمذي، كتاب الصلاة، باب وضع الركبتين قبل اليدين، ج   
: ، المحلى) وفرض على كل مصل أن يضع إذا سجديديه قبل ركبتيه: ( إلا ما نقل عن ابن حزم فإنه يرى وجوب تقديم اليدين، حيث يقول -  3
  .129ص  4ج
  .449ص  22م ، دار الوفاء  ، ج2005/ هـ  1426، 3: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، مجموع الفناوى  ،ط  - 4
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  :وبالعودة إلى مذاهب العلماء في المسألة فبياا كالآتي
 السجود، وهو مذهب ويرى أصحابه تقديم الركبتين على اليدين في الترول إلى :المذهب الأول

 –رحمه االله  –ابن القيم : ، وممن اختاره من المتأخرين)1(الشافعية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد
   )2( .وأطال في الاستدلال له والرد على مخالفيه).زاد المعاد : ( فقد رجح هذا القول في كتابه الفذ

تين في الترول إلى السجود وهو مذهب ويرى أصحابه تقديم اليدين على الركب :المذهب الثاني
   )4( .والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد )3(المالكية
  :مدار الخلاف في المسألة هو على الحديثين السابقين :الأدلة

يستدلون بحديث وائل بن حجر ويرون أنه أرجح من حديث أبي هريرة  :فأصحاب المذهب الأول
  .من عدة وجوه

  .ن حديث أبي هريرةأنه أصح وأثبت م :أحدها
: ( قال �أن له شواهد من حديث وأنس وليس لحديث أبي هريرة شاهد، فعن أنس  :الثاني

  ).انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه  �رأيت رسول االله 
عن بروك كبروك البعير، لأن البعير إذا برك فإنه  �أن حديث وائل هو الموافق لنهي النبي  :الثالث

برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض  فإنه ينهض ى رجلاه قائمتين فإذا ضيضع يديه أولا وتبق
وفعل خلافه، وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها  �وهذا هو الذي ى عنه 

أولا ثم يديه ثم  ركبتيه فالأقرب، وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى، وكان يضع
  .أولا ثم يديه ثم ركبتيه وهذا عكس فعل البعيرجبهته، وإذا رفع، رفع رأسه 

والمقام مقام بيان لصفة الصلاة  ,قولللأن حديث وائل حكاية فعل وحديث أبي هريرة نقل  :الرابع
  .فلا شك أن الفعل يكون أرجح وأصح

  

                                                 
  .290ص  2فتح الباري، ج. 554ص  1المغنى، ج. 421ص  3النووي، اموع، ج - 1
  .215ص  1ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج - 2
  .290ص  2بالتخيير بينهما، فتح الباري، ج: وذكر الحافظ بن حجر رواية أخرى عن الإمام مالك - 3
  .554ص  1ابن قدامة، المغني، ج - 4

  .129ص  4ابن حزم، المحلى، ج     
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براهيم إن الصحابة كعمر بن الخطاب وعبد االله بن مسعود فعن عأنه الموافق للمنقول  :الخامس
  )2(.أنه كانت ركبتاه تقعان إلى الأرض قبل يديه �أنه حفظ عن عبد االله بن مسعود  )1(النخعي

  :لة بما يليلأدعن هذه ا وقد أجاب القائلون بتقديم اليدين
  .أن حديث وائل بن حجر ضعيف لا يصح، لأنه من رواية شريك بن عبد االله النخعي :أولا

حديث غريب حسن لا نعرف أحدا رواه غير  هذا: ( قال الإمام الترمذي بعد روايته للحديث
في كون هذا الحديث حسنا نظر، فإنه قد تفرد : ( فقال الشارح المباركفوري تعقيبا عليه) شريك 

يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء  قصدو؛ي الكوفيخعبه شريك وهو بن عبد االله الن
يث تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به بعد رواية هذا الحد نهفي سن )3(بالكوفة، وقال الدارقطني

   )4().عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد به 
أن الشواهد تكون ذات نفع إذا كانت صحيحة أو إذا كانت ضعيفة ضعفا محتملا فيقوي  :ثانيا

 )5(تمبعضها بعضا، وهذا ما لا ينطبق على شواهد حديث وائل فإن حديث أنس نقل بن أبي حا
  )6( .عن أبيه في العلل أنه حديث منكر، لأنه تفرد بروايته العلاء بن اسماعيل وهو مجهول

ليس صحيحا أن حديث وائل موافق للنهي عن بروك كبروك البعير لأن ركبة البعير في يده  :ثالثا
  .رك البعير بولذلك فهي أول ما يقع على الأرض إذا 

  )7( ).كبة البعير في يده ور: ( بن منظور في لسان العرباقال 
  

                                                 
، وصدق الرواية وحفظا ، من أكابر التابعين صلاحاً)هـ96-هـ46(إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران النخعي : النخعي - 1

  .80ص 1، والأعلام ج70ص 1تذكرة الحفاظ ج: واالله ما ترك بعده مثله، أنظر ترجمته في: للحديث، قال عنه الشعبي
  .14أبو اسحاق الحوبني، ي الصحبة عن الترول بالركبة، طبع جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، فاس، المغرب، ص  - 2
، نسبته إلى دار القطن محلة ببغداد، إمام )هـ385- هـ306(بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن، البغدادي الدارقطني  علي بن عمر: الدارقطني -3

 4، والأعلام ج34ص 12تاريخ بغداد ج: ، أنظر ترجمته في)المختلف والمؤتلف(و) العلل(و) السنن/: (كبير ومحدث حافظ فقيه، من تصانيفه
  .314ص
  .118ص  2م ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ج1984/ هـ 1404، 3: الأحوذي، شرح جامع الترمذي، طمحمد المباركفوري، تحفة  -4
، من كبار حفاظ الحديث، وكان إماما )هـ327-هـ240(عبد الرحمن بن محمد بن ابي حاتم بن إدريس الرازي، أبو محمد : ابن أبي حاتم -5

، وطبقات الحنابلة 46ص3تذكرة الحفاظ ج: ، أنظر ترجمته في)الرد على الجهمية(و) التفسير(و) الجرح والتعديل: (في معرفة الرجال، من مصنفاته
  .324ص 3، والأعلام ج55ص2ج
  .16أبو اسحاق الحويني، ي الصحبة عن الترول بالركبة، ص  -6
  .236ص  14ابن منظور، لسان العرب، ج -7
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  .الرسول من التشبه بالبعير عند الترول إلى السجودعنه  على هذا مخالفا لما ىوائل فيكون حديث 
يرة ويرون أنه أرجح من حديث وائل رحديث أبي ه: ولهذا فإن القائلين بتقديم اليدين يستندون إلى

  :للأسباب التاليةبن حجرا
قتيبة بن سعيد حدثنا عبد االله بن نافع، عن محمد بن عبد االله بن فقد رواه الترمذي عن  :أولا

  .حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من : قال الترمذي بعده

  .هذا الوجه
والنسائي حديث أبي هريرة هذا أخرجه أحمد وأبو داود : قال الشارح المباركفوري

: قلت .انتهى  .سنده جيد : بن حجرافي المرقاة قال  )1(قال القاري... وسكت عنه أبو داود
  )2( ).حديث أبي هريرة هذا صحيح أو حسن لذاته رجاله كلهم ثقات 

بن اوصله وبن عمر، ارده البخاري معلقا، موقوفا على ابن عمر أوأن له شاهدا من حديث  :ثانيا
هما من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبد االله بن عمر عن نافع عن ابن خزيمة والطحاوي وغير

  )3( ).يفعل ذلك  �كان النبي : ( عمر وزاد في آخره ويقول
أنه موافق لما ينبغي أن يكون عليه المسلم حال وقوفه بين يدي ربه من الخشوع والخضوع له  :ثالثا

بالهيئة التي يترل ا البعير إلى  به الركبتين فيها تشلأن الهيئة التي ى عنها وهي تقديم –سبحانه  –
  .وذلك أن ركبة البعير في يده كما تقدم في النقل عن ابن منظور. الأرض

يعني من تقديم  –ما قلناه : وقال علماؤنا( :-رحمه االله  –)4(قال الإمام أبو بكر بن العربي
  )5( ).أقعد بالتواضع وأرشد إلى الخشية  –اليدين 

                                                 
هـ، يعد أحد صدور العلم في عصره، امتاز 1014لدين الحنفي، المتوفى سنة علي بن سلطان محمد الهروي القاري، نور ا: علي القاري -1

، ومعجم 12ص 5الأعلام ج: ، أنظر ترجمته في)حاشية على فتح القدير( و) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (بالتحقيق والتنقيح، من مؤلفاته
  .446ص 2المؤلفين ج

  .120ص  2المباركفوري، تحفة الأحودي، ج -2
  .291ص  2ابن حجر، فتح الباري، ج -3
، حافظ متبحر وفقيه من أئمة )هـ543- هـ468) (ابن العربي(هو محمد بن عبد االله بن محمد، أبو بكر، المعروف بـ : أبو بكربن العربي -4

الديباج المذهب : ترجمته في ، أنظر)المحصول في علم الأصول(و) أحكام القرآن(و) عارضة الأحوذي في شرح الترمذي: (المالكية، من تصانيفه
  .230ص 6، والأعلام ج141ص 4، وشذرات الذهب ج376ص
  .69ص  2أبو بكربن العربي، عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي، طبعة دار الكتاب العربي، ج -5
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فالهيأة : ( بن العربي، لترجيح حديث أبي هريرة بموافقته لعمل أهل المدينة فقالاكما استدل  :عاراب
  )1( ).التي رأى مالك منقولة في صلاة أهل المدينة فترجحت بذلك على غيره 

  :عن هذه الأدلة بما يلي  أصحاب المذهب الأول وقد أجاب
  .قد علله البخاري والترمذي والدارقطنيأن حديث أبي هريرة، حديث ضعيف لا يثبت، ف :أولا

  .لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا: محمد بن عبد االله بن حسن لا يتابع عليه، وقال: قال البخاري
تفرد به : وقال الدارقطني. غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه: وقال الترمذي

   )2( . بن الحسن العلويعبد العزيز الدراوردي عن محمد بن عبد االله
) وليضع يديه قبل ركبتيه : ( أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن، فمنهم من يقول فيه :ثانيا

ومنهم من يحذف هذه ) وليضع يديه على ركبتيه ( ومنهم من يقول بالعكس، ومنهم من يقول 
  )3( .الجملة رأسا

وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك أن حديث أبي هريرة يخالف أوله آخره، لأنه إذا  :ثالثا
ومما ) وليضع ركبتيه قبل يديه : ( البعير، ولهذا فالظاهر أنه انقلب على الراوي وأن الصواب فيه

إذا سجد أحدكم : (قال �بسنده عن أبي هريرة عن النبي  )4(يؤكد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة
   )5( .)فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل 

أن قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة وإنما الركبة في الرجلين وإن  :رابعا
   )6( .أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب

  .أن حديث أبي هريرة على تقدير ثبوته فإنه منسوخ :خامسا

                                                 
  .70ص  2ابن العربي، عارضة الأحوذي، ج -1
  .215ص  1ابن القيم، زاد المعاد، ج -2
  .وضع نفسه الم ،المصدر السابق  -3
ما : ، إمام في الحديث وغيره، قال أبو زرعة)هـ235-هـ159(عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، أبو بكر، العبسي : ابن أبي شيبة -4

 10ريخ بغداد جتا: وغيرهما، أنظر ترجمته في) الإيمان(و) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: (رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة، من مؤلفاته
  .117ص 4، والأعلام ج66ص
: حديث رقم 235ص  1هـ، مكتبة الرشد، الرياض، ج1409أبو بكر بن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، الطبعة الأولى،  -5

2702.  
  .215ص  1ابن القيم، زاد المعاد، ج -6
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ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين باب : -رحمه االله  –قال الإمام بن خزيمة 
  .عند السجود منسوخ

أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر نا ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل : ثم روى بسنده
كنا نضع اليدين قبل الركبتين : حدثني أبي عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد عن سعد قال

  )1( ).اليدين  تين قبلبفأمرنا بالرك
  :بما يلي لأجوبةهذه ا لىأصحاب المذهب الثاني ع ردوقد  :الرد على الأجوبة 

  .أن حديث أبي هريرة صحيح لا غبار عليه :أولا
فليس بمضر فإنه ثقة ولحديثه شاهد ) محمد بن عبد االله بن حسن لا يتابع عليه ( أما قول البخاري 

  )2( .من حديث ابن عمر
فإنه بناء على شرطه المعروف بثبوت السماع، ) أدري أسمع من أبي الزناد أولا لا : ( وكذا قوله

   )3( .ون بالمعاصرة إذا أمن التدليستفوالجمهور على خلافه فيك
فإن عبد العزيز بن محمد الدارودري ثقة من ) لعزيز الداروردي عبد اتفرد به : ( أما قول الدارقطني

عبد االله بن نافع عن محمد  هئا غير أنه لمم يتفرد به فقد تابعرجال مسلم فتفرده لا يضر الحديث شي
  )4(.بن عبد االله به

  .أما دعوى اضطراب حديث أبي هريرة، فغير مسلمة :ثانيا
المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على : ( بن الصلاحاقال الحافظ 

طربا إذا تساوت الروايتان أما إذا ترجحت إحداهما وإنما نسميه مض. له اوجه، وبعضهم آخر مخالف
بحيث لا تقاومها الأخرى، بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من 

لراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له لوجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم 
  )5().حكمه 

                                                 
  .319ص  1م، ج1970 -هـ  1390الاسلامي، بيروت، أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة، صحيح بن خزيمة، طبعة المكتب  -1
  .122ص  2المباركفوري، تحفة الأحوذي، ج -2
  .12سحاق الحويني، ي الصحبة عن الترول بالركبة، ص إابو  -3
  .المرجع السابق ، الموضع نفسه  -4

  .55ابن الصلاح، مقدمة في علوم الحديث، ص  - 5
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جدها ضعيفة فرواية بن أبي واية الصحيحة فإننا سنوإذا نظرنا إلى الروايات المعارضة للر
في إسنادها عبد االله بن سعيد وهو شديد الضعف بل امه يحيى ) فليبدأ بركبتيه قبل يديه (شيبة 

  )1( .القطان أنه يكذب
 يأما القول بأن حديث أبي هريرة لعل متنه انقلب على الراوي، فقد رده الشيخ علي القار :ثالثا

فيه نظر إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راو مع : ( حيث يقول –تعالى رحمه االله  –
   )2( ).كوا صحيحة 

هذه الدعوى، وهي عند ابن أبي شيبة في المصنف  لإثباتن الرواية التي استندوا إليها إثم 
ث متروك منكر الحدي: ( عبد االله بن سعيد قال عنه أحمد إسنادهاسبق بيان ضعفها، لأن في 

  )4( ).عامة ما يرويه الضعف عليه بين (  )3(وقال بن عدي). الحديث 
القول أن أهل اللغة لا يعرفون أن ركبتي البعير في يديه قول غريب إذ قد سبق النقل عن ابن  :رابعا

  .منظور في ذلك
للذان وركبة البعير في يده، وركبتا البعير المفصلان ا: ( في ذيب اللغة )5(وقال الأزهري

  )6( ).يليان البطن إذا برك، وأما المفصلان الناتئان من خلف فهما العرقوبان
  )8( ).وكل ذي أربع ركبتاه في يديه : ( في المحكم والمحيط الأعظم )7(هوقال بن سيد

 �ويؤيد ذلك كله ما أخرجه البخاري في قصة سراقة بن مالك عندما لحق بالنبي 
  )9( ).حتى بلغتا الركبتين وساخت يدا فرسي في الأرض (:قال

                                                 
  .13الترول بالركبة، ص أبو اسحاق الحويني، ي الصحبة عن  - 1
  .619ص  2م، ج 1994 -هـ  1414علي بن سلطان القاري، مرقاة المفاتيح، شرح مشكاة المصابيح، طبعة دار الفكر، بيروت،  - 2
 علاّمة بالحديث ورجاله، أخذ عن) هـ365-هـ277(عبد االله بن عدي بن عبد االله بن محمد بن المبارك، أبو أحمد الجرجاني : ابن عدي - 3

، 143ص 3تذكرة الحفاظ ج: وغيرهما، أنظر ترجمته في) علل الحديث(و) الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين: (أكثر من ألف شيخ، من تصانيفه
  .103ص 4، والأعلام ج51ص 3وشذرات الذهب ج

  .13الحويني، ي الصحبة، ص  - 4
، )الزاهر(و) ذيب اللغة: (حد الأئمة في اللغة والأدب، من مصنفاته، أ)هـ370-هـ282(محمد بن الأزهر الهروي، أبو منصور : الأزهري - 5

  .311ص 5، والأعلام ج106ص 2طبقات الشافعية الكبرى ج: أنظر ترجمته في
  .216ص  10الأزهري، ذيب اللغة، ج  - 6
المحكم : (في اللغة وآداا، من مؤلفاته، إمام )هـ458-هـ398(علي بن اسماعيل الأندلسي، أبو الحسن، المعروف بابن سيده : ابن سيده  - 7

  .263ص 4، والأعلام ج304ص 3شذرات الذهب ج: ، أنظر ترجمته في)والمحيط الأعظم
  .14الحويني، ي الصحبة، ص  - 8
  .3693، رقم الحديث 1420ص  3البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة، ج - 9
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أما حديث سعد بن أبي وقاص الذي قال ابن خزيمة أنه ناسخ لحديث أبي هريرة، فإنه لو  :خامسا
  .زيلا للخلاف فيها، لكنه حديث ضعيف لا يثبتمصح لكان فاصلا في المسألة، و

للتراع، بن خزيمة النسخ ولو صح حديث النسخ لكان قاطعا اوقد ادعى : ( قال الحافظ بن حجر
  )1( ).ولكنه من أفراد ابراهيم بن اسماعيل بن سلمة بن كميل عن أبيه وهما ضعيفان 

من خلال عرضنا للأقوال وأدلتها والاعتراضات وأجوبتها يتبين لنا  :سبب الخلاف والترجيح
  :جليا
إليه أن الخلاف في المسألة حديثي بالدرجة الأولى، فكل فريق يرى أن الحديث الذي استند  :أولا

هو الصحيح وأن حديث الطرف الآخر ضعيف، وإن صح الحديثان فإن حديثه أرجح سواء باعتبار 
  .المتن أو باعتبار السند

ن الأمر محتمل وأن الخلاف معتبر جدا، حتى إن الإمام أوأنت إذا نظرت في أقوال كل فريق تشعر
واحتج لمن قال : ( -رحمه االله  –به اموع قال الما بحث المسألة في كت –رحمه االله  –)2(النووي

ه بأحاديث ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث سكعبتقديم اليدين بأحاديث ولمن قال ب
   )3( ).السنة

والترجيح بين الحديثين من : ( وكذا القاضي أبو بكر بن العربي فإنه قال بعد ذكر الحديثين
السنة بقوة أحدهما أن المكلف مخير  طريق الأصول لو صحا وجهل تاريخهما ولم يقم دليل من

  )5( ).وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير : ( ولعل هذا هو سبب ما نقله الحافظ في الفتح )4( )بينهما 
  : –واالله أعلم  –فإن الذي يظهر  –ولإن المقام مقام ترجيح  –ومع ذلك كله 

  .ه غير مؤثرةن حديث أبي هريرة حديث صحيح وأن المطاعن الموجهة إليأ :أولا  
  :وفي المقابل فإن في إسناد حديث وائل علتين قويتين 

                                                 
  .291ص  2لباري، جابن حجر، فتح ا - 1
، من كبار علماء الإسلام، )هـ676-هـ631(، أبو زكريا محيي الدين )أو النواوي(يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي : النووي - 2

ظر وغيرها، أن) رياض الصالحين(و) شرح صحيح البخاري(و) اموع شرح المهذب(وأحد أعمدة المذهب الشافعي، له مؤلفات كثيرة من أشهرها 
  .149ص 8، والأعلام ج165ص 5طبقات الشافعية الكبرى ج: ترجمته في

  .422ص  3النووي، اموع، ج - 3
  .70 – 69ص  2ابن العربي، عارضة الأحودي، ج - 4
  .291ص  2ابن حجر، فتح الباري، ج - 5



 التطبيقات الفقهية للتعارض بين القول والفعل في الحديث             : الفصل الثالث

 

137 
 

من رجال مسلم، لأن مسلما إنما أخرج له متابعة : ضعف شريك بن عبد االله، ولا يقال أنه: الأولى
  .فهو ممن لا يحتمل تفرده. ولم يخرج له احتجاجا

  .مخالفة همام له فإنه رواه مرسلا: الثانية
الطرفين متفقان على النهي عن بروك كبروك البعير لكن الخلاف في تحديد  كما يلاحظ أن :ثانيا

  .صفته وكيفيته بناء على الخلاف في ركبتي البعير هل هما في يديه أم في رجليه
نقول عن أهل العربية تبين أن ركبتي البعير فعلا في يديه، بل جلء ذكر ذلك  توقد سبق

  .في نص شرعي هو حديث سراقة بن مالك
العجيب في هذه المسألة أن كل طرف يدعي أن الهيأة التي اختارها أليق بالمصلي  ومن

  .وأنسب في حال وقوفه بين يدي ربه
أليق  –يعني تقديم الركبتين  –وما ذهبنا إليه : ( يقول في التحقيق )1(بن الجوزيافهذا 

  )2( ).بالأدب والخشوع 
والترول باليدين أقعد بالتواضع وأرشد : اوقال علماؤن: ( بن العربي يقولاوفي المقابل نجد 

  )3( ).إلى الخشية 
ن يرى مأما تعارض القول والفعل في هذه المسألة، فإن كل فريق استدل بما ينصر مذهبه ف: ثالثا

  .تقديم الركبتين قال أن حديث وائل دلالته قولية وهي أرجح من دلالة الفعل
والبيان . نا أرجح لأنه في مقام بيان كيفية الصلاةأن دلالة الفعل ه: ومن يرى تقديم اليدين قال

  .بالفعل أبلغ منه بالقول
ومما قد يعيننا على الترجيح بينهما معرفة أن حديث أبي هريرة وإن كان قولا، إلا أن له 

بن عمر الذي علقه البخاري موقوفا اوهو حديث  –صلى االله عليه وسلم  –شاهدا من فعله 
  .ووصله غيره مرفوعا

  . واالله تعالى أعلمأقوى وأرجح من دلالة الفعل وحده، شك أن دلالة القول والفعل مجتمعين ولا 

                                                 
صره في الفقه والتاريخ والحديث والأدب، ، علامة ع)هـ597-هـ508(عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، أبو الفرج : ابن الجوزي - 1

، 399ص 1ذيل طبقات الحنابلة ج: وغيرها، انظر ترجمته في) العلل المتناهية(و) الموضوعات(و) تلبيبس إبليس: (اشتهر بوعظه المؤثر، من تصانيفه
  .316ص 3والأعلام ج

  .17الحويني، ي الصحبة، ص  - 2
  .69ص  2ابن العربي، عارضة الأحوذي، ج - 3



 التطبيقات الفقهية للتعارض بين القول والفعل في الحديث             : الفصل الثالث

 

138 
 

  :وجوب تبييت النية للصوم: المسألة السادسة
  .أن ينوي الصيام من الليل أي قبل طلوع الفجر: والمقصود بتبييت النية هو

  :وأهم ما ورد في المسألة حديثان
  )1( ).من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له : ( قال �حديث حفصة أن النبي  :الأول
هل عندكم : ذات يوم فقال �دخل علي النبي : قالت –رضي االله عنها  –حديث عائشة  :الثاني

: ( يا رسول االله أهدي لنا حيس فقال: ثم أتانا يوما آخر فقلنا. فإني صائم: قال. لا : شيء ؟ فقلنا
  )2( ).أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل 

فالحديث الأول يدل أنه لا بد للصائم أن يعقد النية قبل طلوع الفجر ولايصح صيامه إلا بذاك، 
نوى الصيام مرة أثناء  النهار أي  –عليه الصلاة والسلام  –بينما تخبرنا عائشة في الحديث الثاني أنه 

  .بعد طلوع الفجر
  :اهبذوقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى عدة م

النية،  تويرى أصحابه أن الصوم الشرعي في الفرض والنفل لا يصح إلا بتبيي :ذهب الأولالم
  . )4(والظاهرية )3(وهذا مذهب المالكية

أنه لا يشترط تبييت النية لصحة الصوم فرضا كان أو نفلا فيمكنه أن ينوي الصيام  :المذهب الثاني
  )5( .ة عندهم مستحب فقط وهذا مذهب الحنيفةفتبييت الني. أثناء النهار ما دام لم يأكل قبل ذلك

                                                 
  .2454: ، حديث رقم341ص  2أبو داود، كتاب الصيام، باب النية في الصيام، ج - 1

  .730حديث رقم  108ص  3والترمذي، أبواب الصيام، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، ج      
  . 192ص  4والنسائي، كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في النية في الصيام، ج      

  .1154: مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام في سبيل االله لمن يطيق، حديث رقم - 2
  .2455: حديث رقم 342ص  2وأبو داود، كتاب الصيام، باب الرخصة في ذلك، ج     
  .733: ، حديث رقم111ص  3كتاب الصيام، باب صيام المتطوع بغير تبييت، ج: والترمذي     
  ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الطبعة الأولى، )الحطاب ( محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بـ  أبو عبد االله - 3

  .336ص  3م، دار الكتب العلمية، بيروت، ج1995 - هـ  1416
  .285ص  4ابن حزم، المحلى، ج - 4

  .ي عنده نية واحدة للشهر كله في أول ليلةإلى أن ابن حزم يشترط تجديد النية لكل ليلة، أما الإمام مالك فتكف: مع التنبيه
  .237ص  2فتح القدير، ج - 5
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ويفرق أصحابه بين صيام الفرض وصيام النافلة فتبييت النية شرط عندهم في  :المذهب الثالث
وهذا ما ذهب إليه . الفرض، أما النافلة فيمكن للأنسان أن ينوي فيها الصيام بعد طلوع الفجر

  )1( .الشافعية والحنابلة
  :ريق لمذهبه بما يؤيده ويثبت صحتهوقد استدل كل ف :الأدلة
  :أدلة القائلين بوجوب تبييت النية في الفرض والنفل: أولا

نكرة، ) صيام ( وهو عام في كل صيام لأن كلمة : استدلوا بحديث حفصة السابق، قالوا
الأصل فيه أن يحمل ) لا صيام : ( وقد جاءت في سياق النفي فتعم كما أن النفي الوارد في قوله

  ).لا صيام صحيح شرعا : ( نفي الحقيقة الشرعية، فيكون المعنىعلى 
وهذا عموم لا يحل تخصيصه، ولا : ( �بعد ذكره لحديث حفصة  –رحمه االله  –قال ابن حزم 

  )2( ).تبديله ولا الزيادة فيه ولا النقص منه، إلا بنص آخر 
نه يأخذ بنص واحد مما ورد المخالفون على هذا الاستدلال بأنه قاصر لأ أجابوقد  :الجواب عنه 

في المسألة، ويهمل النصوص الأخرى خصوصا حديث عائشة الذي يدل صراحة على إمكانية عقد 
  .نية الصيام بعد طلوع الفجر

القائلون بوجوب تبييت النية في الفرض والنفل عن حديث عائشة  ردوقد  :الرد على الجواب
  .ين الثاني والثالثذكره في مناقشتهم لأدلة المذهبنوغيره، بما س

  :أدلة القائلين بعدم اشتراط تبييت النية لا في الفرض ولا في النفل: ثانيا

رجلا من أسلم أن أذن في  �أمر النبي : ( قال �حديث سلمة بن الأكوع : الدليل الأول
  )3( ).الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم عاشوراء 

فيه دليل على أنه كان أمر إيجاب قبل نسخه برمضان، إذ لا يؤمر : ( الكمال بن الهمامقال 
بخلاف قضاء رمضان إذا أفطر  ,من أكل بإمساك بقية اليوم إلا في يوم مفروض الصوم بعينه ابتداء

وراء فيه، فعلم أن من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلا أنه يجزيه نيته ارا وهذا بناء على أن عاش
  )4( ).كان واجبا 

                                                 
  .24ص  3، ابن قدامة، المغني، ج292ص  6النووي، اموع شرح المهذب، ج - 1
  .288ص  4ابن حزم، المحلى، ج - 2
  .1924البخاري، كتاب الصوم، باب صيام عاشوراء، حديث رقم  - 3
  .237ص  2ابن الهمام، فتح القدير، ج - 4
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فإذا ثبت أن تبييت النية من الليل ليس شرطا لصحة الصيام، فإن النفي الوارد في : قالوا
  .ينبغي أن يحمل على نفي الفضيلة والكمال لا على نفي الصحة) فلا صيام له : ( قوله

 محل التراع، أنه بحث في غير: وقد ناقش المخالفون الاستدلال ذا الحديث فقالوا :الجواب عنه
لأن الحديث إنما هو في حق من لم يعلم بوجوب صيام اليوم إلا في أثنائه، بينما بحثنا في حكم 

  )1( .تبييت النية في حق من يعلم أن يوم الغد مما يجب صومه، وفرق بين المسألتين
أي )صائم فإني إذن : ( -صلى االله عليه وسلم  –حديث عائشة السابق، وفيه قوله  :الدليل الثاني

  .منشئ لنية الدخول في الصوم
وهذا الحديث وإن كان واردا في صيام النفل، إلا أنه ينطبق على الفرض أيضا، لأن كلا  :قالوا

  .منهما عبادة تفتقر إلى نية، فإذا جاز في النفل نيته ارا فكذلك يجوز في الفرض
يتجوز فيه  –كما هو معلوم  -فل ق، لأن النارإن هذا قياس مع الف: قال المخالفون :الجواب عنه

  .ما لا يتجوز في الفرض
  .أي أنه يشترط تبييت النية في صيام الفرض دون النفل :أدلة القائلين بالتفصيل: ثالثا

حديث حفصة وحديث عائشة، فإن أحدهما دل على : مجموع الحديثين السابقين :الدليل الأول
تراط ذلك، ومعلوم أن أدلة الشرع لا تتناقض وجوب تبييت النية، فيما يدل الآخر على عدم اش

ولا يكذب بعضها بعضا، كما أن الواجب على المسلم أن يستعمل أدلة الشرع جميعا لا أن يأخذ 
ببعض ويترك بعضا، فلا شك إذا أن لهذه الأحاديث معنى ينبغي أن تحمل عليه حتى يزول التعارض 

  .والإشكال
ذا هو نص عام يشمل كل صيام ويخاطب كل مكلف فإ: فنظرنا في الحديث الأول: قالوا  

  . أنه إذا أراد الصيام فلا بد أن ينوي ذلك من الليل سواء كان صيام فرض أو صيام نفل
يظهر ذلك  –   وتأملنا الحديث الثاني فإذا هو يتناول حالة خاصة، هي حالة صيام النافلة 

كن للصائم المتطوع أن ينوي ذلك أثناء وهو يبين لنا من خلال السنة الفعلية، أنه يم –من سياقه 
  .النهار ما دام لم يأكل قبل ذلك

                                                 
  .45عمر بازمول، الترجيح في مكسائل الصيام والزكاة، ص  - 1
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واحد وهو تبييت النية في الصيام،  محل على افالحديث الأول عام والثاني خاص، وقد ورد
فنخصص عموم قوله في الحديث الأول بخصوص فعله في الحديث الثاني، فنشترط تبييت النية في 

     )1(. صيام النفلصيام الفرض ولا نوجب ذلك في
إنه وإن كان صحيحا، لكنه لا بالمخالفون على الاستدلال بحديث عائشة،  أجاب  :الجواب عنه 

يعني ( يصبح صائما  –عليه الصلاة والسلام  –يدل على جواز نية صيام النفل اثناء النهار، بل إنه 
ى أن الصائم المتطوع أمير نفسه بناء عل –ثم يبدو له أن يفطر ) بيت النية لصوم التطوع من الليل 
فيسأل أهله إن كان عندهم طعام وإلا أتم الصوم الذي أنشأ  –إن شاء أتم صومه وإن شاء أفطر 

  .نيته من الليل
أي باق على نية الصوم التي أصبحت ) فإني إذن صائم (  –صلى االله عليه وسلم  –فيكون قوله 

  )2(.فيها
حة التفريق بين الفرض والنفل في اشتراط تبييت النية، أن الشرع ومما يؤيد ص: قالوا :الدليل الثاني

قد فرق بين فريضة العبادة ونافلتها في كثير من الأحكام مثل جواز الصلاة قاعدا في التطوع ولا 
يجوز ذلك في الفرض للقادر على القيام، وجواز صلاة التطوع على الدابة دون الفرض حال 

  .الاختيار
التطوع ليست كالزكاة الواجبة، وغير ذلك من الأحكام فلا عجب  كما أن أحكام صدقة

بعد ذلك، أن يكون لصيام التطوع أحكام يختص ا عن صيام الفريضة ومن دلك ما نحن فيه من 
  )3( .مسألة تبييت النية فهي واجبة في الفرض مستحبة في النفل

ب إلى الاستحباب يعتبر بأن الترول بحكم شرعي من الوجو: المخالفون أجاب :الجواب عنه
  .رخصة، والرخص الشرعية لا تثبت بالقياس

وأجيب عنه بأن هذه الرخصة إنما ثبتت بالنص وهو حديث عائشة، والقياس  :الرد على الجواب
  )4( .على العبادات الأخرى إنما ذكر استئناسا به لا استدلالا

  
                                                 

  .24ص  3، ابن قدامة، المغني، ج292ص  6النووي، اموع، ج - 1
  .46عمر بازمول، الترجيح في مسائل الصيام والزكاة، ص  - 2
  .25ص  3ابن قدامة، المغني، ج - 3
  .237ص  2ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج - 4
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  :سبب الخلاف في المسألة والقول الراجح فيها

هل يحمل على الحقيقة فيدل على ) فلا صيام له : ( �م في النفي الوارد في قوله اختلافه :أولا
أم يحمل على ااز بناء  ,نفي وجود الصيام الشرعي إذا لم تبيت النية من الليل وهو قول الجمهور

  .على الأدلة الأخرى الواردة في المسألة فيدل على نفي الكمال والفضيلة وهو مذهب الحنفية
أن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يجوز حمله على ااز إلا إذا وجدت قرينة تدل على ولا شك 

ات الصيام، أو على أقرب ذ نفي أن يحمل علىينبغي ) فلا صيام له : ( وعليه فإنه قوله. ذلك
معانيه، وهو نفي صحة الصيام شرعا، أما استدلال الحنفية بحديثي سلمة الأكوع وعائشة 

ينة صارفة من الحقيقة إلى ااز، فإنه قد تبين من الأجوبة السابقة عدم صلاحيتهما واعتبارهما قر
 .لذلك

فإن الجمهور فهموا أنه ). فإني إذن صائم : ( في حديث عائشة �اختلافهم في دلالة قوله  :ثانيا
ابقة أنشأها أنه استمرار لنية س: شروع في نية صيام لم ينوه قبل ذلك، أما الظاهرية والمالكية فقالوا

عليه  –وفي كل الأحوال فإن هذا التصرف منه .في الوقت الشرعي وهو ما قبل طلوع الفجر
يدل بوضوح على أن بين الفرض والنفل فرقا في مسألة النية، إذ لا يصح هذا  –الصلاة والسلام 

نوي الفطر ي –عليه الصلاة والسلام  –التصرف في الفرض باتفاق الجميع عدا الحنفية، ثم إن كونه 
ثم لما لم يجد شيئا يقرر الاستمرار في الصيام، قراره الثاني هذا هو بمثابة نية جديدة أنشأها أثناء 

  .ولا يظهر فرق واضح بين هذه الحالة وبين أن ينشئ نية الصيام ابتداء أثناء النهار. النهار
أول البحث بيان أن وقد سبق معنا في  اختلافهم في مسألة تخصيص عموم القول بالفعل :ثالثا

  .الصحيح جواز ذلك
أن مذهب الشافعية والحنابلة، هو أعدل الأقوال  –واالله أعلم  –وبناء على ذلك فإن الذي يظهر 

  .لجمعه بين الأدلة وتوفيقه بين مضامينها -1:وأقرا إلى الصواب
  .يتساهل في الفريضةولموافقته لطريقة الشرع بالتساهل في النافلة ما لا  -2                     
  .ولأنه يعطي للمكلف فرصة أكبر في التقرب إلى االله بنافلة الصيام  - 3                    

  .واالله تعالى أعلم بالصواب  
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  :أهم ما ورد في المسألة حديثان :حكم الحجامة للصائم: المسألة السابعة
، )1()أفطر الحاجم والمحجوم ( :�قال رسول االله : حديث رافع بن خديج قال :الحديث الأول

  .وقد روي أيضا عن غيره من الصحابة وستأتي الإشارة إلى بعض هذه الروايات
  )2( ).احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم  �أن النبي  �عن ابن عباس  :الحديث الثاني

  )3( ).احتجم وهو محرم صائم : ( وفي لفظ
  .والتعارض بين القول والفعل في الحديثين ظاهر

  .هبان مشهورانذولأهل العلم في مسألة الحجامة للصائم م
سحاق إأن الحجامة يفطرا الحاجم والمحجوم وهو مذهب الحنابلة وبه يقول  :المذهب الأول

  )6( .بن خزيمة من الشافعيةاو )5(بن المنذراوأبو ثور وهو اختيار  )4(والأوزاعي
الحنفية والمالكية والشافعية : مذهب الجمهورأن الحجامة لا تفسد الصوم، وهو  :المذهب الثاني

  )7(.والظاهرية
  :الأدلة

  :أدلة القائلين بأن الحجامة تفسد الصوم: أولا

السابق، وقد روي عن جماعة من الصحابة، ) فطر الحاجم والمحجوم أ: ( حديث :الدليل الأول
  .ن زيدمنهم رافع بن خديج، وشداد بن أوس، وثوبان وأبو هريرة وعائشة وأسامة ب

                                                 
  .465ص  3حمد في المسند، جأ - 1

  .774: والترمذي، كتاب الصوم، باب كراهية الحجامة للصائم، حديث رقم     
  .215ص  2أخرجه أحمد في المسند، ج - 2

  . 1983: والبخاري، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، حديث رقم     
  .2372: أبو داود، كتاب الصوم، باب الرخصة في ذلك، حديث رقم - 3

  .775: والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء من الرخصة في ذلك، حديث رقم     
، إمام فقيه محدث مفسر، كان عظيم الشأن بالشام وأمره فيهم أعز )هـ157-هـ88(عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي : الأوزاعي - 4

  .320ص 3علام ج، والأ234ص 1شذرات الذهب ج: من أمر السلطان، أنظر ترجمته في
، من كبار الفقهاء اتهدين، أكثر تصانيفه في بيان  اختلاف )هـ319-هـ242(محمد بن إبراهيم بن المنذر، النيسابوري : ابن المنذر - 5

ية الكبرى ، وطبقات الشافع04ص 3تذكرة الحفاظ ج: ، أنظر ترجمته في)الإجماع والاختلاف(و) الإشراف على مذاهب أهل العلم: (العلماء ومنها
  .126ص 2ج
  .36ص  3ابن قدامة، المغني، ج - 6
  .352ص  6النووي، اموع، ج - 7

  .336ص  4ابن حزم، المحلى، ج      
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  .وهو أصح وأثبت من الأحاديث المعارضة له: قالوا
حديث : أحد عشر نفسا، قال أحمد �رواه عن النبي : ( -رحمه االله  –بن قدامة اقال 

: وقال. شداد بن أوس، من أصح حديث يروى في هذا الباب وإسناد حديث رافع إسناد جيد
ء في هذا الباب حديث أصح شي: ( حديث ثوبان وشداد صحيحان وعن علي بن المديني أنه قال

  )1().شداد وثوبان
أتى على رجل بالبقيع، وهو يحتجم في  �أن النبي : ( �ولفظ حديث شداد بن أوس 

  ) أفطر الحاجم والمحجوم : رمضان، فقال
  :بعدة أجوبة أهمها) أفطر الحاجم والمحجوم ( عن حديث  وقد أجاب المخالفون

  .السابق، وسنبين هذه المسألة فيما سيأتي أنه منسوخ بحديث ابن عباس :أولا
   )2( .أما كان يغتابان في صومهما) أفطر الحاجم والمحجوم : ( أن المراد بـ  :ثانيا
أن المراد ا، أما تعرضا للفطر أما المحجوم فلضعفه بخروج الدم منه وأما الحاجم فقد يصل  :ثالثا

  )3( .هلك فلان وإن كان باقيا سالما جوفه شيء من الدم، كما يقال للمتعرض للهلاك
  :بمايلي وقد اعترض القائلون بأن الحجامة يفطر ا الحاجم والمحجوم على هذه الأجوبة

  .أما ادعاء النسخ فسيأتي الرد عليه في الدليل الثاني :أولا
والرواية على مذهب الجميع  صاحبها أما القول بأما كان يغتابان فغريب لأن الغيبة لا يفطر :ثانيا

  .فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب صحتالتي ذكروها لا تصح، ولو
  .أما تعرضا للفطر، فهو عدول باللفظ عن الحقيقة إلى ااز وهو خلاف الأصل القول أما:ثالثا

بالقاحة بقرن وناب وهو  �احتجم رسول االله : ( بن عباس أنه قالاما روي عن : الدليل الثاني
رواه أبو اسحاق ). أن يحتجم الصائم  �ئم فوجد لذلك ضعفا شديدا، فنهي رسول االله محرم صا

  .اني في المترجمجالجوز
وهذا يدل أن الحجامة للصائم كانت مشروعة في أول الأمر، ثم منعت بعد ذلك، ويؤيد هذا رواية 

  )4( ).م وهو صائم فضعف ثم كرهت الحجامة للصائ �احتجم رسول االله : أخرى عن الحكم قال
                                                 

  .36ص  3ابن قدامة، المغني، ج - 1
  .352ص  6النووي، اموع، ج - 2
  .95ص  2الخطابي، معالم السنن، ج - 3
  .36ص  3ابن قدامة، المغني، ج - 4
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  .والثابت عن ابن عباس خلافها )1( .وأجيب عن هذه الروايات بأا ضعيفة لا تثبت :الجواب عنه
فقد كان ابن عباس وهو راوي حديثهم يعد الحجام والمحاجم، فإذا : فعل الصحابي :الدليل الثالث

  )2( .غابت الشمس احتجم بالليل
  .وأجيب عنه بأنه لا يثبت أيضا :الجواب
لم أقف على إسناده، ولا وجدته في شيء من المصادر التي : ( لامة الألباني في الإرواءقال الع

  )3( ).عندي، وما أراه يصح 
  .، فإن غاية ما فيه أنه فعل صحابي، فلا ينتهض لإثبات أن الحجامة من المفطراتثبتثم لو 
  :أدلة القائلين بأن الحجامة لا تفسد الصوم: ثانيا

  ).احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم : ( �بن عباس أن النبي احديث  :الدليل الأول
وهو دليل صريح في جواز الحجامة للصائم، وأا لا يفطر ا الحاجم ولا المحجوم، وإلا لما كان 

  .غليه الصلاة والسلام ليفعلها، وهو القدوة في كل ما يأتي ويذر
  ).والمحجوم أفطر الحاجم ( بن عباس ناسخ لأحاديث اوحديث : قالوا

زمان  �كنا مع النبي : ( حديث شداد بن أوس بلفظ أن الشافعي روى: والدليل على النسخ
الحاجم  أفطر:  –وهو آخذ بيدي  –الفتح، فرأى رجلا يحتجم لثمان عشر خلت من رمضان فقال

  ).والمحجوم 
  ) احتجم وهو محرم صائم  �ن النبي أ: ( بن عباس ففي بعض رواياتهاأما حديث 

محرما في حجة الوداع سنة عشرة منالهجرة ولم  �وابن عباس إنما صحب النبي : ال الشافعيق
بن عباس بعد حديث شداد اوكان الفتح سنة ثمان بلا شك فحديث  ,يصحبه محرما قبل ذلك

   )4( .فحديث بن عباس ناسخ: سنتين وزيادة قالب
  
  
  

                                                 
  .76: ص 4، إرواء الغليل، جالألباني - 1
  .37ص  3ابن قدامة، المغني، ج - 2
  .79ص  4الألباني، إرواء الغليل، ج - 3
  .352ص  6النووي، اموع، ج - 4
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  : يلي أجاب المخالفون عن الاستدلال ذا الحديث بما :الجواب
  .دون زيادة الصيام) احتجم وهو محرم : ( أنه حديث ضعيف لا يثبت، والصحيح فيه :أولا

هيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي شسألت أحمد عن حديث حبيب بن ال: قال مهنا
  احتجم وهو صائم محرم �

  .)1(ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري: فقال
  )2().ليس فيه صائم : ( فقال: ىوسأله مرة أخر

التطوع بالصيام  �جمعه بين الصيام والإحرام، لأنه لم يكن من شأنه : ومما يدل على ضعفه: قالوا
ولم يسافر في رمضان إلى جهة الإحرام إلا في غزاة . ر، ولم يكن محرما إلا وهو مسافرلسففي ا

  )3( .الفتح، ولم يكن حينئد محرما
احتجم وهو محرم ( اعترض على هذا الجواب بأن الحديث ورد بالجمع  وقد: الردعلى الجواب

  ).احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم : ( وورد بالتفريق) صائم 
فإن لم تصح رواية الجمع، فإن رواية التفريق صحيحة، وكيف لا تكون كذلك وهي في صحيح 

  .البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول
ظهر لي أن بعض الرواة جمع بين الأمرين في الذكر، فأوهم  ثم: ( بن حجراقال الحافظ 

فيحمل ). احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم : ( أما وقعا معا، والأصوب رواية البخاري
  ).على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة، وهذا لا مانع منه 

  )4( ).والحديث صحيح لا مرية فيه : ( وقال أيضا
  ).وهو محرم صائم : ( سخ الذي ادعيتموه مبني على رواية الجمعفإن قيل أن الن

  .أن للنسخ أدلة أخرى سيأتي ذكرها: فالجواب
  

  

                                                 
هـ، تابعي من أهل المدينة، كان حجة في الحديث، قال عنه 143يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المتوفى سنة : يحيى بن سعيد الأنصاري - 1

  .206ص 1، وشذرات الذهب ج102ص 14تاريخ بغداد ج: ، أنظر ترجمته في)ما تركت بالمدينة أحدا أفقه من يحيى بن سعيد: (القطانيحيى 
  .76ص  2ابن القيم، زاد المعاد، ج - 2
  .77ص  4الألباني، إرواء الغليل، ج - 3
  .178ص  4ابن حجر، فتح الباري، ج - 4
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  .زيمةخعن ابن  )1(وأجيب عن حديث بن عباس أيضا بما نقله الحاكم :ثانيا
فاستمع الآن كلام إمام أهل الحديث في عصره : ( بن عباساقال الحاكم بعد ذكره لحديث 

ة على هذا الحديث لتستدل به على أرشد الصواب، سمعت أبا بكر بن جعفر المزكي بلا مدافع
: أنه قال �قد ثبتت الأخبار عن النبي : زيمة يقولخسمعت أبا بكر محمد بن اسحاق بن : يقول

أن الحجامة لا تفطر الصائم : فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة) أفطر الحاجم والمحجوم (
وهذا الخبر غير دال على أن الحجامة لا تفطر ) احتجم وهو صائم محرم (  � واحتج بأن النبي
لأنه لم يكن قط محرما مقيما  ,إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر �الصائم لأن النبي 

ببلده إنما كان محرما وهو مسافر، والمسافر وإن كان ناويا للصوم، وقد مضى عليه بعض النهار، 
وإن كان الأكل والشرب يفطرانه، فإذا كان له أن يأكل ويشرب  , كل والشربوهو مباح الأ

جاز له أن يحتجم وهو مسافر في بعض ,قد دخل في الصوم ونواه ومضى بعض النهار وهو صائم و
  ).( )2ار الصوم،  وإن كانت الحجامة تفطره 

وقد : ( فقال -توإن كان لا يرى الحجامة من المفطرا –بن حزم اوقد أيد هذا الجواب 
ناسخة للخبر المذكور، وظنهم في ذلك  �احتجم رسول االله ( ظن قوم أن الرواية عن ابن عباس 

باطل، لأنه قد يحتجم عليه الصلاة والسلام وهو مسافر فيفطر وذلك مباح، أو في صيام تطوع 
  )3( ).فيفطر، وذلك مباح 

  :دليل الثانيفالناسخ عند ابن حزم هو حديث آخر وهو ما نذكره في ال
في القبلة للصائم،  �رخص رسول االله : ( قال �حديث أبي سعيد الخدري  :الدليل الثاني

  )4( ).والحجامة 
  )5( ).فالحديث ذه الطرق صحيح لا شك فيه : ( قال العلامة الألباني بعد ذكره لطرق الحديث

                                                 
، من حفاظ الحديث والمصنفين فيه، ام بالتشيع )هـ405-هـ321(دويه، أبو عبد االله، الشهير بالحاكم محمد بن عبد االله بن حم: الحاكم - 1

، 64ص 3طبقات الشافعية الكبرىج: ، أنظر ترجمته في)معرفة علوم الحديث(و) المستدرك على الصحيحين: (ودافع عنه السبكي، من تصانيفه
  .473ص 5وتاريخ بغداد ج

  .429ص  1اكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، جأبو عبد االله الح - 2
  .336ص  4ابن حزم، المحلى، ج - 3
  . 182ص  2ج  سنن الدارقطني،  - 4
  .75ص  4الألباني، إرواء الغليل، ج - 5
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حيث يقول : جومبن حزم كناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحاوهذا الحديث هو ما اعتمده 
لا تكون إلا بعد ) أرخص ( فقامت به الحجة ولفظة : ( بعد ذكره لحديث أبي سعيد وبيان صحته
   )1( ).النهي، فصح ذا الخبر نسخ الخبر الأول 

أول ما كرهت الحجامة للصائم، أن جعفر بن أبي : ( حديث أنس بن مالك قال :الدليل الثالث
بعد في الحجامة  �أفطر هذان، ثم رخص النبي : بي فقالطالب احتجم وهو صائم فمر به الن
  ).للصائم،وكان أنس يحتجم وهو صائم 

  )2( ).كلهم ثقات ولا أعلم له علة : ( قال الدارقطني بعد روايته للحديث بإسناده
: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال �سئل أنس بن مالك : عن ثابت البناني قال: الدليل الرابع

  )3( ).من أجل الضعف لا، إلا 
فهذا الحديث يزيل الإشكال ويبين أن الحجامة لا تفسد الصوم، لكنها تكره في حق من 

  .تضعفه فيؤدي به ذلك إلى الفطر
لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن : ( - رحمه االله  –ولهذا قال الإمام مالك 

ثم سلم من أن يفطر، لم أر عليه ذلك لم تكره، ولو أن رجلا احتجم في رمضان  لايضعف، ولو
    )4( ).شيئا، ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه 

ولو ترك رجل الحجامة صائما للتوقي كان أحب (  –رحمه االله  –وقال الإمام الشافعي 
  ).إلي، ولو احتجم لم أره يفطره 

طر صاحبها فكذلك الحجامة، صد والرعاف فإما لا يففقياس الحجامة على ال :الدليل الخامس
وهو أن : بجامع أن الكل فيها خروج دم من الإنسان وهذا موافق للأصل العام في باب الصيام

  )5( الفطر مما دخل وليس مما خرج 
باب الحجامة والقيء للصائم، فجمع : ( يدل صنيع البخاري في ترجمته حيث قال –أيضا  –وعليه 

  .وعادته تفريق التراجم إذا نظمها خبر واحد فضلا عن خبرين بين القيء والحجامة مع تغايرهما،

                                                 
  .337ص  4ابن حزم، المصدر السابق، ج - 1
  . 182ص  2ج سنن الدارقطني، - 2
  .1940: اري، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، حديث رقمالبخ - 3
  .333ص  2م، ج2003/ هـ  1424مالك بن أنس، الموطأ برواياته، طبع مجموعة الفرقان التجارية،  - 4
  .79ص  4ني، جا نظر الإرواء للعلامة الألبا،رواه بن أبي شيبة بإسناد صحيح  –رضي االله عنهما  –وهو أثر صحيح عن ابن عباس  - 5
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وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما لأما إخراج والإخراج لا يقتضي : ( )1(قال الزين بن المنير
  )2().الإفطار

) أفطر الحاجم والمحجوم ( وأجيب عن هذا الكلام بأنه قياس في مقابلة نص وهو : الجواب عنه
  .فاسد الاعتبار –نئذ حي –فيكون القياس 

بأن هذا القياس ليس في مقابلة نص، وإنما هو لترجيح نص على نص  :واعترض على هذا الجواب
  .آخر معارض له، فيكون النص الموافق للقياس أولى وأرجح من النص المخالف له

  : سبب الخلاف والترجيح

نى القول بفطر بيت –رحمه االله  –من الواضح جدا أن السبب الرئيسي الذي جعل الإمام أحمد  :أولا
  .احتجم وهو صائم �النبي  أن بن عباس فياالحاجم والمحجوم هو اعتقاده ضعف حديث 

احتجم وهو صائم : ( وقد تبين لنا من خلال ما نقلناه عن بعض الأئمة، أنه إذا سلمنا ضعف رواية
صحيحة ) م وهو محرم احتجم وهو صائم واحتج: ( رواية البخاري: فإن الرواية الأخرى) محرم 

  .لا غبار عليها
ومن الأسباب الرئيسية للخلاف أيضا عدم الاتفاق على تاريخ الحديثين فكل طرف يدعي  :ثانيا

  .أن حديثه ناسخ لحديث الطرف الآخر
  .ا يثبت تقدم أحدهما على الآخرم وإذا تأملنا الحديثين بمجردهما، فلن نجد

  ,ما دام القول عاما لنا وللرسول : فيمكن أن يقال. علتعارض في هذه المسألة، قول وف :ثالثا
بفعله،  –عليه الصلاة والسلام  –وقد جهل التاريخ، فإننا نخصه  ,و الفعل ليس له حكم العموم  

  .كون الحجامة في الصيام خاصة بهتف: من عموم قوله
  .بشيء من الرخص لم يخص في باب القرب –عليه الصلاة والسلام  –يمنع القول ذا أنه : فنقول
كما أن المنهج الأسلم دائما يقوم على النظر إلى الدليل من خلال مجموع الأدلة الواردة في  :رابعا

  .به أحد الحديثين السابقين حالمسألة ولا يهمل منها شيئا، وعندنا في هذه المسألة ما يمكن أن نرج

                                                 
فقيه مالكي، وكان ممن له أهلية ) هـ695-هـ629(علي بن محمد بن منصور، أبو الحسن، زين الدين بن المنير الإسكندري : الزين بن المنير - 1

شجرة النور الزكية : ، أنظر ترجمته في)المتواري من تراجم البخاري(و) شرح الجامع الصحيح للبخاري: (الترجيح والاجتهاد في المذهب، من مؤلفاته
  .307،  والديباج المذهب ص188ص
  .174ص  4ابن حجر، فتح الباري، ج - 2
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ما وردا بلفظ وهذا المرجح هو حديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس بن مالك فإ
وإن لم  مما يشعر بقوة أن هذا كان بعد النهي بل إن أنس ذكر ذلك صراحة، والحديثان) رخص (

  .– رحمه االله –يكونا في الصحيحين ولا في السنن، لكن يكفي أن يصححهما إمام كالدارقطني 
علي : امة تفطرإن الحج: إذا نظرنا إلى عمل الصحابة فسنجد ما يؤيد المذهبين، فممن قال :خامسا

لم يرها تفطر ابن عباس، وأنس :بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري وعبد االله بن عمر وفي المقابل
  )1(.وزيد بن أرقم وغيرهم

وأما من رأى أا . أن من رآها تفطر علم بالنهي ولم يعلم بنسخه فبقي على النهي: لكن قد يقال
  .ولا شك أن من علم حجة على من لم يعلم) وم أفطر الحاجم والمحج( لا تفطر فإنه علم بنسخ 

هو قول الجمهور بأن الحجامة  –واالله أعلم  –ولهذا كله فإن الأرجح في هذه المسألة  :سادسا
جائزة للصائم ولا تفسد صومه لكنها تكره في حق من تؤدي إلى إضعافه، كما سبق في النقل عن 

فيجمع بين الأحاديث بأن : ( وطار حيث قالمالك والشافعي، وهو اختيار الشوكاني في نيل الأ
الحجامة مكروهة في حق من يضعف ا وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا 

 )2( ).للإفطار ولا تكره في حق من لا يضعف ا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .337ص  4ابن حزم، المحلى، ج  - 1
  .289ص  4الشوكاني، نيل الأوطار، ج  - 2
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  مسائل من باب المعاملات: الثاني المبحث
    

  .م في القضاء بشاهد ويمينالحك: المسألة الأولى              

    

  .حكم كسب الحجام  :الثانيةالمسألة               

  

  .حكم الشفعة للجار  :المسألة الثالثة              
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  :الحكم في القضاء بشاهد ويمين: المسألة الأولى

  :ورد في المسألة عدة أحاديث
   )1().وشاهد قضى بيمين (  �ن ابن عباس أن رسول االله ع: الأول

  )2( ).وال مإنما كان ذلك في الأ: ( وفي رواية لأحمد
دعواهم لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم بلو يعطى الناس : ( قال �بن عباس أن النبي اعن : الثاني

  )3( ).ولكن اليمين على المدعى عليه 
واليمين على من  ولكن البينة على المدعي: ( -بإسناد صحيح كما قال الحافظ  –وعند البيهقي 

  )4( ).أنكر 
فاختصمنا إلى رسول االله : أنه كان بينه وبين رجل خصومة قال: حديث الأشعث بن قيس: الثالث
  )5( ).شاهداك أو يمينه : فقال �

أن الأول منها يدل على إمكانية اعتماد القاضي في : ووجه التعارض بين هذه الأحاديث
  .د معهوشاهد واحد يشه يعلى يمين المدع هحكم

فيما يدل الحديث الثالث على أنه لا بد للمدعي من شاهدين اثنين، وأن اليمين إنما تكون 
  .للمدعى عليه فقط وهو ما بينه الحديث الثاني أيضا

أنه : وقضائه، فأين الفعل؟ والجواب �أن التعارض هنا هو بين قول النبي : ولقائل أن يقول
من أنواع الفعل، وذلك في القسم التاسع من أقسام الفعل سبق معنا في أول البحث أن القضاء نوع 

  .وهو الفعل المتعدي
  
  

                                                 
  .1712: مسلم، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، حديث رقم - 1

  .3608: قضاء باليمين والشاهد، حديث رقموأبو داود، كتاب الأقضية، باب ال     
  .248ص  1أحمد في مسنده، ج - 2
  .2514: البخاري، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرن ونحوه، حديث رقم - 3

  .1711: ومسلم، كتاب الأقضية، باب في اليمين على المدعى عليه، حديث رقم     
  .425ص  8الشوكاني، نيل الأوطار، ج  - 4
  .2669: البخاري، كتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، حديث رقم - 5

  .138: ومسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، حديث رقم      
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  :شاهد ويمين على مذهبينبوقد اختلف أهل العلم في مسألة القضاء 
أن القاضي يصح له أن يقضي بشاهد ويمين المدعي، وهو قول جمهور أهل  :المذهب الأول

  .)4(، والظاهرية)3(، والحنابلة)2(، والشافعية)1(المالكية: العلماء
مالك والشافعي وأحمد يرون صحة ذلك في الخصومات المتعلقة : مع التنبيه إلى أن الأئمة الثلاثة

  .بالأموال وما يؤول إليها
  .أما ابن حزم فيرى صحة ذلك في كل الحقوق إلا الحدود

حكام، بل لابد أنه لا يجوز الاعتماد على شاهد واحد ويمين المدعي في شيء من الأ :المذهب الثاني
  )6(.بن سعد )5(اعي والليثزمن شاهدين اثنين، وهذا قول الإمام أبي حنيفة، وهو أيضا مذهب الأو

  :الأدلة

إن أهم دليل للقائلين بجواز القضاء بشاهد ويمين المدعي هو حديث ابن عباس  :أدلة الجمهور: أولا
عدد من الصحابة بألفاظ  وقد روي عن). قضى بيمين وشاهد : ( �أن رسول االله : السابق
  .متقاربة

  )7().قضى باليمين مع الشاهد  �أن النبي : ( فعن جابر
 )8().شهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحقبقضى  �أن النبي :( وعن علي

   )9().باليمين مع الشاهد الواحد �قضى رسول االله : ( وعن أبي هريرة قال
اضي لحكمه على يمين المدعي وشاهد واحد فهذا حديث صحيح صريح في صحة بناء الق :قالوا

  .�معه، وجواز ذلك وكيف لا يكون جائزا وقد فعله سيد القضاة وأعدلهم 

                                                 
  .722ص  2الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين مع الشاهد، ج  - 1
  .245ص  12، شرح صحيح مسلم، ج النووي - 2
  .130ص  14ابن قدامة، المغني، ج - 3
  .490ص  8ابن حرم، المحلى، ج  - 4
، إمام أهل مصر في عصره حديثا وفقها، قال )هـ175-هـ94(الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث : الليث بن سعد - 5

  .248ص 5، والأعلام ج207ص 1تذكرة الحفاظ ج: يقوموا به، أنظر ترجمته فيالليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم : الشافعي
  .247ص  2ج ،هـ 1405بيروت ،   ،أحمد بن علي الرازي الجصاص أبوبكر، أحكام القرآن، طبعة دار إحياء التراث العربي   - 6

 .1433: الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، حديث رقم  7-

 .212ص  4الدارقطني، ج  8-

 .3611: أبو داود، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين مع الشاهد، حديث رقم  9-
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وقد أجاب الحنيفة عن الاستدلال ذا الحديث بأنه مخالف لما ذكر في القرآن في قوله  :الجواب عنه

  .)�m|��{���z��y}����b��a��`��_��~l )1: تعالى

رت على شهادة رجلين ورجل وامرأتين، والاقتصار في مقام البيان يفيد فالآية اقتص: قالوا
ل بصحة القضاء بالشاهد واليمين فإن هذا يفإذا ق) ولا تستشهدوا بغيرهم : ( فيكون المعنى. الحصر

  .يكون منافيا للحصر، ويكون زيادة على القرآن بحديث مروى بطريق الآحاد
نسخ القرآن بالسنة الآحادية لأن القرآن متواتر،  والزيادة على القرآن نسخ له، ولا يصح

  .أو على الأقل مشهورة )2( ,فلا تنسخه السنة إلا إذا كانت متواترة
  : قال الجمهور: الرد على الجواب

نسلم لكم أن الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر، ولكنه يفيده بطريق المفهوم، والمفهوم  :أولا 
  .كوت، فلا دلالة منه على النفيعند الحنيفة من قبيل المس

بن عباس، ولا شك أن دلالة المنطوق مقدمة على ان هذا المفهوم، قد عارضه منطوق حديث إثم 
  )3( .دلالة المفهوم

أن الحديث لم ينسخ الآية، بل خصص عمومها، وتخصيص القرآن بالسنة جائز، وكذلك  :ثانيا

���mالزيادة عليه، كما في قوله  �R��Q��P��O��N�l )4(،  بعد أن ذكر المحرمات من النساء في
  )5( .ند الإجماع إنما هو السنةسالزواج، مع أن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها محرم بالإجماع، و

أن الحنفية ردوا الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على ما في القرآن، مع أم أخذوا  :ثالثا
كلها زائدة على ما في القرآن، كالوضوء بالنبيذ، ونقض بأحاديث كثيرة في أحكام متعددة، 

   )6( .الوضوء بالقيء، ولا يرث الكافر المسلم وغيرها
أن الأحاديث التي أخذوا ا مع أا تضمنت زيادة على  :قد أجاب الحنفية عن هذا الرد الأخيرو

  .النص القرآني هي أحاديث مشهورة ولذلك وجب العمل ا

                                                 
 .282: سورة اليقرة، الآية  1-

 .309م، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، ص  1989/ هـ  1409: محمد رأفت عثمان، الفقه المقارن، الطبعة الأولى  2-

 .310، ص المرجع السابق  3-

 .24سورة النساء، الآية   4-

 .398ص  8الشوكاني، نيل الأوطار، ج  5-

 .المرجع السابق، الموضع نفسه  6-
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  .بأن حديث القضاء بشاهد ويمين أيضا جاء من طرق كثيرة مشهورة الجوابورد الجمهور هذا 
وفي الباب عن نحو عشرين من الصحابة، فيها الحسان والضعاف، وبدون : ( بن حجراقال الحافظ 

  )1( ).ذلك تثبت الشهرة 
  :أدلة الحنفية: ثانيا

  :ذكوران في أول المسألةوأهم ما استدلوا به بعد الآية القرآنية السابقة، هما الحديثان الم
لو يعطي الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء : ( قال �أن النبي : بن عباساحديث  :الدليل الأول

  ).رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه 
  ).ة على المدعي واليمين على من أنكر ينولكن الب: ( وفي لفظ

يمين في المدعى عليه، ولو كان للمدعي يمين حصر ال �ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول 
   )2(.أيضا لما كان الحصر صحيحا

يتناول كل أنواع البينة وهي تصدق ). البينة على المدعي : ( قال الجمهور أن قوله :الجواب عنه

§���m :قوله تعالى في ى في عرف الشرع شهادة كمامبشاهدين، وشاهد ويمين لأن اليمين يس

�«��ª��©���¨l)3(، أي أربعة أيمان يقسمها. )4(  
يحمل على ما إذا لم يكن مع المدعي أصل الشهادة، ) واليمين على من أنكر : ( �وأيضا فإن قوله 

  )5( .وهذا لا خلاف فيه
  :قال له �وفيه أن الرسول : حديث الأشعث بن قيس :الدليل الثاني

  ).شاهداك أو يمينيه (  
  ).ليس لك إلا ذاك : ( وفي رواية قال له

إما أن يأتي هو : خير المدعي بين أمرين لا ثالث لهما، وهما �أنه : ووجه الدلالة من هذا الحديث
بشاهدين معه، فإن لم يكن فيرجع الأمر إلى المدعى عليه فيحلف يمينا تبرأ ا ذمته، فإذا قيل بأن 

                                                 
 .282ص  5ابن حجر، فتح الباري، ج  1-

  .311محمد رأفت عثمان، الفقه المقارن، ص  - 2
  . 6: سورة النور ، جزء من الآية  - 3
  .312 محمد رأفت عثمان، الفقه المقارن، ص - 4
  .المرجع السابق، الموضع نفسه - 5



 التطبيقات الفقهية للتعارض بين القول والفعل في الحديث             : الفصل الثالث

 

156 
 

 يذكره الحديث مع للمدعي الحق في اليمين مع شاهد فإن هذا ينافي التخيير، لأن هذا أمر ثالث لم
   )1( .أنه ورد في مقام البيان

للمدعي بين الشاهدين ويمين المدعى عليه، أنه محمول  �أن تخيير الرسول : قالوا :الجواب عنه
التي تصدق  –أن يأتي بالشهادة بين على أن المدعي لم يكن معه أصل الشهادة فكان التخيير 

  .وبين يمين المدعى عليه,  –بشاهد ويمين 
أو شاهد وامرأتان أو يمينه مع أن الشاهد والمرأتين , شاهداك: ل على ذلك أنه لم يقل لهمما يدو

لكنه لم يذكرها فثبت بذلك أنه قصد أصل الشهادة سواء كانت برجلين أو  ,يعتمد عليها اتفاقا
  )2( .رجل وامرأتين، أو شاهد ويمين

  :سبب الخلاف والترجيح

ة بين الجمهور والحنفية بالدرجة الأولى إلى اختلافهم في يرجع سبب الخلاف في هذه المسأل
  ).الزيادة على النص هل تعتبر نسخا، أم لا ؟ : ( المسألة الأصولية المشهورة

لا تقبل الزيادة الواردة في حديث على الحكم الوارد في آية : فالحنفية لما اعتبروها نسخا، قالوا
ن قطعي الثبوت، فلا ينسخه آشهورا على الأقل، لأن القرقرآنية، إلا إذا كان الحديث متواترا أو م

  .إلا قطعي مثله
  .وكلامهم هذا يكون صحيحا إن سلمنا معهم أن الزيادة على النص نسخ، فهل هي كذلك فعلا؟

بالمقارنة بين النسخ والزيادة على النص نجد أن بينهما فرقا جوهريا وهو أن النسخ، رفع للحكم 
  .النص باتفاق الجميع ليست رفعا للحكم بل هي إقرار له وزيادة عليهالسابق، والزيادة على 

ومما يدل على ضعف قول الحنفية في هذه المسألة أم هم أنفسهم خالفوا هذا الأصل في كثير من 
لأم لو طبقوه بلا استثناء لأفضى ذلك إلى تعطيل العشرات من  –كما سبق ذكره  –المسائل 

  .الأحاديث
وإذا  ثبت أن الزيادة على النص ليست نسخا، بل هي تخصيص عموم كما قال الشافعي، 
وتخصيص القرآن بالسنة جائز عند الجميع، فلا معنى إذا لرد حديث القضاء بشاهد ويمين، والجمع 
بينه وبين الأحاديث التي ظاهرها خلافه ممكن بما سبق نقله عن الجمهور، خصوصا أن الصحابي 

                                                 
  .المرجع السابق، الموضع نفسه - 1
  .89ص  6أبو بكر العربي، عارضة الأحوذي، ج  - 2
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هو الذي روى حديث ) ولكن اليمين على المدعى عليه : ( عباس الذي روى حديثابن : نفسه
القضاء بشاهد ويمين، ففي ذلك إشارة قوية إلى أنه لا تعارض بين الحديثين حقيقي وأن كلا منهما 

  .يتناول حالة غير التي يتناولها الآخر
التشريع الإسلامي، ن القول بصحة القضاء بالشاهد مع يمين المدعي يتوافق مع روح إثم 

فقد يكون للشخص شاهدان، فيموت أحدهما، أو يغيب أو يطرأ له ما يمنعه من الشهادة، فإذا لم 
ذا يؤدي إلى ضياع حقه مع وجود الظن بثبوته، هيحكم له القاضي، بالشاهد الواحد مع يمينه فإن 

ة المانعة له من الكذب، والظن الغالب معتبر في كثير من الأحكام، والشاهد الواحد متصف بالعدال
  .واالله تعالى أعلم بالصواب. فإذا تأكدت شهادته بيمين المدعي حصل الظن الغالب بثبوت الحق
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  :حكم كسب الحجام: المسألة الثانية
  : ورد في هذه المسألة عدة أحاديث

  )1().ن الكلب ى عن كسب الحجام، ومهر البغي وثم: ( �عن أبي هريرة أن النبي : أولا
كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب : ( قال �وعن رافع بن خديج أن النبي 

  )2( ).خبيث 
  )3( ).ثمن الكلب، وكسب الحجام ومهر البغي : شر المكاسب: ( وفي رواية عند النسائي

ألا أطعمه : عن محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام، فزجره النبي عن كسبه، فقال: ثانيا
  ).لا، فرخص له أن يعلفه ناضحه : أفلا أتصدق به ؟ قال: لا، قال: أيتاما لي ؟ قال

  )4( ).اعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك : ( وفي لفظ
احتجم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه  �أن النبي  ( � عن أنس: ثالثا

  )5( ).فخففوا عنه 
  ).وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية لم يعطه  �احتجم النبي ( : قال �وعن ابن عباس 

  )6( ).ولو كان سحتا لم يعطه : ( وفي لفظ
  :أقوال العلماء في المسألة

وقد اختلف العلماء في كسب الحجام فقال الأكثرون : ( -رحمه االله  –قال الإمام النووي 
ه لا على الحر، ولا على العبد، وهو لا يحرم كسب الحجام، ولا يحرم أكل: فمن السلف والخل

  .المشهور من مذهب أحمد
  )7( ).يحرم على الحر دون العبد : وقال في رواية عنه قال ا فقهاء المحدثين

                                                 
  .299ص  2أخرجه أحمد في مسنده، ج  - 1
  .3421: أبو داود، كتاب الإجارة، باب في كسب الحجام، حديث رقم - 2

  .1275: ن الكلب، حديث رقمالترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في ثم     
  .190ص  7النسائي، كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن ثمن الكلب، ج  - 3
  .436ص  5أخرجه أحمد في مسنده، ج  - 4
  .2102: البخاري، كتاب البيوع، باب ذكر الحجام، حديث رقم - 5

  . 3577: مسلم، كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجام، حديث رقم     
  .2103: البخاري، كتاب البيوع، باب ذكر الحجام، حديث رقم - 6

  .3578: مسلم، كتاب المساقاة، باب أجرة الحجام، حديث رقم     
  .477ص  10النووي، شرح صحيح مسلم، ج  - 7
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هو : فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا ذا الحديث وقالوا ( :بن حجراوقال الحافظ 
فكرهوا ,بين الحر والعبد  الفرقكسب فيه دناءة وليس بمحرم، وذهب أحمد وجماعة إلى 

للحرالاحتراف بالحجامة ، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها ، ويجوزله الإنفاق على الرقيق 
  )1( .)وأباحوها للعبد مطلقا, والدواب منها 

ويجوز أن يستأجر حجاما ليحجمه وأجره مباح، وهذا : ( - رحمه االله  –وقال ابن قدامة 
وبه قال عكرمة والقاسم وأبو جعفر  , أنا آكله: بن عباس قالاوهذا قول )2(اختيار أبي الخطاب 

ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال  ومحمد بن علي بن الحسين وربيعة ويحيى الأنصاري
، وممن كره كسب الحجام ...لا يباح أجر الحجام ، وذكر أن أحمد نص عليه في مواضع: القاضي

  .)النخعيعثمان وأبو هريرة والحسن و
ذلك للحر تتريها لدناءة هذه الصناعة، وليس عن أحمد نص  �وإنما كره النبي : (ثم قال بعد ذلك

صلى االله عليه –نحن نعطيه كما أعطى النبي : في تحريم كسب الحجام ولا الاستئجار عليه، وإنما قال
اعلفه : ه وقاللما سئل عن أكله ا -صلى االله عليه وسلم–ونقول له كما قال النبي  -وسلم

على  هذا صريحا في تحريمه بل فيه دليلالناضح والرقيق، وهذا معنى كلامه في جميع الروايات، وليس 
وهو عليه السلام يعلم الناس وينهاهم عن المحرمات، فكيف يعطيهم إياها ويمكنهم ... إباحته

الإمام أحمد، وكذلك  فيتعين حمل يه عن أكلها على الكراهة دون التحريم، وكذلك قول... منها
  .)3()سائر من كرهه من الأئمة يتعين حمل كلامهم على هذا، ولا يكون في المسألة قائل بالتحريم

  :فتلخص من هذه النقول أن في المسألة مذهبان
، يستوي في ذلك الحر والعبد، وأن النهي عنه إنما هو أن كسب الحجام جائز حلال: المذهب الأول

  .للكراهة التتريهية
التفريق بين الحر والعبد، فكسب الحجام جائز للعبد، محرم على الحر بناءا على كلام  :المذهب الثاني

الذي يرى أنه ليس في المسألة قائل  ابن حجر والنووي، ومكروه للحر بناءا على كلام ابن قدامة
  .بالتحريم

                                                 
  .459ص  4فتح الباري ، ج ،ابن حجر  1
، إمام الحنابلة في عصره، من )هـ510-هـ432(و الخطاب، محفوط بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، البغدادي الحنبلي أب: أبو الخطاب - 2

  .291ص 5، والأعلام ج257ص 2طبقات الحنابلة ج: في الفقه، أنظر ترجمته في) في الأصول والانتصار في المسائل الكبار) التمهيد: (مصنفاته
  .122-121، ص 6ابن قدامة، المغنى، ج - 3
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  :الأدلة

  :أدلة القائلين بالجواز المطلق: أولا
  :السابقين استدلوا بالحديثين

  ).احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام( �حديث أنس أن النبي 
  ).احتجم وأعطى الحجام أجره(   �أن النبي : وحديث ابن عباس

يعطي لأحد أجرا وهو يعلم  �هما دليلان صحيحان صريحان في الجواز، إذ لا يتصور أنه : قالوا
  ).ولو كان سحتا لم يعطه( أخر الحديث في أنه حرام عليه، وهذا معنى قول ابن عباس

 أصحاب هذا المذهب عن الأحاديث المقتضية بظاهرها لتحريم كسب الحجام بعدةوقد أجاب 
  :أجوبة 

أن النهي في حديث أبي هريرة يحمل على الكراهة التتريهية لأنه كسب فيه دناءة فيكون  :أولا
  .)1(مكروها وليس محرما

كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب، : ه جمع في النهي بينويشكل على هذا الجواب، أن
  .ومعلوم أن مهر البغي حرام وثمن الكلب حرام، فكذلك كسب الحجام يكون حراما

  .بأنه مبني على دلالة الاقتران وهي ضعيفة: وأجيب عنه
ني، وذلك على وقد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ ويفرق بينها في المعا: (قال الإمام الخطابي

 حسب الأغراض والمقاصد فيها، وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه
وبعضه على الحقيقة وبعضه على ااز، وإنما يعلم ذلك بدلالة الأصول وباعتبار  ، على الندب

  .)2( )معانيها
الثوم والبصل  �ى النبي نه خبيث لا يلزم منه التحريم فقد سمأوصف كسب الحجام  ب نأ :ثانيا

  .)3(خبيثين مع إباحتهما
بأن الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم، ومحل : وجمع ابن العربي بين الأحاديث :ثالثا

  .)4(النهي على ما إذا كان على عمل مجهول
                                                 

  .459، ص 4ابن حجر، فتح الباري، ج - 1
  .209، ص 9س الحق العظيم الآبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داوود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، جشم - 2
  .122، ص 6ابن قدامة، المغنى، ج - 3
  .277، ص5ابن العربي، عارضة الأحوذي، ج - 4
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المسلم وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على  :رابعا
  .)1(إعانة له عند الاحتياج له، فما كان ينبغي أن يأخذ على ذلك أجرا

ورقيقه، ولو كانت حراما لما  هلمن سأله عن أجرة الحجامة أن يطعم منها ناضح �إذنه  :خامسا
  .)2(جاز الانتفاع ا بحال

  .)3(أن النهي منسوخ وجنح إلى ذلك الطحاوي يرىومن أهل هذا القول من  :سادسا
أن صحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الناسخ، وعدم إمكان الجمع بوجه، : كن يشكل عليهل

صلى اله عليه –والأول غير متحقق، والثاني ممكن بحمل النهي على كراهة التتريه بقرينة إذنه 
  .)4(بالانتفاع ا في بعض المنافع -وسلم
  :أدلة القائلين بالتفريق بين الحر والعبد: ثانيا

  .تدلوا بحديث محيصة بن مسعود السابق الذكراس
أن الحجام كان غلاما له أي عبداً عنده، لذلك يجوز امتهان الحجامة للعبد : ومحل الشاهد منه
  .ويكره ذلك للحر

  .على الرقيق والدوابكما أن الرسول لم يجز له أن ينفق منها على نفسه لكن أباح أن ينفق منها 
  :الجواب على هذا الاستدلال

في  أنه لا معنى للتفريق بين العبد والحر في هذه المسألة، لأن الشرع وإن فرق بين الحر والعبد) 1
و هبعض المسائل، إلا أم في النهاية جميعا مكلفون بالتزام الأحكام الشرعية، فما كان حراما ف

  .عليهم جميعا، وما كان جائزا فإنه يجوز لهم جميعا
نفاق من كسب الحجامة على الدواب والرقيق، هو دليل على جوازه وليس في الإ �إن إذنه ) 2

على تحريمه، إذ لو كان حراما لما جاز الانتفاع به بأي وجه، أما تخصيص إنفاقه على الدواب 
والرقيق، فهو إشارة إلى ما ذكر سابقا من أن هذا الكسب مكروه تتريها، فلا ينفق منه العبد على 

  .)5(لا يؤثر فيهم دناءة الكسب وخسته نفسه، وإنما على من

                                                 
  .459، ص4ابن حجر، فتح الباري، ج - 1
  .404، ص 5الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 2
  .جر، المرجع السابق، الموضع نفسهابن ح - 3
  .الشوكاني، المرجع السابق، الموضع نفسه - 4
  .210، ص 9شمس الحق العظيم الآبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داوود، ج - 5
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  :سبب الخلاف والقول الراجح
من الواضح جداً أن سبب الخلاف في المسألة هو تعارض الأحاديث وتباين دلالاا،   

نقل عن رسول الهدى أنه يصفه بأنه خبيث، وبعضها يدل على تحريم كسب الحجام ويفبعضها 
نفاق كسبها في مواضع إلآخر يدل على جواز يعطي للحجام أجره إذا حجمه، والبعض ا كان

  .مخصوصة
لكن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من القول بجواز كسب الحجام، وأن النهي عنه إنما هو 

  .يهية لدناءة هذه المهنة، هو القول الراجح المعتمد في هذه المسألةللكراهة التتر
ة محترمة لا يمارسها إنسان إلا لكن بقي ها هنا إشكال وهو أن الحجامة اليوم أصبحت مهن

 بعد تعلم أصولها ومعرفة كيفيتها بل ربما يمارسها بعض الأطباء، وقد استفاد منها الكثيرون وشفوا 
  .بسببها مأمراضهمن 

هل القول بدناءة هذه المهنة وخستها مستنده الشرع، أم أنه كان عرفا : والسؤال المطروح هو
  .ابين الأمرين فرقسائد في تلك الأزمنة ومعلوم أن 

لا،  :قال. أحرام هو: لما وضع الضب المشوي أمامه أبى أن يأكل منه، فلما سئل �فإن النبي 
 .  )1(عافهأ نيولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 415ص 3، ج  3796: أخرجه أبوداود في سننه ، كتاب الأطعمة ، باب في أكل الضب ، حديث رقم  - 1
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  :حكم الشفعة للجار: المسألة الثالثة
عنه من يد من استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة : ( الشفعة عند الفقهاء هي

   )1().انتقلت إليه 

وقد أجمع العلماء على مشروعية الشفعة، وعلة ثبوا للشريك الذي لم يقاسم في العقار 
  :والأرض، لكنهم اختلفوا في ثبوا للجار نظرا لورود أحاديث متباينة في الموضوع

فإذا وقعت الحدود بالشفعة في كل ما لم يقسم،  �قضى النبي : ( قال �بر بن عبد االله افعن ج
  )2().وصرفت الطرق فلا شفعة 

وأنه كان لا يثبت الشفعة إلا للشريك  �فهذا الحديث حكاية من جابر لقضاء النبي 
  .المخالط الذي لم يقسم مع شريكه وهذا لا ينطبق على الجار فلا يثبت له حق الشفاعة

يا رسول : �النبي وفي المقابل روى عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه أن رجلا سأل 
  )3().الجار أحق بسقبه : ( قال ؟أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار: االله

ج ذا من أوجب الشفعة تيحو. القرب : بالسين والصاد في الأصل: السقب: ( قال في النهاية
  )4().للجار، أي أن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجار 

  )5().جار الدار أحق بالدار ( �ال رسول االله ق: قال �وعن سمرة بن جندب 

 �وإنما جعلت المسألة من باب تعارض القول والفعل، لأن الحديثين الأخيرين من قوله 
وحديث جابر إخبار عن قضائه وقد مر معنا أن القضاء يعتبر من أنواع الفعل، ويأتي معنا أحاديث 

  .رقولية موافقة لحديث جابر، لكن حديث جابر هو الأشه
  
  
  

                                                 
  .907: ص 5، جابن قدامة، المغني - 1
  .2138: ، حديث رقم787: ص 2البخاري، كتاب الشفعة فيما لم يقسم، ج - 2
  .4703: ، حديث رقم320: ص 7النسائي، كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها، ج - 3
، 2م، ج 1979 –ه 1399مية، بيروت، ،  النهاية في غريب الحديث والأثر، طبعة المكتبة العل)ابن الأثير ( أبو السعادات المبارك بن محمد،  - 4
  .953: ص
  .1368: ، حديث رقم650: ، ص3الترمذي، كتاب الأحكام، باب الشفعة، ج  - 5
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  :مذهبان للجار ولأهل العلم في مسألة الشفعة
، وهو قول )1(أن حق الشفعة يثبت للجار كما يثبت للشريك وهذا مذهب الحنفية :المذهب الأول

  )3(.)2(النخعي وابن أبي ليلى

أن حق الشفعة في العقار منحصر في الشريك الذي لم يقاسم، وعليه فهو لا يثبت  :المذهب الثاني
  .للجار

  )7(.، وهو قول الليث، وأبي ثور)6(، والحنابلة)5( ، والشافعية)4(ذا مذهب المالكيةوه
  :الأدلة

  :استدل القائلون بثبوت الشفعة للجار بما يلي :أدلة الحنفية: أولا
حديث عمرو بن الشريد عن أبيه وحديث سمرة بن جندب، : الحديثان السابقان :الدليل الأول

في إثبات الشفعة للجار، وقد وردت أيضا أحاديث أخرى كلها وهما حديثان صحيحان صريحان 
  :تدل على نفس المعنى وتؤكده

وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن : فمن ذلك ما رواه عمرو بن الشريد قال
يا سعد ابتع مني بيتي في : فقال �مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي 

واالله لا أزيدك : هما، فقال سعدنواالله لتبتاع: بتاعهما، فقال المسورأواالله ما : ل سعدفقا, دارك 
لقد أعطيت ا خمسمائة دينار ولو لا أني سمعت : على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة، قال أبو رافع

ر، ا بأربعة آلاف، وأنا أعطى ا خمسمائة ديناهما أعطيتك) الجار أحق بسقبه : ( يقول �النبي 
  )8().فأعطاها إياه 

  

                                                 
  .4: ، ص5،ج 1982علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  طبعة دار الكتاب العربي ، بيروت ،  - 1
، فقيه من أصحاب الرأي، ولي قضاء سنة لبني )هـ148-هـ74(ن أبي ليلى،  الأنصاري الكوفي هو محمد بن عبد الرحمن ب: ابن أبي ليلى - 2

  .218ص  1، وشذرات الذهب ج310ص 6، وسير أعلام النبلاء ج128ص 1تذكرة الحفاظ ج: أمية ثم لبني العباس، أنظر ترجمته في
  .46: ، ص11النووي، شرح صحيح مسلم، ج - 3
  .325: ، ص2اية الطالب الرباني، حأبو الحسن المالكي، كف - 4
  .194: ، ص5م، ج1984 –هـ 1404شمس الدين الرملي، اية المحتاج إلى شرح المنهاج، طبعة دار الفكر، بيروت،  - 5
  .307: ، ص5ابن قدامة، المغني، ج - 6
  .46: ، ص11النووي، شرح صحيح مسلم، ج - 7
  .2139: ، حديث رقم787: ، ص2على صاحبها، جصحيح البخاري، كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة  - 8



 التطبيقات الفقهية للتعارض بين القول والفعل في الحديث             : الفصل الثالث

 

165 
 

  :وقد أجاب الجمهور عن هذه الأحاديث بعدة أجوبة :الجواب عن هذا الدليل
أن قصة أبي رافع مع سعد بن أبي وقاص لا دلالة فيها على المقصود لأن أبا رافع كان شريكا :أولا

رافع في الدار  ان بيت أبيكوقد : ( لسعد في البيتين، ولذلك دعاه إلى الشراء منه يقول ابن العربي
  )1).ولم تصرف طرق، ولا وقعت حدود، بل كانت الساحة بينهما والطريق واحدة لهما 

أن حديث سمرة بن جندب لا يثبت، لأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو لم يسمع منه إلا  :ثانيا
  )2(.قيقةعحديث ال

لشريك، لأن الشريك ول على امأنه إن سلمنا بصحة الأحاديث فإن لفظ الجار فيها مح :ثالثا
ى زوجة الرجل جارة لما بينها وبين مولهذا تس , جار: يسمى جارا وكل شيء يقارب شيئا يقال له

  : زوجها من المخالطة، ومنه قول الأعشى يخاطب زوجته
  )3(.كذاك أمور الناس غاد وطارقة  نا بيني فإنك طالقة تأجار

تاج إلى بيان وليس في الحديث ذكر الشفعة لفظ مبهم يح) الجار أحق بسقبه : ( ولهقأن  :رابعا
  )4(.فيحتمل أن يكون أراد الشفعة، وقد يحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة وما في معناهما

على ظاهره لكان ااور أولى بالشفعة من كل ) الجار أحق بسقبه ( لو أخدنا حديث  :خامسا
ي يقول به من يرون الشفعة للجار ذوال, ا مخالف للمتفق عليه ذأحد حتى من الشريك وه

ا على أن المقصود بالجار في ذفيدل ه ,وهو أن الشريك المخالط أولى من الجار ااور ؛أنفسهم
  )5(.الحديث هو الشريك

   :رد الحنفية على أجوبة الجمهور
 إن على الشريك هو خلاف الأصل، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، ثم الجار أن حمل كلمة :أولا

سلم هذا المعنى في بعض الأحاديث، فإنه في البعض الآخر لا يمكن أن يصح أو يقبل بحال كحديث 
  )6().أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار : ( ريد عن أبيه أن رجلا قالشعمرو بن ال

                                                 
  .132: ، ص6ابن العربي، عارضة الأحوذي، ج - 1
  .64: ، ص6الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 2
  .154: ، ص8أبو سليمان الخطابي، معالم السنن، ج - 3
  .المصدر السابق، الموضع نفسه - 4
  .64: ، ص6الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 5
  .64: ، ص6ل الأوطار، جالشوكاني، ني - 6
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ه ابن ولم يكن جارا له فقد أجيب عنه بما ذكر سعدا القول أن أبا رافع كان شريكا لأم :ثانيا
عن عمر بن شبه أن سعدا كان قد اتخذ دارين بالبلاط متقابلتين بينهما عشرة أذرع، : ( حجر

وكانت التي عن يمين المسجد لأبي رافع، فاشتراها سعد منه، وهذا فيه دلالة أن سعدا كان جارا 
  )1().لأبي رافع، ولم يكن شريكا 

كل واحد حتى من الشريك، لأن شفعة أن الحديث لا يدل عندنا على أن الجار أحق من :ثالثا
  .الشريك مقدمة على شفعة الجار باتفاق

  )2(.لكنه محمول على أن الجار أحق بالشفعة من المشتري الذي لا جوار له

جار الدار أحق ( فقد بينه حديث، ) الجار أحق بسقبه ( أما الإام المزعوم في حديث  :رابعا
  ).بالدار 
أن الترمذي وهو من : نه من رواية الحسن عن سمرة فالجواب عنهأما تضعيف الحديث لأ :خامسا

  ).حسن صحيح : ( أئمة هذا الشأن قال بعد روايته للحديث
ن أنس، عأحدهما : في هذا الحديث إسنادين )3(ومعنى ذلك أن لقتادة: ( وقال الألباني في الإرواء

  .والآخر عن الحسن عن سمرة
كلاهما )4(ادين، وفيه نظر، فإن قتادة والحسن البصريفيبقى النظر في اتصال كل من الاسن

  ).حسن صحيح : ( مدلس، وقد عنعنه، ومع ذلك فقد قال الترمذي في حديث سمرة
  )5().لعله يكون كذلك بمجموع الطريقين واالله أعلم : قلت

ديد، بأن الشفعة شرعت لدفع ضرر القادم الج: استدلوا لمذهبهم من المعقول :الدليل الثاني للحنفية
، وإذا كان الأمر كذلك فإن مؤنة القسمة ، لأن القسمة في ذاا مشروعة وليست بضررلا لضرر

                                                 
  .438: ، ص4ابن حجر، فتح الباري، ج - 1
  .64: ، ص6الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 2
، ولد ضرِيرا، أحد المفسرين والحفاظ للحديث، وكان أيضا رأسا في )هـ118-هـ61(هو قتادة  بن دعامة بن قتادة السدودسي : قتادة - 3

  .189ص 5، والأعلام ج115ص 1فاظ  جتذكرة الح. العربية، أنظر ترجمته في
، تابعي وبلد في المدينة، كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمانه، أنظر )هـ110-هـ21(هو الحسن بن يسار البصري : الحسن البصري - 4

  .226ص 2، والأعلام ج563ص 4سير أعلام النبلاء ج: ترجمته في
  .378: ، ص5الألباني، الإرواء، ج - 5
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ضرر المشتري الجديد متوقع الحصول عند ااورة، وعليه فإن الشفعة تثبت للجار لدفع مثل هذا 
  )1(.الضرر

ما بالنسبة أن الضرر الذي يلحق الشريك الذي لم يقاسم متحقق الحصول، أ :جواب الجمهور
  )2(.للجار فإن الضرر ليس متحققا لإمكانية رفعه عن طريق السلطان

  :استدل المانعون من ثبوت الشفعة للجار بما يلي :أدلة الجمهور: ثانيا
 �إنما جعل رسول االله : ( حديث جابر المذكور آنفا، وقد جاء في بعض رواياته :الدليل الأول

  )3().ت الطرق فلا شفعة فوقعت الحدود وصرا لم يقسم، فإذا م حق الشفعة في كل

نما تعمل بركنيها فهي مثبتة للشيء نافية لما سواه، نثبت أنه لا شفعة في إوكلمة : ( قال الخطابي
  )4().المقسوم 

جعل الشفعة للشريك الذي لم يقاسم وبين أن هذا الحق الممنوح يزول  �فالرسول : قالوا
  ).الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة  فإذا وقعت( بزوال سببه وهو الشركة 

  .كان حديث جابر نقلا لسنة فعلية، فإنه قد تعضد بسنة قولية هي الآتي ذكرها اوإذ
الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت : ( قال �حديث أبي سلمة أن رسول االله  :الدليل الثاني

  )5().الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 

  )6().إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها : ( الق �وحديث أبي هريرة أن الرسول 

فدلالة هذين الحديثين صريحة بشكل لا يقبل التأويل في أن الشفعة إنما تكون للشريك فحسب، 
  .وأنه لا محل للجار لأنه ليس شريكا

  :استدلوا لمذهبهم من المعقول بعدة وجوه :الدليل الثالث
فمن  –وقد أصبح جارا بعد مقاسمته  –ك الذي قاسم أن الشفعة إذا لم تجب للشري :الوجه الأول

  )7(.باب أولى أا لا تجب للجار الذي لم يكن شريكا من قبل

                                                 
  .227: م، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ص 1997–ه 1418ـ 2، ط)موعة من الباحثين ( د أبو رخية، مسائل في الفقه المقارن ماج - 1
  .225: المرجع السابق، ص - 2
  .صحيح: ، قال الألباني3516: ، حديث رقم306: ، ص3سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الشفعة، ج - 3
  .152: ، ص3معالم السنن، ج الخطابي، - 4
  .صحيح: ، قال الألباتي4704: ، حديث رقم320: ، ص7سنن النسائي، كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها، ج - 5
  .صحيح: ، قال الألباني3517: ، حديث رقم306: ، ص3سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الشفعة، ج - 6
  .257: ، ص2ابن رشد، بداية اتهد، ج - 7
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أن الشفعة وردت على خلاف الأصل وهو عدم جواز أخذ مال الغير بغير رضاه،  :الوجه الثاني
دية حكمها تع عوهي إنما وردت للشريك الذي لم يقاسم، وما دامت على خلاف الأصل فإنه يمن

  )1(.إلى غيره

أن الشفعة شرعت لدفع الضرر الحاصل عن الشريك، ووجه ذلك أنه في حالة عدم  :الوجه الثالث
إثبات الشفعة للشريك، فإنه سيضطر إلى المقاسمة وهذا أمر يدخل عليه الضرر نتيجة لنقصان قيمة 

احدة وهذا يسبب له مزيدا ملكه، ثم إنه يحتاج إلى إحداث مرافق جديدة بعد أن كانت المرافق و
  )2(.من التكلفة، وهذه العلة خاصة بالشريك دون الجار

  :أجوبة الحنفية عن أدلة الجمهور

أي ) إنما العالم في البلد زيد ( قد تجيء للإثبات بطريق الكمال، كما يقال ) إنما : ( أن كلمة :أولا
  )3(.ن غيرهعالكامل فيه والمشهور به زيد ولم يرد نفي العلم 

أن أحاديث الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، إنما هي من باب تخصيص الشيء بالذكر، وهذا  :ثانيا
بالشفعة  �لا يدل على نفي ما عداه، وإنما قد تقتضي تأكيد المذكور لا نفي غيره، فقضاء النبي 

للشريك الذي لم يقاسم، ليس من شأنه أن ينفي الشفعة بالجوار، لأن التنصيص على الحكم 
  )4(.لموصوف بصفة لا ينفي الحكم عما عداه كما تقرر في الأصولا

لأحاديث التي حصرت الشفعة في الشريك الذي لم يقاسم لها معنى غير ما يتبادر من اأن  :ثالثا
  .ظاهرها

ء، لأم أحق منه، أا لا تجب للجار بقسمة الشركا ؛والمراد بما روي واالله أعلم: ( يقول الزيلعي
  )5().حقهم، وبذلك يحصل التوفيق بين الأحاديث  نوحقه متأخر ع

  ).فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة : ( أن قوله :رابعا
مسلم في صحيحه هذه   يخرج  لم ولهذا ،�وليس من قول النبي  ،مدرج من كلام جابر

  )6(.الزيادة
                                                 

  .307: ، ص7ابن قدامة، المغني، ج - 1
  .224: مسائل في الفقه المقارن، ص ،ماجد أبو رخية   - 2
  .5: ، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج - 3
  .228: مسائل في الفقه المقارن، ص - 4
  .240: ، ص5ه، ج 1313ة، فخر الدين الزيلعي، تبين الحقائق، شرح كتر الدقائق، طبعة دار الكتاب الإسلامي، القاهر - 5
  .438: ، ص4ابن حجر، فتح الباري، ج - 6
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م أن الشفعة وجبت لدفع لا نسل: ( أما استدلالهم من المعقول فأجاب عنه الزيلعي بقوله :خامسا
أجرة القسمة، وكيف يكون ذلك وأجرة القسمة مشروعة، وكيف يجوز إلحاق الضرر بالمشتري، 
بأخذ ماله بغير رضاه لدفع حكم مشروع، وإنما العلة الموجبة هي دفع الضرر الذي يلحقه بسوء 

  )1().العشرة على الدوام 

  :رد الجمهور على أجوبة الحنفية
أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه فجوابه أن النفي قد ورد في  أما قولكم :أولا

  ).فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة : ( نص الحديث بقوله
إدعاؤكم أن هذه الزيادة مدرجة من كلام جابر، غير مقبول والأصل أن كل ما ذكر في  :ثانيا

دم إخراج مسلم لها ليس دليلا كافيا، لأن بعض وع ،الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل
الأئمة قد يقتصر على ذكر جزء من الحديث، والزيادة من الثقة مقبولة، سيما وقد أخرجها 

عنا فثبت بذلك أا ليست ر مالبخاري، ثم قد وردت هذه الزيادة في غير حديث جابر كما م
  )2(.مدرجة

ريك أحق منه هو معنى تأباه النصوص الشرعية ودلالة أن حمل نفي الشفعة للجار على أن الش :ثالثا
  .الألفاظ العربية، لأن الحديث صرح بنفي الشفعة أصلا بعد توقيع الحدود وصرف الطرق

  :سبب الخلاف والترجيح
  .التعارض بين الأحاديث وتباين دلالاا هو السبب الرئيسي للاختلاف في المسألة :أولا
، الأحاديث التي تحصرحق الشفعة في الشريك الذي لم يقاسم صحةيعتمد الجمهور على  :ثانيا

في هذه الأحاديث  الناظرالأحاديث التي يستدل ا الحنفية ، لكن  ضعف يعتقدون في المقابلوهم 
ويكفي ان بعضها رواه البخاري،  يدرك أن أحاديث الحنفية أيضا صحيحةوكلام الأئمة عنها 

  .وصحح البقية غيره من الأئمة
يعترض الجمهور أيضا على أدلة الحنفية بأا إن سلم القول بصحتها فهي ليست صريحة في  :ثالثا

الدلالة على الحكم وهو إثبات الشفعة للجار، وهي لا تقاوم الأدلة الصحيحة الصريحة في نفي 

                                                 
  .240: ، ص5الزيلعي، تبيين الحقائق، ج - 1
  .64: ، ص6الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 2
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الشفعة عمن عدا الشريك الذي لم يقاسم، لكن من خلال استعراضنا لروايات الأحاديث التي 
 ا الحنفية نجد أن بعضها صريح في إثبات الشفعة للجاراستدل.  

ولهذا فإننا إذا نظرنا إلى أدلة الفريقين، فلن نستطيع أن نجزم بأن أحدهما أولى بالعمل به من  :رابعا 
  .الآخر

  :وهذا الحديث هو قد يعيننا على تلمس القول الراجح في المسألةلكن بقي ها هنا حديث  :خامسا
الجار أحق : ( �قال رسول االله : لك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قالما رواه عبد الم

  )1().بشفعة جاره ينتظر ا، وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا 

  .فهذا الحديث يثبت الشفعة للجار لكنه يقيدها بالجار المشارك في الطريق
  .ن به وقد طعن بعضهم في هذا الحديث لتفرد عبد الملك بن أبي سليما

  .قال أحمد هذا الحديث منكر
  )2(.فيه عبد الملك، فإن روى حديثا مثله طرحت حديثه شعبة سهاوقال 

واعلم أن حديث عبد الملك بن أبي : ( ذا بما نقله عن ابن الجوزي قالهوقد رد الزيلعي على 
ما لم  سليمان حديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة، وهي الشفعة في كل

فإن في حديث عبد الملك إذا كان طريقهما واحدا، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه ... يقسم 
استحقاق الشفعة إلا بشرط تصريف الطرق، فيقول إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح 

نافع، فلا أو الطريق، فالجار أولى بصقب جاره بحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيء من الم
  .شفعة لحديث جابر المشهور

وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح فيه، فإنه ثقة وشعبة لم يكن من الحذاق في 
الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، إنما كان حافظا، وغير شعبة إنما طعن فيه تبعا لشعبة 

  )3().د به البخاري وقد احتج بعبد الملك مسلم في صحيحه، واستشه

                                                 
  .صحيح: ، قال الألباني3520: ، رقم307: ، ص3سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الشفعة، ج - 1
  .353: ، ص6ابن حجر، ذيب التهذيب، ج - 2
: ، ص4م، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ج1997–ه1418، 1: جمال الدين الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية، ط - 3
174 .  
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فالذين ضعفوا الحديث وقالوا بنكارته ظنوا أنه مخالف للرواية المشهورة عن جابر والتي 
رواها الثقات عنه، فيكون عبد الملك عندهم مخالفا لما رواه الثقات فتكلموا فيه لأجل ذلك وقد 

  .تبين من خلال كلام ابن الجوزي السابق أنه لا تعارض بين الروايتين
ء على القول بصحة الحديث فإنه يرشدنا إلى القول الذي يزيل الإشكال في المسألة وبنا

ثبت للجار إذا كان بين الجارين حق مشترك كالطريق أو الماء توتتوافق به الأدلة، وهو أن الشفعة 
  .أو نحو ذلك

  .كما سبق في النقل عنه الجوزي وقد اختار هذا القول ابن
وهذا هو : ( وتلميذه ابن القيم الذي يقول )1(م ابن تيمية وهو أيضا اختيار شيخ الإسلا

الصواب وهو أعدل الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وحديث جابر الذي أنكره من 
الجار أحق بسقبه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان : ( أنكره على عبد الملك صريح فيه، فإنه قال

: ( ونفاها به مع اختلاف الطريق بقوله. بالجوار مع اتحاد الطريق ، فأثبت الشفعة)طريقهما واحدا 
فمفهوم حديث عبد الملك هو بعينه منطوق ) فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 

حديث أبي سلمة، فأحدهما يصدق الآخر ويوافقه لا يعارضه ويناقضه، وجابر روى اللفظين، 
قاط الشفعة عند تصريف الطرق وتمييز الحدود هو عنه من إسأبي سلمة فالذي دل عليه حديث 

بعينه الذي دل عليه حديث عبد الملك عن عطاء عنه بمفهومه، والذي دل عليه حديث عبد الملك 
  )2().ن والحمد الله نبمنطوقه هو الذي دلت عليه سائر أحاديث جابر بمفهومها فتوافقت الس

  :قوال وأولاها بالاعتبار لعدة أسبابوالذي يظهر واالله أعلم أن هذا القول هو أرجح الأ
أن فيه جمعا بين الأدلة الواردة في المسألة ومعلوم أن الجمع بين الأدلة مهما أمكن أولى من  :الأول

  .ترجيح بعضها على بعض
 واومعلوم أن الجيران إذا كان) الضرر يدفع بقدر الإمكان : ( أنه يأخذ بالقاعدة الفقهية :الثاني

يء الخلق فسيلحقهم منه سالمرافق فإنه إذا دخل عليهم جار جديد وكان يشتركون في بعض 
  .الضرر والذي يزيل هذا الضرر عنهم هو إثبات حق الشفعة لهم

                                                 
  . 383: ، ص30يمية، مجموع الفتاوى، جابن ت - 1
  .150: ، ص2ابن القيم، إعلام الموقعين، ج - 2
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من مشكلة التراعات والخصومات  فأن يخف –حسب أفيما  –أن هذا القول من شأنه  :الثالث
صبحت في شكل طوابق والمصاعد التي تحدث بين الجيران ذلك أن الأبنية الحديثة في معظمها، أ

والجدران فيها مشتركة، فالواحد منا وإن كان مستقلا في بيته إلا أنه ملتصق مع جيرانه بحائط أو 
  . أكثر

ولذلك فإن مثل هذه البيوت، وإن كانت مسجلة في السجل العقاري بأسماء أصحاا إلا أا واقعة 
  .ضمن دور مشتركة

  .واالله  تعالى أعلم 
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  مسائل متفرقة: المبحث الثالث
    

  .حكم الشرب قائما: المسألة الأولى                
    

  .النهي عن المثلة :المسألة الثانية                

  

  .الجمع بين الجلد والرجم في حد الزنى : المسألة الثالثة               
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  :ماحكم الشرب قائ: المسألة الأولى

  .قولية وفعلية : في المسألة عدة أحاديث وهي على نوعين ورد 
  :الأحاديث القولية 

   ).()1ى أن يشرب الرجل قائما : ( أنه �عن النبي  �أنس  عن:أولا

  )2(.زجر عن الشرب قائما �أن النبي  �أبي سعيد الخدري  عن:ثانيا

ربن أحد منكم قائما، فمن نسي لا يش: ( �قال رسول االله : قال �وعن أبي هريرة  :ثالثا
  )3().فليستقئ 

  :الأحاديث الفعلية
أنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة، حتى حضرت صلاة  �عن علي  :أولا

ثم قام فشرب فضله وهو  –وذكر رأسه ورجليه  –ا فشرب، وغسل وجهه ويديه العصر ثم أتي بم
  )4(.صنع مثل ما صنعت � ب قياما، وإن النبيإن ناسا يكرهون الشر: قائم، ثم قال

  )5(.من زمزم فشرب وهو قائم �سقيت رسول االله : عن ابن عباس قال :ثانيا

دخل علي رسول االله ذات يوم فشرب من : عن البرصاء كبشة بنت ثابت الأنصاري، قالت :ثالثا
  )6().فقطعت فم القربة : في قربة معلقة وهو قائم، قالت

من قوله، وما حكاه عنه الصحابة من  �النبي  عنالسابقة التعارض بين ما روي  وظاهر الأحاديث
  .فعله

                                                 
  .5394: ، حديث رقم110: ، ص6هية الشرب قائما، جمسلم، كتاب الأشربة، باب كرا - 1

  .1879: ، حديث رقم300: ، ص4والترمذي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما، ج
  .5396: ، حديث رقم110: ، ص6مسلم، كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائما، ج - 2
  .3598: ، حديث رقم110: ، ص6ج مسلم، كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائما، - 3
  .5293: ، حديث رقم2130: ، ص5البخاري، كتاب الأشربة، باب الشرب قائما، ج - 4

  .3720: ، حديث رقم388: ، ص3وأبو داود، كتاب الأشرية، باب في الشرب قائما، ج
  .5294: ، حديث رقم2130: ، ص5البخاري، كتاب الأشربة، باب الشرب قائما، ج - 5

  .5399: ، حديث رقم111: ، ص6تاب الأشربة، باب في الشرب من زمزم قائما، جومسلم، ك
  .1892: ، حديث رقم306: ، ص4الترمذي، كتاب الأشربة، باب الرخصة في اختناث الأسقية، ج - 6

  .3432: ، حديث رقم1132: ، ص2وابن ماجه، كتاب الأشربة، باب الشرب قائما، ج
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ولهذا اختلف العلماء في حكم الشرب قائما بسبب موقفهم من هذا التعارض، وقد اجتمع 
النسخ والترجيح والجمع، فأخذت كل طائفة بأحد : في هذه المسألة مسالك دفع التعارض الثلاثة

  :هذه المسالك
  :وفيه مذهبان :مسلك النسخ: أولا

ويرى أصحابه حرمة الشرب قائما وأن أحاديث الجواز منسوخة، وهذا مذهب  :المذهب الأول
  )1(.الظاهرية

أن الشرب من قيام جائز، وأن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز وهو  :المذهب الثاني
  )5(.)4(، ومال إليه القرطبي)3( )2(بن شاهينااختيار 

وفيه مذهب واحد، حيث يرى أصحابه أن أحاديث الجواز أرجح من  :مسلك الترجيح: ثانيا
الشرب حال القيام مطلقا، وهذا  –عندهم  –ولهذا يجوز  ,النهي لأسباب يأتي ذكرها  حاديثأ

  )7(.وهو رواية عن الإمام أحمد )6(مذهب جمهور المالكية

مع بين الأحاديث المتعارضة في المسألة، وقد تعددت طرائق العلماء في الج :مسلك الجمع: ثالثا
  :لكن المشهور من ذلك مذهبان

أن الشرب قائما يباح للحاجة، فهو مستثنى من النهي، وأما مع عدم الحاجة فينهى  :المذهب الأول
 )9(يميةبن تاعن أهل الفطانة، وهو اختيار شيخ الإسلام  )8(عنه، وقد نقل هذا القول ابن العربي

  )1(.ابن القيمتلميذه  هوتابع

                                                 
  .519: ، ص7ابن حزم، المحلى، ج - 1
: ، حافظ واعظ، محدث بغداد ومفيدها، من تصانيفه)هـ385-هـ297(عمر بن أحمد بن عثمان، أبو حفص بن شاهين : ابن شاهين  - 2

  .40ص 5، والأعلام ج183ص 3تذكرة الحفاظ ج: ، أنظر ترجمته في)التاريخ(و) المسند(و) التفسير الكبير(
  .433: م، مكتبة المنار الزرقاء، الأردن، ص1988–ه1408، 1:ناسخ الحديث ومنسوخه، ط ،)ابن شاهين ( أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان - 3
هـ، وكان من عباد االله الصالحين، والعلماء العارفين، وكتابه في التفسير 671محمد بن أحمد بن ابي بكر بن فرح، القرطبي، توفي سنة :  القرطبي - 4

: ، أنظر ترجمته في)الأنيس في الأسماء الحسنى(و) التذكرة بأمور الأخرة(، وله أيضا )مع لأحكام القرآنالجا(من أجلّ التفاسير وأعظمها نفعا، واسمه 
  .322ص 5، والأعلام ج406الديباج المذهب ص

بن كثير للطباعة ا م، دار1996 –هـ 1417، 1: أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ط أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي، المفهم لما - 5
  .285: ، ص5دمشق، جوالتوزيع، والنشر

  .329: ، ص4الباجي، المنتقى، شرح الموطأ، ج - 6
  .177: ، ص5ه، ج1402منصوربن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، طبعة دار الفكر، بيروت،  - 7
  .85 – 82: ، ص8ابن العربي، عارضة الأحوذي، ج - 8
  .209: ، ص32م، دار الوفاء، ج2005 –ه 1426، 3: يمية، مجموع الفتاوى، طليم بن تعبد الحتقي الدين أبو العباس أحمد بن  - 9
  .149: ، ص1ابن القيم، زاد المعاد، ج - 1
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بيان الجواز، وقد لأن النهي يدل على أن الشرب قائما مكروه كراهة تتريه والفعل  :المذهب الثاني
من المالكية،  )4()3(من الحنفية، والمازري )2()1(اختار هذا القول جمع من أهل العلم منهم العيني

  )7(.من الشافعية، وغيرهم )6(وابن حجر )5(والنووي
  :الأدلة

  :مسلك النسخ: أولا

  :استدل الظاهرية لتحريم الشرب قائما بما يلي :المذهب الأول
قالوا أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الجواز لأن أحاديث الجواز على وفق  :الدليل الأول

الأصل في الأشياء وهو الإباحة، وأحاديث النهي ناقلة عن الأصل فهي بذلك ناسخة لأحاديث 
شرب  �ن النبي أقد صح عن علي وابن عباس : فإن قيل: ( -رحمه االله  –الجواز يقول ابن حزم 

نعم والأصل إباحة الشرب على كل حال من قيام وقعود واتكاء واضطجاع، فلما : قائما، قلنا
عن الشرب قائما كان ذلك بلا شك ناسخا للإباحة المتقدمة، ومحال مقطوع أن  �صح ي النبي 

كنا لا ندري ما يجب علينا مما لا يجب وكان  نذلك، إذ � النبي يعود المنسوخ ناسخا ثم لا يبين
   )8().يكون الدين غير موثوق به ومعاذ االله من هذا 

                                                 
، فقيه حنفي، ومؤرخ من كبار المحدثين، كان قاضي قضاة الحنفية )هـ855-هـ762(محمود بن أحمد بن موسى، بدر الدين العيني : العيني - 1

  .286ص 7، وشذرات الذهب ج165ص 2الجواهر المضيئة ج: ته فيفي مصر، أنظر ترجم
  .193: ، ص21العيني، عمدة القاري، ج - 2
بلدة بصقلية، لم يكن في عصره للمالكية  ) مازر(، نسبته إلى )هـ536- هـ453(محمد بن علي بن عمر التميمي، أبو عبد اله : المازري - 3

الديباج المذهب : ، أنظر ترجمته في)نظم الفوائد في علم العقائد(و ) إيضاح المحصول في برهان الأصول: (أفقه منه ولا أقوم لمذهبهم منه، من مؤلفاته
  .277ص 6، و الأعلام ج374ص
، أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر المازري، المعلم بفوائد مسلم، طبع المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات، بيت الحكمة، تونس - 4

  .114: ، ص3م، ج1991
  .195: ، ص13النووي، شرح صحيح مسلم، ج - 5
  .84: ، ص10ابن حجر، فتح الباري، ج - 6
المراد بالقيام هنا المشي، وجنح الطحاوي إلى تأويل آخر وهو حمل النهي على : فقال أبو الفرج الثقفي: وذكر بعضهم أوجها أخرى للجمع - 7

  .ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر بهمن لم يسم عند شربه وقيل أن النهي عن 
هم ومنهم من حمل النهي على من انصرف ليأتي أصحابه بماء فبادر بشربه قائما قبلهم استبدادا به، وخروجا عن الأحسن من كون ساقي القوم آخر

  .وما بعدها 82: ، ص10شربا انظر فتح الباري، ح
  .520: ، ص7ابن حزم، المحلى، ج - 8
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أنه لا يجوز ترك اليقين المقطوع به للظنون المشكوك فيها، : وهو تابع للذي قبله :الدليل الثاني
  )1(.واليقين هو نسخ الإباحة السالفة، وما عداه فأوهام وظنون

  :من عدة أوجه :الجواب عن أدلة الظاهرية
أحاديث النهي عن في خ صحة الدليل الناسخ، وهذا غير متحقق سأن من شروط الن :الوجه الأول

  .الشرب قائما فإن لبعض أهل العلم فيها كلاما وفي صحتها عندهم نظر
ويت عن النبي آثار إنما رسم البخاري هذا الباب لأنه قد ر: ( في شرحه للبخاري )2(قال ابن بطال

  )3().فيها كراهية الشرب قائما فلم تصح عنده وصحت عنده أحاديث الإباحة في ذلك 

  .وسيأتي ذكر أدلة من ضعف أحاديث النهي في مسلك الترجيح
أنه حتى مع التسليم بصحة أحاديث النهي فإن النسخ لا يقال به إلا إذا علم التاريخ،  :الوجه الثاني

بن ان العكس هو الأقرب فإن حديث إت أن أدلة النهي كانت متأخرة بل وليس عندنا ما يثب
  )4(.من زمزم وهو قائم كان في حجة الوداع �عباس الذي فيه شرب الرسول 

أنه لا يصار : ثم حتى لو علم التاريخ وثبت تأخر النهي، فإن القاعدة عند الجمهور :الوجه الثالث
  .لة والجمع هنا ممكنإلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الأد

  :أما الذين رأوا أحاديث الجواز ناسخة لأحاديث النهي فقد استدلوا بما يلي :المذهب الثانيأدلة  
من زمزم  �بن عباس في شرب النبي ااستدلوا بما سبق ذكره قريبا وهو حديث  :الدليل الأول

  .قائما، وأنه كان متأخرا لأنه في حجة الوداع
متمسكين في ذلك بشرب ... والجمهور على جواز الشرب قائما : ( -الله رحمه ا –قال القرطبي 

من زمزم قائما، وكأم رأوا هذا الفعل منه متأخرا عن أحاديث النهي، فإنه كان في حجة  �النبي 
  )5( ).الوداع فهو ناسخ 

                                                 
  .در السابق، الموضع نفسهالمص - 1
شرح : (هـ، من أهل قرطبة، فقيه مالكي، وعالم بالحديث، من مؤلفاته449علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، المتوفى سنة : ابن بطال - 2

  .283ص 3، وشذرات الذهب ج115شجرة النور الزكية ص: ، أنظر ترجمته في)فتح الباري(الذي ينقل عنه ابن حجر كثيرا في ) البخاري
  .72: ، ص6م، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ج2003–ه1423، 2: أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري، شرح صحيح البخاري، ط - 3
  .84: ، ص10ابن حجر، فتح الباري، ج - 4
  .96: ض، السعودية، صم، دار التوحيد للنشر، الريا2005 –ه 1426، 1: سعد بن عبد االله آل حميد، حكم الشرب قائما، ط - 5
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مر بن عمل الصحابة في حياة الرسول وبعد وفاته، فقد روى مالك في الموطأ عن ع :الدليل الثاني
  )1( .كانوا يشربون قياماأم الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان 

كانوا  �أنه شرب قائما وأن أصحاب رسول االله  �وقد صح عن النبي : ( يقول ابن شاهين
يشربون قياما، والإباحة للشرب قائما أقرب إلى أن تكون نسخت النهي لأنه لو كان النهي ثابتا 

وهذا أشبه أن يكون ... يشربون قياما  �مرين لما كان أصحاب رسول االله أو هو الآخر من الأ
  )2().ناسخا للنهي 

وقد أجيب عن هذين الدليلين بما سبق في الإجابة عن أدلة المذهب الأول،  :الجواب عن أدلتهم
  .وهو أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع

ائلين بترجيح أحاديث الجواز على تضعيف أحاديث ويعتمد مذهب الق :مسلك الترجيح أدلة:ثانيا
  .النهي وعدم ثبوا

إنما رسم مالك هذا الباب وذكر فيه عن عمر وعلي : ( - رحمه االله  –يقول ابن عبد البر 
 –وعثمان وسعد وعائشة وابن عمر وابن الزبير أم كانوا يشربون قياما، لما سمع فيه من الكراهية 

  )3().نده الحظر، وصحت عنده الإباحة ولم يصح ع –واالله أعلم 

وعلى هذا جماعة الفقهاء في جواز الشرب قائما، وقد كرهه قوم : ( )4(ويقول الباجي
  ).ا البخاري هلأحاديث وردت فيه، فيها نظر، وإن كان مسلم قد أخرجها في صحيحه، ولم يخرج

ب على قتادة ما لا وهذا الحديث فيه من الاضطرا: ( ثم ذكر حديث أنس في النهي، ثم قال
تحمله هذه المسألة، لمخالفة أئمة الصحابة، والأحاديث المتفق على صحتها معارضة لها، وليس في 

  )5().دثنا بححديث قتادة عن أنس حدثنا، وكان شعبة يتقى من حديثه مما لا يصرح فيه 

                                                 
  .1355: ، ص5موطأ مالك، كتاب الجامع، باب ما جاء في الرجل وهو قائم، ج - 1
  .434 – 433ابن شاهين، ناسخ الحديث ومنسوخه،  - 2
 م، دار الكتب العلمية،2000 –هـ 1421، 1:أبو عمر يوسف بن عبد النمري القرطبي، الاستذكار في بيان مذاهب فقهاء الأمصار، ط - 3

  .355: ، ص8بيروت، ج
، من كبار فقهاء المالكية، وكان بينه وبين ابن حزم مناظرات )هـ474-هـ403(سليمان بن خلف بن سعد، أبو الوليد الباجي : الباجي - 4

الديباج : ، أنظر ترجمته في)حكام الفصول في أحكام الأصولإ(شرح للموطأ، و ) المنتقى(ومجادلات ومجالس، وشهد له ابن حزم، من مؤلفاته 
  .125ص 3، والأعلام ج197المذهب ص

    .329: ، ص4الباجي، المنتقى، ج - 5
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بخاري في لم يدخل مالك في موطئه ولا ال: ( الكلام السابق فيقول )1(ويؤيد القاضي عياض
صحيحه أحاديث النهي عن الشرب قائما، فأدخلا إباحة ذلك من الأحاديث والآثار إذ لم يصح 

  .عندهم النهي عن ذلك واالله أعلم
حديث قتادة عن أنس، وهو معنعن، وكان شعبة : وذكر مسلم في الباب ثلاثة أحاديث

ن أبي عيسى الأسواري، عن وحديث قتادة أيضا ع, حدثنا : يتقي من حديث قتادة ما لا يقول فيه
أبي سعيد مثله وأبو عيسى أيضا هو غير مشهور، واضطراب قتادة في سند هذا الحديث مما يعلله، 

  )2().خر، وأئمة الصحابة والخلفاء والتابعين في مخالفة الأحاديث الأ

  :من هذا أن ابن عبد البر، والباجي، والقاضي عياض، أعلوا حديث النهي بأربع علل فتلخص
أن الحديث لم يصح عند مالك، ولا البخاري، ولذلك لم يدخله الأول في موطئه، ولا : الأولى

  .الثاني في صحيحه
  .عنعنة قتادة وهو مدلس: الثانية
  :اضطراب قتادة في الحديث لأنه رواه على وجهين: الثالثة

  .فمرة يرويه عن أنس
  .ومرة يرويه عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري

  .مخالفة هذا الحديث للأحاديث الأخرى، وللأئمة من الصحابة والخلفاء والتابعين: لرابعةا
  :الجواب عن هذه العلل

أن عدم إخراج البخاري ومالك لهذا الحديث لا يعني بالضرورة تضعيفهما له، ولو سلكنا  :أولا
اديث الموطأ لا تبلغ هذا المسلك في رد الأحاديث لرددنا جملة كبيرة منها، ويكفي في هذا أن أح

  )3(.سدس أحاديث الصحيحين

) الجامع( ما أدخلت في كتابي : ( لوأما البخاري فعبارته صريحة بضد هذه الدعوى فإنه قا
  )4().إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول 

                                                 
الكية، كان إماماً فقيها ، أحد عضماء الم)هـ544-هـ476(عياض بن موسى بن عياض اليحصبي البتي، أبو الفضل : القاضي عياض - 1

، 140شجرة النور الزكية ص: وغيرهما، أنظر ترجمته في) قوق المصطفىالشفا في ح(و ) إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم(، من تصانيفه متبحراً
  .99ص 4والأعلام ج

  .491: ، ص6م، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ج1998 –هـ 1419، 1:أبو الفضل عياض بن موسى، إكمال المعلم بفوائد مسلم، ط - 2
  .15: سعد الحميد، حكم الشرب قائما، ص - 3
  .131: ، ص1الكامل لابن عدي، ج - 4
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أن في الرواية نفسها ما يدل على : لكذلجواب عن فاأما كون قتادة مدلس وقد عنعنه  :ثانيا
  )1().ذاك شر وأخبث : فالأكل ؟ قال: فقلنا: ( ماع فإن فيهاالس

ثم إن هذا الحديث قد رواه عن قتادة جماعة منهم شعبة بن الحجاج، ومعلوم أن روايته عنه مأمونة 
الأعمش وأبي إسحاق : كفيتكم تدليس ثلاثة: ( الجانب من التدليس وهو الذي اشتهر عنه قوله

  )2().وقتادة 

الاضطراب لأن أبا قتادة يرويه عن أنس مرة وعن أبي عيسى عن أبي سعيد مرة  أما دعوى :ثالثا
أخرى، دعوى الاضطراب مردودة لأن قتادة من المكثرين من الرواية وهو ثقة متقن، فلا يستغرب 

  )3(.أن يكون عنده الحديث بأكثر من طريق

موجود فعلا لكن لا نصير أما دعوى مخالفة هذا الحديث للأحاديث الأخرى، فإن التعارض  :رابعا
  .إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، والجمع ممكن

: ( الخدري فقد أعله القاضي عياض بأبي عيسى الأسواري، وقال عنهسعيد أما حديث أبي 
  ).أنه غير مشهور 

الحديث، كما هو  أي حيث يتابع وإلا فلين) مقبول : ( قال عنه ابن حجر في التقريب
  )4(.ذي ذكره في المقدمةمعروف من منهجه ال

حدثنا على بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النعمان : وقد توبع فقد روى الطبراني في الكبير قال
ي أن يشرب الرجل وهو : ثنا سعيد بن زيد عن علي بن الحكم عن أبي نصرة عن أبي سعيد قال

  )5().قائم وأن يلتقم فم السقاء فيشرب منه 

  )7().رجال الصحيح  رجاله: ( )6(قال الهيثمي

                                                 
  .83: ، ص10ابن حجر، فتح الباري، ج - 1
م، عمادة البحث بالجامعة الإسلامية 1984 –هـ 1404، 1: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح، ط - 2

  .630: ـ ص2بالمدينة المنورة، ج
  .17: سعد الحميد، حكم الشرب قائما، ص - 3
  .663: ، ص1ج ،م1986/هـ1406سوريا ، ،بن حجر ، تقريب التهذيب، طبعة دار الرشيد  أبو الفضل أحمد بن علي - 4
  .5441: ، حديث رقم34: ، ص6الطبراني، المعجم الكبير، ج - 5
، إمام حافظ، له كتب وتخاريج في الحديث، من )هـ807-هـ735(علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، أبو الحسن، نور الدين : الهيثمي - 6

: ، وغيرها، أنظر ترجمته في)ترتيب الثقات لابن حبان(و ) موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان: (، وله أيضا)مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: (شهرهاأ
  .267ص 4الأعلام ج

  .8243: ، حديث رقم125: ، ص5الهيثمي، مجمع الزوائد، ج - 7



 التطبيقات الفقهية للتعارض بين القول والفعل في الحديث             : الفصل الثالث

 

181 
 

  ).لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ : ( وأما حديث أبي هريرة
  )1().عمر بن حمزة، ولا يحتمل مثل هذا وهذا الحديث أيضا رواه: ( فقد أعله الباجي بقوله

وعمر بن حمزة لا يتحمل مثل هذا الحديث : ( ووضح القاضي عياض كلام الباجي وأكده فقال
  )2().له ه غيرلمخالفة 

وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر بن : ( وقد أجاب ابن حجر عن هذا التعليل بقوله
حمزة فهو مختلف في توثيقه ومثله يخرج له مسلم في المتابعات وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح عن 

  )3().لم أبي هريرة كما أشرت إليه عند أحمد وابن حبان فالحديث بمجموع طرقه صحيح واالله أع

  :مسلك الجمع: ثالثا

  :وهم القائلون بأن الشرب قائما يباح للحاجة :المذهب الأول
أا كانت : قائما، قالوا �اعتمدوا على النظر في الحالات التي شرب فيها النبي  :الدليل الأول

حالات خاصة، ولم تكن موضعا مناسبا للجلوس، كشربه من زمزم قائما فإنه كان في الحج 
  .ان فيه من الزحام وحركة الناس ما يجعل الشرب من قيام أرفق بالإنسانوالمك
يتحقق فويبقى النهي فيما عدا ذلك من الحالات، التي يكون الجلوس فيها ممكنا ومتيسرا،  :قالوا

  .بذلك للمسلم العمل بأحاديث النبي كل في موضعه المناسب
جاءت أحاديث صحيحة بالنهي وأحاديث  وأما الشرب قائما فقد: ( يميةيقول شيخ الإسلام بن ت

صحيحة بالرخصة، ولهذا تنازع العلماء فيه وذكر فيه روايتان عن أحمد، ولكن الجمع بين 
  .)الأحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذر 

 �بن عباس في شربه اثم ذكر بعض أحاديث النهي، وبعض أحاديث الإباحة، ومنها حديث  
هذا كان في الحج، والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون  : (قائما من زمزم، ثم قال

ويسألونه، ولم يكن موضع قعود، مع أن هذا كان قبل موته بقليل فيكون هذا ونحوه مستثنى من 
  )4().ذلك النهي 

                                                 
  .329: ، ص4الباجي، المنتقى، ج - 1
  .491: ، ص6كمال المعلم، جالقاضي عياض، إ - 2
  .83: ، ص10ابن حجر، فتح الباري، ج - 3
  .210ـ209: ، ص32ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج - 4
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أن هذا الكلام قد يكون صحيحا مسلما مع بعض الأحاديث كحديث ابن عباس،  :الجواب عنه
أحاديث أخرى كحديث على فليس فيه ما يدل أن الموضع لم يكن مناسبا لكنه ليس كذلك مع 

صنع مثل ما صنع هو أي توضأ وشرب من فضل وضوئه وهو  �للجلوس بل هو يخبر أن الرسول 
  )1(.قائم، فهو دليل على الجواز حتى مع عدم الحاجة إلى القيام

  .عند الحاجة حأن المنهي عنه يباأن هذا الاستثناء جار على أصول الشريعة في  :الدليل الثاني 
وهذا جار عن أحوال الشريعة، أن المنهي عنه يباع عند الحاجة، : ( يميةيقول شيخ الإسلام ابن ت

بل ما هو أشد من هذا يباح عند الحاجة، بل المحرمات التي حرم أكلها وشرا كالميتة والدم تباح 
الذهب والفضة وعن لباس الذهب والحرير، فهذا دون النهي عن الشرب في آنية من ...  للضرورة

  )2().إذ ذلك قد جاء فيه وعيد ومع هذا فهو مباح للحاجة فهذا أولى، واالله أعلم 

أن ما ذكره من إباحة المحرم عند الضرورة أو الحاجة الشديدة هو مما لا اختلاف فيه  :الجواب عنه
ولا ضرورة والتي دلت بعض الأحاديث على بين العلماء، وإنما الخلاف في الحالة التي لا حاجة فيها 

  .جواز الشرب فيها من قيام
  :لبيان الجواز استدلوا بـي محمول على التتريه وشربه قائماالقائلون بأن النهواستدل :المذهب الثاني
تنهى عن  � هقول مجموع الأحاديث الواردة في المسألة، فقد جاءت أحاديث من :الدليل الأول

ضمنت الإخبار أنه شرب قائما، وليس عندنا ما ت �لتها أحاديث من فعله الشرب قائما، وقاب
يثبت نسخ أحدهما للآخر، فصار الواجب علينا استعمال هذه الأحاديث جميعا ولا يجوز العمل 

  .ببعضها وإهمال البعض الآخر
 وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعيف بل الصواب أن النهي فيها: ( قال الإمام النووي

  )3().محمول على التتريه، وشربه قائما لبيان الجواز 
  

                                                 
  .97: سعد الحميد، حكم الشرب قائما، ص - 1
  .210: ، ص32ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج - 2
  .195: ، ص13النووي، شرح صحيح مسلم، ج - 3
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 لو كان وبذلك جزم الطبري وأيده بأنه: ( ونقل ابن حجر هذا المذهب عن الطبري فقال
ذلك بيانا واضحا فلما تعارضت الأخبار  �جائزا ثم حرمه أو كان حراما ثم جوزه لبين النبي 

  )1().بذلك جمعنا بينها ذا 

بشيء ثم يفعل  أمتهفيه نسبة النقص للجناب النبوي، بفعله للمكروه، وكونه يأمر أن  :الجواب عنه
  .هو خلافه

  .يأتي في الدليل الثاني :الرد على الجواب
أن فعل الرسول إذا كان بيانا للجواز، لا يكون مكروها، بل البيان واجب عليه  :الدليل الثاني

مرة، وطاف على بعير مع أن الإجماع على توضأ مرة  �فكيف يكون مكروها، وقد ثبت عنه أنه 
  )2(.أن الوضوء ثلاثا والطواف ماشيا أكمل ونظائر هذا غير منحصرة

أن الجمع بحمل النهي على الكراهة، من الطرق الصحيحة المعتبرة في الجمع عند  :الدليل الثالث
  .التعارض وهو مستعمل عند الفقهاء شائع بينهم

نهي على الكراهة وإن كان مستعملا إلا أن في هذه المسألة ما يمنع أن الجمع بحمل ال :الجواب عنه
والزجر لا يكون إلا في النهي ) زجر عن الشرب قائما ( عيد سالقول به، وهو قوله في حديث أبي 

  .الشديد
  ).فمن نسي فليستقئ ( وكذا قوله في حديث أبي هريرة 

على الإنسان وما أعلم أن في الشريعة لأنه أعني الاستقاء فيه مشقة شديدة : ( قال الألباني
  )3().مثل هذا التكليف كجزاء لمن تساهل في أمر مستحب 

أنه رأى رجلا يشرب قائما،  �وأقوى وأوضح من ذلك كله ما رواه أبو هريرة عن النبي 
فإنه قد شرب معك من  :لا، قال: أيسرك أن يشرب معك الهر ؟ قال: لمه ؟ قال: قه، قال: فقال له
  )4().الشيطان : منههو شر 

أما لفظ زجر فإنه قد يستعمل للتحريم وقد يكون للتأديب وإنما حمل على  :الرد على هذا الجواب
  .نا للقرينة وهي أحاديث الإباحةهالتأديب 

                                                 
  .84: ، ص10ج ابن حجر، فتح الباري، - 1
  .195: ، ص13النووي، شرح صحيح مسلم، ج - 2
  .175: ، حديث رقم  337: ، ص1محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة ، مكتبة المعارف ، الرياض ،  ج - 3
  .8003، حديث رقم، 381: ، ص13مسند أحمد، ج - 4
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 نسي ومن: ( وعلى هذا التأويل يكون قوله: ( ستقاءة، فقد قال المازريلاوأما الأمر با
  )1().نه خلطا يكون الشفاء منه في قيئه فليستقئ محمله على أن ذلك حرك م

أما حديث أبي هريرة في أن من شرب قائما فقد شرب معه الشيطان، فقد رواه الإمام أحمد 
  .�عن أبي زياد الطحان عن أبي هريرة عن النبي 

أبو زياد الطحان لم يرو عنه غير شعبة، وقد : ( قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند
 ،شيخ صالح الحديث: والتعديل الجرحيحيى بن معين فوثقه، وقال أبو حاتم كما في حسن القول فيه 

  .للنسائي) غرائب شعبة ( لا يعرف، له حديثان في كتاب : لكن قال الذهبي في الميزان
يغلب على ظننا أن هذا الحديث أحدهما فهو غريب تفرد بروايته أبو زياد هذا عن أبي هريرة : قلنا

  )2(). متنه والغرابة بينة في

   :سبب الخلاف والترجيح
لا شك أن التعارض بين الأدلة هو السبب الرئيسي للخلاف في هذه المسألة، بالإضافة إلى 

  :لمذاهب وأدلتها تبين لنااالشك في ثبوت أحاديث النهي، وبعد استعراض 
أيضا أن كل أن القول بالنسخ ضعيف للجهل بالتاريخ ولإمكانية الجمع، ومن دلائل ضعفه  :أولا

  .طرف يدعي أن أدلته ناسخة لأدلة الطرف الآخر
أن القول بالترجيح مبني على تضعيف أحاديث النهي، لكن بالنظر في أدلة الفريقين تبين أن  :ثانيا

قول من صححها أولى وأقرب للصواب إن لم تكن كلها فبعضها على الأقل، وكيف لا تكون 
  .لأمة بالقبول إلا أحرفا يسيرة منهصحيحة وهي في صحيح مسلم الذي تلقته ا

أما الذين قالوا أن الشرب قائما يجوز عند الحاجة، فإم أصابوا عندما اتجهوا إلى الجمع بين  :ثالثا
بعض الأحاديث التي ورد فيها شرب الرسول قائما  –كما سبق  –الأدلة، لكن يعكر صفو قولهم 

  .دونما حاجة داعية إلى ذلك
أن النهي للتتريه والفعل لبيان الجواز، فإنه وإن لم يسلم من الاعتراض، لكنه كما أما القول ب :رابعا

  ).وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض : ( قال الحافظ ابن حجر
  .فالاعتراضات وإن وجدت إلا أا أقل وأضعف من الاعتراضات على الأقوال الأخرى

                                                 
  .114: ، ص3المازري، المعلم بفوائد مسلم، ج - 1
  .8003: ، حديث رقم381: ، ص13مسند أحمد، ج - 2
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الشرعية كآداب الأكل والشرب والنوم والمشي ثم إن الناظر في عموم أحكام الآداب 
أن الأمر فيها يحمل على  ؛ والجلوس وما شابه، يجد أن معظمها جارية على هذا الأصل

الاستحباب، والنهي على الكراهة، أي أن من يخالفها لا يكون آثما شرعا، لكنه ترك الحالة الأكمل 
  .والأفضل

الأمثل في التعامل عند تعارض القول والفعل،  وأخيرا فإن هذه المسألة مثال آخر للنموذج
أن هذا النهي ليس  –وهو من أنواع البيان  –فهو اهم عن الشرب قياما بقوله، ثم بين لهم بفعله 

  .و االله تعالى أعلم. للتحريم، وإنما للحث على ما هو أولى وأكمل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 التطبيقات الفقهية للتعارض بين القول والفعل في الحديث             : الفصل الثالث

 

186 
 

  :النهي عن المثلة: المسألة الثانية
أو مذاكيره أو  أذنهمثلت بالقتيل جدعت أنفه أو : يقال: ( ق العظيم آباديقال شمس الح

المثلة تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه خلقه : قال الخطابي.... المثلة : شيئا من أطرافه، والاسم
  )1().قبل أن يقتل أو بعده وذلك مثل أن يجدع أنفه أو أذنه أو تفقأ عينه 

  :ثلة أحاديث، منهاوقد ورد في النهي عن الم
  )3()والمثلة  )2(عن النهبى �النبي  ى: ( قال �عن عبد االله بن يزيد الأنصاري 

يأمرنا بالصدقة وينهانا عن  �كان رسول االله : ( وعن سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا
  )4().المثلة 

  :ما ظاهره مخالفة هذا النهي �وفي المقابل ورد عن النبي 
فقال  )5(تووهاجالمدينة فا �أن ناسا من عرينة قدموا على رسول االله : ( قال �فعن أنس 
ففعلوا ) إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألباا وأبوالها (  �لهم رسول االله 

فبلغ ذلك  �فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول االله 
وتركهم في الحرة حتى  )6(جلهم، وسمل أعينهمرثرهم فأتي م، فقطع أيديهم وأالنبي فبعث في أ

  )7()ماتوا 

ولا بد من ملاحظة أن العلماء في هذه المسالة متفقون على النهي عن المثلة، وإنما اختلفوا 
  :في سبيل دفع التعارض بين الحديثين السابقين، والذي نقله الشراح من ذلك هو ثلاثة أقوال

ونسب المازري هذا . أن حديث النهي عن المثلة ناسخ لما تضمنه حديث العرنيين :الأول القول
  )9(.، وهو اختيار ابن شاهين)8(القول إلى بعض السلف

                                                 
  .235: ، ص7شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود، ج - 1
  .من النهب وهو أخذ الشيء من أحد عيانا قهرا:  النهبى  - 2
  .2342: ، حديث رقم875: ، ص2صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب النهب بغير إذن صاحبه، ج - 3
  .2669: ، حديث رقم6: ، ص3الجهاد، باب في النهي عن المثلة، ج سنن أبي داود، كتاب - 4
  .كرهوا المقام ا لضرر لحقهم: اجتووا - 5
  .فقأ: سمل - 6
  .231: ، حديث رقم92: ، ص1البخاري، كتاب الطهارة، باب ما جاء في أبوال الإبل، ج - 7

  .4445: حديث رقم، 101: ، ص5ومسلم، كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، ج
  .463: ، ص5إكمال المعلم، ج - 8
  .424: ناسخ الحديث ومنسوخه، ص - 9
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ن ما وقع في حديث العرنيين لم يكن مثلة وإنما كان أأنه لا تعارض بين الحديثين و :القول الثاني
  )1(.ه الحافظ في الفتحقصاصا، وهذا رأي ابن الجوزي كما نقله عن

بالعرنيين مما زاد على  �أن النهي عن المثلة ي ندب لا تحريم، وأن ما فعله النبي  :القول الثالث
  .، ولم ينسب هذا الرأي لقائل معين)2(حد الحرابة، هو حكم من عنده لعظم جرمهم

  :الأدلة

وبيان ذلك  ،عارضة، والعلم بالتاريختحقق الم: اعتمدوا على أمرين اثنين هما :القائلون بالنسخ: أولا
  : كالتالي
أن النهي عن المثلة وإن كان يبدو خاصا بالأمة من حيث اللفظ إلا أنه يشمل النبي بناء على  -1

  )3(.أن المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه

  )4(.القول، لأنه ي والنهي يقتضي دوام الترك ىأن الدليل قائم على تكرر مقتض -2

ا فعله بالعرنيين متقدم، والقول المتضمن النهي عن المثلة متأخر فيكون ناسخا، والدليل أن م -3
ثم ي عن : ( على تأخر القول زيادة عند أبي داود وغيره عن أنس بعد ذكره لقصة العرنيين قال

  )5().المثلة 

، مادام الجمع على أنه لا حاجة للقول بالنسخ –رحمه االله  –وقد اعتمد  :رأي بن الجوزي: ثانيا
  .ممكنا

ل الأعين ليس من المثلة، بل كان من م من سم �أن ما فعله : وطريقة الجمع هي أن يقال
  .باب القصاص لأم فعلوا ذلك بالراعي

 ,بالمقتول يفعله ل ما لمتفتكون المثلة المنهي عنها ما كان على سبيل التشفي، بأن نفعل بالقا
العين أو قطع الأذن أو غير ذلك مما فيه القصاص جاز أن يفعل به أما إن فعل بالمقتول شيئا كقلع 

  .)�m|��{}��f��e��d��c��b����a��`��_��~g�l )6 :لقوله تعالى. مثله

                                                 
  .341: ، ص1فتح الباري، ج - 1
  464: ، ص5القاضي عياض، إكمال المعلم، ج - 2
  .209: ، ص2الأشقر، أفعال الرسول، ج - 3
  .المرجع السابق، الموضع نفسه - 4
  .، وصححه الألباني4370: ، حديث رقم229: ، ص4في المحاربة، ج أبو داود، كتاب الحدود، باب ما جاء - 5
  .194: جزء من الآية سورة البقرة، - 6



 التطبيقات الفقهية للتعارض بين القول والفعل في الحديث             : الفصل الثالث

 

188 
 

أعين  �إنما سمل النبي : ( والدليل على هذا الجمع ما رواه مسلم وغيره عن أنس أنه قال
  )1().لأم سملوا أعين الرعاء  أولئك

ن يكونوا قد اعتمدوا على أولم أقف لهم على دليل واضح، إلا  :بأن النهي للتتريه القائلون: ثالثا
ى عن المثلة بقوله، ثم فعل هو  –صلى االله عليه وسلم  –ما دام النبي : التعارض بين الأحاديث أي

  .ما فعل بالعرنيين، فيحمل يه على التتريه لا التحريم جمعا بين الأدلة
نا المذهب الثالث، فإن الخلاف بين القولين الأول والثاني قريب، فسواء قلنا أن إذا استثني :الترجيح

النهي عن المثلة منسوخ أو أن ما فعله النبي بالعرنيين لم يكن مثلة وإنما هو قصاص فإن النتيجة في 
النهاية واحدة وهي أن القولين متفقان على تحريم المثلة، وإن كان قول ابن الجوزي أولى وأجدر 

  :بالاعتبار لسببين اثنين
أنه لا يحكم بالنسخ مع  –غير مرة  –أنه قائم على أساس الجمع بين الأدلة، وقد مر معنا : الأول

  .إمكان الجمع
لمسألة، فظن هذا الفعل من النبي مثلة، لفهم منه هو  هلعل) ن المثلة عثم ي : ( أن قول أنس: الثاني

ليس هو المثلة التي  �ة الأمر أن هذا الذي فعله الرسول ثم نسخ هذا الجواز بعد ذلك، لكن حقيق
فعل م ذلك على  �ويؤيد هذا المعنى الأثر المنقول عن أنس نفسه في أن الرسول . ى عنها أمته

  .سبيل القصاص مما فعلوه بالرعاة
ل فإن اعتمادهم على الفعل لصرف النهي عن ظاهره غير صحيح، لأن هذا الفع: أما القول الثالث

إما منسوخ أو أنه فعل لسبب وهو القصاص، وعلى أي من الاحتمالين لا يكون لهم فيه أي حجة، 
  .واالله أعلم

 
  

  

  

  

  

                                                 
  .103: ، ص5مسلم، كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، ج - 1
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  :االجمع بين الجلد والرجم في حد الزن: المسألة الثالثة
خذوا عني خذوا عني، قد جعل االله : ( �قال رسول االله : قال �عن عبادة بن الصامت 

  )1().جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم  البكر بالبكر: لهن سبيلا

  .أنه رجم ما عزا والغامدية ولم يجلدهما، وكان كل منهما محصنا �وفي المقابل ثبت عنه 
فحدثه أنه قد زنى  �أن رجلا من أسلم أتى رسول االله : ( �فعن جابر بن عبد االله 

  )2().فرجم وكان قد أحصن  �فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول االله 

  )3(.وهذا الرجل هو ماعز بن مالك الأسلمي كما هو معروف

... وهي حبلى من الزنا  �أن امرأة من جهينة أتت النبي  �وعن عمران بن حصين 
  )5().عليها ثياا ثم أمر ا فرجمت  )4(فشكت �فأمر ا نبي االله : ( الحديث وفيه

  )6(.في بعض الرواياتوهذه المرأة هي الغامدية كما 

ولا خلاف بين العلماء في جلد البكر، وفي رجم المحصن وإنما اختلفوا في الجمع بين الجلد 
  :والرجم للمحصن على ثلاثة مذاهب

أنه يجب الجمع بين الجلد والرجم، وهو مذهب الحسن البصري، وإسحاق وداود،  :المذهب الأول
  )7(.نذر من الشافعيةبن الماوهو رواية عن الإمام أحمد واختيار 

المالكية والشافعية : أن الزاني إذا كان محصنا فإنه يرجم ولا يجلد وهو قول الجمهور :المذهب الثاني
  )8(.والحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد

، فإن كان شابا ثيبا اقتصر ثيبايجب الجمع بين الجلد والرجم إن كان الزاني شيخا : المذهب الثالث
  )9(.لرجم، وهذا القول حكاه القاضي عن طائفة من أهل الحديثعلى ا

                                                 
  .4509: ، حديث رقم115: ، ص5مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا، ج - 1
  .6429: ، حديث رقم2498: ، ص6م المحصن، جالبخاري، كتاب الحدود، باب رج - 2
  .120: ، ص12ابن حجر، فتح الباري، ج - 3
  .ربطت وشدت لئلا تنكشف عورا عند الرجم: فشكت - 4
  .4529: ، حديث رقم120: ، ص5مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، ج - 5
  .201: ، ص11على مسلم، جوقد ذكر النووي، أن غامد بطن من جهينة في شرحه  - 6
  .117: ، ص10ابن قدامة، المغني، ج - 7
  .120: ، ص12ابن حجر، فتح الباري، ج - 8
  .505: ، ص5القاضي عياض، إكمال المعلم، ج - 9
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  :الأدلة

  :استدل القائلون بوجوب الجمع بين الجلد والرجم بما يلي :المذهب الأول
فهو ) والثيب بالثيب جلد مئة والرجم : ( حديث عبادة بن الصامت السابق وفيه :الدليل الأول

  .ن يجلد ويرجمأ ياني إذا كان محصنا هن العقوبة الشرعية للزأحديث صحيح صريح في 
أن حديث عبادة وإن كان صحيحا فإنه معارض بحديث صحيح مثله بل بأحاديث  :الجواب عنه

  .ما كان ليخالف الواجب شرعا �اكتفى في العقوبة بالرجم، وهو  �تخبر أن الرسول 
عليا جلد شراحة يوم  أن الحديث النبوي تأكد بعمل الصحابي فقد روى الشعبي أن :الدليل الثاني

  )1(). �جلدتك بكتاب االله ورجمتك بسنة رسول االله : الخميس ورجمها يوم الجمعة قال

   �فلو كان الجمع منسوخا لعلم بذلك الصحابي وهو الذي عايش التتريل وكان قريبا من الرسول 
  �عن النبي أنه إن صح فإن غاية ما فيه اجتهاد من صحابي وهو لا يقاوم الثابت  :الجواب عنه

  :وقد استدل الجمهور الذين يرون الاقتصار على الرجم بالأدلة التالية :المذهب الثاني
على الرجم في إقامة الحد على ماعز والغامدية، فدل ذلك على �اقتصار الرسول  :الدليل الأول

  .أن الجمع بين الجلد والرجم منسوخ
 يجلده وامرأة الأسلمي ولم يجلدها ثم رجم رسول االله ماعزا ولم: ( قال الإمام الشافعي

  )2().فدلت سنة رسول االله على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين 

والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة : ( يستدل الحافظ ابن حجر للنسخ فيقولو
وزيد الثيب أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولا من حبس الزاني في البيوت، فنسخ الحبس بالجلد 

الرجم وذلك صريح في حديث عبادة ثم نسخ الجلد في حق الثيب وذلك مأخوذ من الاقتصار في 
  )3(). لم يذكر الجلد مع الرجم وديينواليه الجهنيةقصة ماعز على الرجم وذلك في قصة الغامدية و

نحو وقد روى حديث ماعز نفر من أحداث الصحابة : ( وذكر الحازمي وجها آخر للنسخ فقال
سهل بن سعد وابن عباس وغيرهما ورواه أيضا نفر تأخر إسلامهم، وحديث عبادة كان في أول 

  )4().الأمر وبين الزمنين مدة 

                                                 
  .7140: ، حديث رقم269: ، ص4م، باب عقوبة الزاني الثيب، ججي في السنن الكبرى، كتاب الرائالنس - 1
  .248: الشافعي، الرسالة، ص - 2
  .119: ، ص12ابن حجر، فتح الباري، ج - 3
  .202: الحازمي، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص - 4
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ليس في قصة ماعز : ة ماعز وما شاها بأنهصوقد أجاب ابن المنذر عن ق :الجواب عن هذا الدليل
ن ترك ذكره لوضوحه ولكونه ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكو

  )1().الأصل فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال 

أن قصة ماعز جاءت من طرق متنوعة بأسانيد مختلفة لم يذكر في شيء  :الرد على هذا الجواب
منها أنه جلد وكذلك الغامدية، فدل ترك ذكر الجلد على عدم وقوعه، ودل عدم وقوعه على عدم 

  )2(.وجوبه

 د يا أنيسغوا: ( في حديث ماعز والغامدية تأيد بقوله في قصة العسيف �أن فعله  :الثانيالدليل 
  )3().فرجمت  �إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر ا رسول االله 

  .من دلالة القول وحده حومعلوم أن دلالة القول والفعل مجتمعين أرج
رض من الجلد الزجر والتأديب، فإذا حكمنا عليه بالرجم فلا يبقى ثمة داع أن الغ :الدليل الثالث

ار لأن هذا جيعرى عن المقصود الذي شرع الحد له، وهو الانز –حينها  –إلى الجلد، لأن الجلد 
الشخص سيرجم حتى الموت، فلا ينفع الجلد مع وجوب الرجم، ومثله إذا وجب الغسل على 

  )4(.إنسان يدخل معه الوضوء

واعتمد القائلون بالتفريق بين الشيخ والشاب، فيجمع بين الجلد والرجم للأول  :المذهب الثالث
أما الثاني فيكتفي برجمه إن كان محصنا، اعتمدوا على التنصيص بذكر الشيخ والشيخة في الآية التي 

  .نسخت تلاوا وبقي حكمها
اس زمان حتى يقول قائل ما نجد قد خشيت أن يطول بالن: فعن ابن عباس قال سمعت عمر يقول

الرجم في كتاب االله فيضلوا بترك فريضة انزلها االله ألا وإن الرجم حق على من زنا إذا أحصن 
  )5().إذا زنيا فارجموهما البتة  ةالشيخ والشيخ :أناهاوكانت البينة أو كان الحبل والاعتراف وقد قر

                                                 
  .119: ، ص12ابن حجر، فتح الباري، ج - 1
  .120: ، ص12المصدر السابق، ج - 2
  .4531: ، حديث رقم121: ، ص5رواه مسلم، كتاب الحدود، جاب من اعترف على نفسه بالزنا، ج - 3
  .179العلاني، تفصيل الاجمال، هامش الصفحة  - 4
  .7140: ، رقم269: ، ص4النسائي في السنن الكبرى، كتاب الرجم، باب عقوبة الزاني الثيب، ج - 5
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شابا، لكن التنصيص على ذكر الشيخ في ومعلوم أن الرجم يشمل كل ثيب شيخا كان أو  :قالوا
الآية يدل أن عقوبته أشد فيجمع له بين الجلد والرجم، وأن الشاب أعذر منه فتكون عقوبته أخف 

  )1(.فيرجم ولا يجلد

وهذا : ( -رحمه االله  –أنه اجتهاد في مقابلة نص فيكون مردودا، ولهذا قال النووي  :الجواب عنه
  )2().مذهب باطل لا أصل له 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .120: ، ص12ابن حجر، فتح الباري، ج - 1
  .189: ، ص11النووي، شرح صحيح مسلم، ج - 2
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   :سبب الخلاف والترجيح
تعارض في هذه المسالة القول الوارد في حديث عبادة، مع الفعل الذي تضمنته قصة رجم 

  .ماعز والغامدية
: ( ومن الواضح أن حديث عبادة جاء في مقام البيان والتعليم لأحكام الشرع لقوله في أوله

  ).خذوا عني خذوا عني 
ما يثبت تأخر قصة ماعز أو الغامدية عن حديث عبادة، وكون راوي كما أنه ليس لدينا 

الحديث من صغار الصحابة أو ممن تأخر إسلامه ليس كافيا لإثبات تأخر حديثه لأنه من الوارد 
  .جدا أن يكون قد أخذه من صحابي آخر أكبر منه سنا أو هو ممن تقدم إسلامه

  .ومعلوم أن النسخ لا يثبت بالاحتمال
كن أيضا أن الصحابي الذي يروي الحديث أو يذكر القصة يغفل ذكر بعض ومن المم

  .دمععدم النقل ليس نقلا لل لهذاالأمور لأا معروفة فشهرا تغني عن ذكرها، و
لكن في المقابل من المعروف أن بيان الأحكام كما يكون بالقول يكون بالفعل أيضا بل إن 

منه  أبلغ وأوضح في الدلالة على المقصود –والعقوبات الحدود  –في هذا المقام  بالفعل ناالبي
  .بالقول

قد وردت من طرق كثيرة وعن عدد من الصحابة الذين نقلوا  –كما عرفنا  –ثم إن قصة ماعز 
ثم الحوار الذي دار بينهما ثم أمر النبي  �أدق تفاصيلها من اللحظة التي جاء فيها ماعز إلى النبي 

قد أمر بجلده  � أن يكون النبي –والحال هذه  –المستبعد جدا برجمه وكيف حصل ذلك، فمن 
الحديث على كثرا وتنوعها، فترك  اتن روايمقبل رجمه ومع ذلك لم يرد ذلك في أي رواية 

  .النقل في مثل هذه الحالات يعتبر دليلا على عدم الفعل
ل أنيسا ليقيم لما أرس عسيففي قصة ال �ثم تأكد الاكتفاء بالرجم بالقول الصريح منه 

  .الحد على المرأة، ولو كان الجلد من الحد لذكره له كما ذكر الرجم
ترجم هذا الشخص بالحجارة سثم إن النظر الصحيح يؤيد هذا القول وهو الاكتفاء بالرجم لأنك 

  .حتى الموت، فأي عقوبة بدنية أخرى كالجلد أو غيره لا يكون لها أي معنى
 .  في هذه المسألة هو الأقوى والأولى بالاعتبار، واالله أعلموذا تعلم أن مذهب الجمهور 
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  .أسباب مخالفة الصحابي للحديث النبوي  :المبحث الأول 

  .حالات مخالفة الصحابي للحديث النبوي ومذاهب العلماء فيها: المبحث الثاني 

  .في الاختلاف بين الصحابة : المبحث الثالث 
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  الفعل في الأثررض بين القول واالتع: لفصل الرابعا

    

  .أسباب مخالفة الصحابي للحديث النبوي : المبحث الأول 

  

  .حالات مخالفة الصحابي للحديث النبوي ومذاهب العلماء فيها : المبحث الثاني               

  

  .في الاختلاف بين الصحابة : المبحث الثالث               
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  :تمهيد

تناولنا في الفصلين السابقين مسألة التعارض بين القول والفعل في الحديث النبوي، حيث 
  .عارضه الفعل في حديث آخريالقول في الحديث ويرد 

الذي يتبادر ثر، والفعل في الأبحث مسألة التعارض بين القول ونسأما في هذا الفصل والذي يليه ف
فعل كلاهما أثر، لكن سبق البيان في وان هو أن التعارض وقع بين قول وإلى الذهن من هذا العن

  :حالتينآخر الفصل الأول أن هذه المسألة تشمل 

أن يكون اختلاف القول والفعل واقعا بين حديث وأثر بأن بكون القول فعلا والحديث : الأولى
 هذه الحالة هي التيخالفة الصحابي للحديث النبوي، وهي التي يعبر عنها العلماء بمأو العكس و اأثر

  .تعلقة اكثرة المسائل الفرعية المستأخذ الحيز الأكبر من البحث والدراسة، لأهميتها و

الفعل واقعا في أثرين، ثم قد يكون الأثر المخالف منقولا أن يكون الاختلاف بين القول و: الثانية
  .عن نفس الصحابي، أو عن صحابي آخر

د المفهوم تحديأقوال العلماء في مفهوم الأثر و ذكر -أيضا- قد سبق في أول البحث و
  .الصحابةما نقل عن : أن الأثر وهث وحالمناسب لموضوع الب

أن المختار منها هو مذهب جمهور اهب العلماء في تعريف الصحابي، ونقلنا بعد ذلك مذو
 يثبت مدةاختص به اختصاص المصحوب متبعا إياه و � هو من رأى النبيأن الصحابي : الأصوليين

  .معها إطلاق صاحب فلان عليه
  .العلم فيهايضا مسألة حجية أقوال الصحابة، وعرفنا مذاهب أهل بحثنا أو

  .وسنبدأ هذا الفصل بمعرفة أسباب مخالفة الصحابي للحديث النبوي 
ثم نتبعه ببيان حالات مخالفة الصحابي للحديث وأقوال العلماء فيها ، وهذه الحالات يكون 

  .بين القول والفعل فيها طرفاه حديث وأثر  التعارض
تعارض القول والفعل فيها بين وهي التي يكون ،ختلاف بين الصحابةالا ونختم ببحث مسألة

  . أثرين
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  .أسباب مخالفة الصحابي للحديث النبوي : المبحث الأول 
  

  .مخالفة الصحابي للحديث لعدم بلوغه إليه وعدم علمه به: المطلب الأول

  .مخالفة الصحابي للحديث بسبب نسيانه له: المطلب الثاني

   .بسبب دليل آخر ظهر لهمخالفة الصحابي للحديث : المطلب الثالث
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  .النبوي  أسباب مخالفة الصحابي للحديث: المبحث الأول
حرصا على التزام  هم أشد الناس بعد الأنبياء و الرسل، وخير هملا شك أن الصحابة 

ولذلك فلا يتصور من واحد منهم أن يتعمد مخالفة  �سنة النبي محمد  تباعاالقرآن، و مأحكا
يما يلي الوقوف على أهم هذه الأسباب من فإلا لسبب اقتضى ذلك، ونحاول � النبي  حديث 

  :خلال المطالب التالية

  .عدم علمه بهلصحابي للحديث لعدم بلوغه إليه ومخالفة ا: المطلب الأول

أن الحديث لم  فكثير ما ينقل عن أحد الصحابة مخالفته لحديث معين، ثم يتبين بعد ذلك
لا يمكن لأحد أن يحيط بجميع الأحاديث،  وذلك أنه يبلغه،ولو اطلع عليه لكان سباقا إلى امتثاله ،

 ريبلغون حديثه إلى بعض من لم يحضابه في الس، فيسمعه من حضر، ويحدث أصح �فقد كان 
ويبلغون إلى من ائبا في الس السابق فيسمعون ثم يحدثهم في مجلس آخر فيحضر بعض من كان غ

هكذا يكون عند هؤلاء من الحديث ما ليس عند الآخرين، فالسنة محفوظة عند مجموع أمكنهم، و
الصحابة، أما آحادهم فقد يكون عند الصحابي من الحرص على حفظ الأحاديث ما يمكنه من جمع 

ق الرسول كان لا يكاد يفار �عدد كبير منها لكنه لن يستوعبها كلها، فهذا أبو بكر الصديق 
مع ذلك تخفى عليهما بعض الأحاديث، فكيف بغيرهما من كذلك عمر وو ،لاسفرا ولاحضرا �

   )1(.الصحابة

  :ومن أمثلة هذا السبب

المغيرة  بن ث لها حتى أخبره محمد بن مسلمة وكان يرى أن الجدة لا ميرا � أن أبا بكر
  )2(.ترك مذهبهدس فرجع حينها إلى الحديث وسا الأعطاه �أن النبي : شعبة

حتى أخبره عبد  من اوس كان يرى عدم أخذ الجزية � أن عمر: من الأمثلة أيضاو
  )3(.عمل بهع إلى ذلك وجفر )سنة أهل الكتاب سنوا م: (قال �الرحمن بن عوف أن النبي 

  

                                                 
  .بيروت ، دار الكتب العلمية، هـ 1408،   2:تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، طن بأحمد بن عبد الحليم، المشهور با -1
  .419ص  4باب ما جاء في ميراث الجدة، ج ،كتاب الفرائض: الترمذي -2

  .317ص 3كتاب الفرائض، باب في الجدة، ج: أبو داود
  .99، ص2كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، ج: ابن ماجه

  .278ص 1س جو، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب و امالك في لموطأ -3
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  .مخالفة الصحابي للحديث بسبب نسيانه له: المطلب الثاني
هم أن يسمع من بعدبل لقد وقع في عهد الصحابة ورد، ن كان قليلا إلا أنه واإوهذا و
  .قد لا يتذكرهالراوي حديثا ثم ينساه، وقد يتذكره إذا ذكر به و يالصحابي أو يرو

اء؟ ب في السفر فلا يجد المنالرجل يجعن أن عمر بن الخطاب سئل  :من الأمثلة المشهورة لهذاو
  .لا يصلي حتى يجد الماء: فقال

أنت في الإبل، لمؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا ويا أمير ا: � فقال له عمار بن ياسر
إنما : (فقال �أما أنت فلم تصل، فذكرت ذلك للنبي ما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة ونبنا، فأفأج

ر، ااتق االله يا عم: فقال له عمر ، هيكف، وضرب بيده الأرض فمسح ما وجهه و)يكفيك هكذا
  )1() بل نوليك ما توليت: (قالف) إذا شئت لم أحدث به: (فقال

هو فلم يذكر، و � عمار ذكرهو اثم نسيها، حتى أفتى بخلافه � فهذه سنة شهدها عمر
  )2(.لم يكذب عمارا، بل أمره أن يحدث به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .280ص 1ج،التيمم : الطهارة، باب: كتاب: مسلم -1

  88ص 1ج ، التيمم: باب: الطهارة: كتاب: أبو داود
  .153الفة الصحابي للحديث النبوي، صعبد الكريم النملة مخ -2
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  .مخالفة الصحابي للحديث بسبب دليل آخر ظهر له: المطلب الثالث

هذه المسألة ورد في  ايثدفقد يخالف الصحابي حا الأدلةـ هذا في المسائل التي تتعارض فيهو
  .إنما اتباعا لدليل آخر هو أقوى عنده من الحديثليس بقصد المخالفة و

 عندها رجل،ل عليها وخد �أن رسول االله  -رضي االله عنها–ما روته عائشة  :من أمثلة ذلكو
من  نأنظر:   �فقال رسول االله رسول االله إنه أخي من الرضاعة، يا: فقالت  �فتغير وجه النبي

  )1()عةإخوانكن فإنما الرضاعة من اا
  .أي أن حرمة الرضاعة إنما هي في الصغر حيث تسد الرضاعة ااعة

  .هذا دليل على أن رضاع الكبير لا يثبت به التحريمو
  .اهي راوية الحديث، ثبت عنها العمل بخلافه لدليل آخر ظهر لهو -رضي االله عنه- لكن عائشة

رسول االله، إنا كنا  يا: فقالت  �جاءت إلى الرسولفقد روى الأئمة أن سهلة بنت سهيل 
قد أنزل فيهم ما و يراني فضلا، و مع أبي حذيفة في بيت واحدمعي و ينرى سالما ولدا، وكان يأو
فأرضعته خمس رضعات فكان بمترله ولدها، ) أرضعيه( � فقال لها النبي علمت، فكيف ترى فيه؟

بت عائشة أن يراها بنات إخوا، يرضعن من أحائشة تأخذ، تأمر بنات أخواا، وفبذلك كانت ع
   )2()إن كان كبيرا خمس رضعاتو اويدخل عليه

التحريم برضاع  رأت في هذا الحديث الثاني دليلا على ثبوت -رضي االله عنها–فعائشة 
  . ه وتركت دلالة الحديث الأولبالكبير فأخذت 

 .- إن شاء االله–التطبيقي  ل سيأتي بحث هذه المسألة في الفصو 

  :قد يخالف الصحابي الحديث لأسباب أخرى مثلو

احتياطا كأن يكون الحديث متضمنا رفع تورعا و هأو يخالفحاطته بمعناه، إأن يخالفه لعدم 
مر يه تحريم أو حظر و تشدد، فيعلم الصحابي بذلك الرفع لكنه يبقى على الأالحرج فيما سبق ف

  .الورع أو لغير ذلك من الأسبابالأول، مبالغة في الاحتياط و
                                                 

  .223ص  3كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، ج: البخاري -1
  .1078ص  2و مسلم، كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من ااعة، ج

  .84ص 6ج ، و النسائي، كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة
  .1076ص  2، باب رضاعة الكبير، جضاعكتاب الر: مسلم -2

  .475ص  1كتاب النكاح، باب ما حرم برضاعة الكبير ج: و أبو داود
  .605ص 2كتاب الرضاعة، باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبير، جو مالك، 
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  .حالات مخالفة الصحابي للحديث النبوي ومذاهب العلماء فيها : المبحث الثاني 

  

  .مخالفة الصحابي للحديث بالكلية :المطلب الأول

  .مخالفة الصحابي لعموم الحديث: الثاني المطلب

  مخالفة الصحابي لظاهر الحديث: المطلب الثالث
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  .مذاهب العلماء فيهامخالفة الصحابي للحديث النبوي و حالات :المبحث الثاني

  .مغايرا لما دل عليه الحديثقضا واويفتي به منأوله أو يفعله، هي ما يق :مخالفة الصحابي
حابي من فعله ما ثم ينقل عن الص  �يث من قول النبيأن يأتي الحد: صور المخالفة لكن أكثر

  :ن هذه المخالفة لها حالات باعتبارات مختلفةإهذا هو موضوع البحث ثم يخالف الحديث، و

قد لأنه قد يخالف الحديث بالكلية وقد يخالف عموم الحديث، و :كيفية المخالفة: الاعتبار الأول
  .الحديثيخالف ظاهر 

قد يخالف الحديث الذي قد يخالف الحديث الذي رواه هو، ولأنه  :راوي الحديث :الاعتبار الثاني
  .رواه غيره

ربما أنه الذي رواه غيره، قد يكون بلغه وعلم به، و لأن الحديث :بلوغ الحديث: الاعتبار الثالث
  .لم يبلغه

قد لا الذي من أجله خالف الحديث ولسبب ا قد نعرف انلأن :سبب المخالفة :الاعتبار الرابع
  .نعرفه

س نقيم عليه دراستنا للمسألة، مع ذكر الاعتبارات اسنعتمد على الاعتبار الأول كأسو
  :ذلك من خلال المطالب التاليةايا البحث والأخرى في ثن

  .مخالفة الصحابي للحديث بالكلية :المطلب الأول
يناقض مدلول الحديث كأن يدل الحديث صورة هذه المسألة أن يثبت عن الصحابي ما و

حينها إما أن يكون  وعلى وجوب أمر، ثم يتركه الصحابي، أو تحريم أمر ثم يفعله الصحابي، فلا يخل
  .الحديث من رواية الصحابي نفسه، أو من رواية صحابي آخر

سبب  لأننا قد نعرف ؛ ضافيها حالتان أيو :الفة الصحابي للحديث الذي رواهمخ: الفرع الأول
  :قد نجهلهالمخالفة و

  .مخالفة الصحابي الذي رواه مع خفاء سبب المخالفة: الحالة الأولى
كدون من بلوغه إياه وعلمه به، ومع ذلك إذا كان الصحابي هو راوي الحديث أي أننا متأ

 يسقطجيته، أم يتأثر بتلك المخالفة، ولم نعلم سببا لتلك المخالفة فهل يبقى الحديث على حخالفه و
  الاحتجاج به؟

  : على مذهبينلقد اختلف العلماء في ذلك 
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لا تؤثر عليه مخالفة الصحابي الحديث النبوي يبقى على حجيته و يرى أصحابه أنو :المذهب الأول
  .له
ار أبي اختي وهو)4(ابن حزم، و)3(أحمد في أصح الروايتين عنهو)2(الشافعيو)1(هو مذهب مالكو

  )5(.خي من الحنفيةرالحسن الك
ن أعمل بخلافه فالذي ذهب إليه الشافعي الصحابي إذا روى خبرا و: (-االله رحمه- )6(يقول الجويني

  )7()الاعتبار بروايته لا بعمله
لا يسعنا غيره، أن الحديث إذا صح عن والذي ندين االله به، و: (بن القيم حيث يقولاره اواخت-

الأخذ بحديثه و  على الأمةعلينا ورض فديث آخر ينسخه، أن اليصح عنه ح لمو  �االله لرسو
  )8()ا ما كاننترك ما خالفه كائ

  :قد استدل أصحاب هذا المذهب بعدة أدلة أهمهاو

به إلا أن يدل دليل على  الاحتجاجوامتثاله و تباعهارد وجب علينا وأن الحديث إذا : الدليل الأول
يسقط الاحتجاج بالحديث بمجرد خ، فلا سمخالفته إياه ليس من أدلة الننسخه، وترك الصحابي له و

  )9(.مخالفة الصحابي

بينما مذهب الصحابي مختلف في حجيته فكيف نترك  أن الحديث متفق على حجيته: الدليل الثاني
  )10(.المتفق عليه، إلى المختلف فيه

                                                 
  .392الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تحقيق عبد اللطيف بن أحمد الحمد، ص ،ابن العربي محمد بن عبد االله المالكي، المحصول في علم الأصول -1
  .294ص 1، جالفاء ،المنصورة ، مصرهـ دار 1418، 4:صول الفقه، الطبعة ، البرهان في أ)إمام الحرمين(عبد الملك بن عبد االله الجويني،  -2
  .589ص  2هـ، مؤسسة الرسالة ج1400أبو يعلى الحنبلي، العدة في أصول الفقه، الطبعة الأولى،  -3
  .183ص  2ابن حزم، الإحكام ج -4
  .591ص  2العدة، ج: أبو يعلى -5
، المعروف بإمام الحرمين، من أعلم )هـ478-هـ419(عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ضياء الدين : الجويني -6

طلب في اية الم(في أصول الفقه، و) البرهان: (، من مؤلفاته)إمام الحرمين: (أصحاب الشافعي، جاور بمكة أربع سنين وبالمدينة يدرس ويفتي فقيل له
  .160ص 4، والأعلام ج249ص 3طبقات الشافعية الكبرى ج: ، أنظر ترجمته في)دراية المذهب

  . 294، ص  1الجويني ، البرهان في أصول الفقه ، ج -7
  . 40ص  3ابن القيم ، إ علام الموقعين ، ج  -8
  .345م، دار الغرب الإسلامي، ص1986-هـ1407إحكام الفصول في أحكام الأصول، الطبعة الأولى : أبو الوليد الباجي -9

  .592ص  2أبو يعلى، العدة ج -10
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أن الحديث النبوي إذ ثبتت صحته، فهو حجة متيقنة لا يتطرق إليها الاحتمال فهو : الدليل الثالث
الأصل الذي يجب التمسك به، أما مخالفة الصحابي للحديث فيتطرق إليها عدة احتمالات، فربما لم 

ه، أو أن الحديث منسوخ في ظنه، أو أنه خالفه لدليل أقوى منه عند طن لدلالته على تلك المسألةيتف
تيقن إلى هذا الم لم يتبين واحد منها فإنه لا يمكننا ترك الأصلو دةوما دامت هذه الاحتمالات وار

  )1(.الأمر المحتمل

أنه لا يحل لأحد أن يظن بالصحابي أن يكون عنده نسخ لما روى ثم يسكت عنه، : الدليل الرابع

�:قال تعالى )2(لمنسوخ دون أن يبين لنا الناسخ،ايبلغ إلينا و m��v� � u� � t� � s� � r� � � q� � p

~��}��|���{��z��y��x��w��������¥��¤��£��¢��¡l)3(  

يمكن أن يكون عند أن االله تعالى قد حفظ القرآن الكريم، وحفظ السنة النبوية فلا : الخامسالدليل 
  )4(.ثم لا يبلغه  �نبيشيء عن ال � أحد الصحابة

ديث فإنه يؤخذ بمخالفته وعمله يرى أصحابه انه إذا خالف الصحابي الحو: المذهب الثاني

  .يسقط الاحتجاج بالحديث النبويو

نسب إلى الإمام مالك في و )6(رواية عن الإمام أحمدو -رحمه االله-)5(أبي حنيفةهو مذهب الإمام و
  .)8(هو اختيار إمام الحرمين من الشافعيةو)7(قول له،

  :استدل أصحاب هذا المذهب بعدة أدلة أهمها دقو

ن مخالفته لأ � لذي صح عن النبيأن الصحابي لا يمكن أن يتعمد مخالفة الحديث ا: الدليل الأول
الصحابة عدول، مترهون عن ذلك، فيحمل ترك استعماله للحديث على أنه قد علم فسق، و

                                                 
  .116ص 2الإحكام، ج: الآمدي -1
  .100هـ مكتبة دار الإمام الذهبي، ص1410، النبذ في أصول الفقه، الطبعة الأولى )ابن حزم(علي بن أحمد  -2
  .159سورة البقرة، الآية  -3
  .105ث، صعبد الكريم انملة، مخالفة الصحابي للحدي -4
  .392ابن العربي، المحصول، ص -5
  .590، ص2أبو يعلى، العدة ج -6
  .392ابن العربي، المحصول، ص -7
  .295ص 1أبو المعالي الجويبني، البرهان في أصول الفقه، ج -8
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هذا أحسن الوجوه ، فيكون الصحابي قد ترك الحديث وخالفه من توقيف لا عن اجتهاد، ونسخه
  )1(.التي يجب أن يحمل عليها مخالفة الصحابي للحديث، تحسينا للظن به

  :ن هذا الدليلالجواب ع
هذا غير ) إنه لم يتركه إلا لكونه مسوخا: (كملبأن قو: الأولون عن هذا الدليلقد أجاب و

صحيح، لأنه يجوز أن يتركه سهوا، أو خطأ، أو نسيانا، أو تركه لحديث آخر لم يصل إلينا، كما 
  .يجوز أن يتأول فيه بتأويل غير صحيح و يجوز أنه تركه لأنه رأى غيره أولى منه

  .تركه له لكونه منسوخاوا ت، فلا يصح لكم أن تحصرحتمالاإذا تطرقت هذه الاو
لو مرة في العمر لأنه لا يظن به عنده ناسخ لهذا الحديث لذكره و ثم إن الصحابي لو كان

  )2(.كتمان العلم

كان د الشريعة، حيث إنه شاهد الوحي وحضر التتريل، وأن الصحابي أعرف بمقاص :الدليل الثاني
  )3(.لم نعرفه فإذا ذكر شيئا كان مقبولايعرف من قرائن الأحوال ما 

  :الجواب عنه

التوضيح، إما إذا كان قد أتى بما رف بذلك فيما يفتقر إلى البيان ونسلم لكم أن الصحابي أع: قالوا
  )4(.يخالف الخبر فإن الخبر حينها يكون أولى

فالواجب عمل بخلافه، يثا والظن بالصحابي، فإذا روى حد أن الواجب حسن: الدليل الثالث
  )5(.غير ظاهره �الحكم بأنه علم أن مراد النبي 

  :الترجيح

  :معرفتنا لأدلة كل فريق يمكن أن نخلص إلى ما يليخلال عرضنا للمذهبين السابقين و من

شك أما إذا تعارضا من لا و �المخالفة هي فعل الصحابي و �أن الحديث هو قول النبي : أولا
بوي سيكون أرجح لأنه هو الأصل، وهذا ما بينهما فإن الحديث الناحتجنا إلى الترجيح كل وجه و

  .أولى بالاعتباريجعل المذهب الأول أقوى و

                                                 
  .6ص 2أصول السرخسي، ج -1
  .116مخالفة الصحابي للحديث النبوي، ص : عبد الكريم النملة -2
  .371ص 4المحيط، جالبحر : الزركشي -3
  .119مخالفة الصحابي للحديث النبوي، ص -4
  .592ص  2العدة ج: أبو يعلى -5
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هي حجية الحديث النبوي، أما المذهب الآخر فهو نه يقوم على حقيقة لا شك فيها ولأ
  .يقوم على احتمال أن الصحابي ما دام خالف الحديث فيحتمل أنه منسوخ

ف الحديث الذي اعتبار من جهة أنه لا يمكن للصحابي أن يخالوجه وله أن المذهب الثاني  :ثانيا
ا تقوت هذه هذا صحيح، لكنه ليس كافيا لإسقاط الاحتجاج بالحديث، إلا إذرواه إلا لمعنى، و

  . هذا ما سنراه من خلال الفصل التطبيقيالمخالفة بأدلة أخرى و

  :حديث الذي رواه مع وضوح سبب المخالفةمخالفة الصحابي لل :الحالة الثانية
هو و ـ ق أسباب مخالفة الصحابي للحديث وأحد هذه الأسبابذكرنا في مبحث ساب

لا يندرج ضمن الحالة التي نحن  ـ عدم علمه بهلصحابي للحديث لعدم بلوغه إياه ومخالفة ا
  :سنقف فيما يلي مع بقية الأسبابفسنبحثه في موضعه المناسب له، و بصددها،

أن هذا اجتهاد من : فالحكم: إذا خالف الصحابي الحديث الذي رواه لدليل آخر ظهر له: أولا
أجله ترك الحديث، فإن كان أن ينظر إلى هذا الدليل الذي من  هدالصحابي لذلك ينبغي للمجت

  .للدليل لا من أجل مخالفة الصحابي تباعااأولى بالاعتبار أخذ به أقوى و
فة ليل أضعف في نظر اتهد، فإنه لا يكون ملزما باعتبار بمخالدأما إن كان هذا الو

  .هو الحديثالصحابي، بل يرجع إلى الأصل و
بعد كلامه عن مسألة رضاع الكبير ) ح القديرتف(في  )1(في هذا يقول الكمال بن الهمامو

 يوجب ىعرف من أصلكم أن عمل الراوي بخلاف ما رو: فإن قلت: (هل تثبت به الحرمة؟
أنه إذا لم يعرف من الحال : يكون بمترلة روايته للناسخ، قلناكم بنسخ ما روى فلا يعتبر، والح

الأمر ظاهرا لأن الظاهر أنه لا يخطئ  فسحكمنا بأنه اطلع على ناسخه في ن هسوى أنه خالف مروي
 في ظن غير الناسخ، لا قطعا، فلو اتفق في خصوص محل غلطه في استدلاله بذلك الدليل، لا شك

حسان الظن بنظره فأما إذا تحققنا لإذلك ما كان إلا  ، لأنهأنه لا يكون مما يحكم فيه بنسخ مروي
  ).في خصوص مادة خلاف ذلك، وجب اعتبار مرويه بالضرورة دون رأيه

  
  
  

                                                 
  .7ص 3فتح القدير، ج: الكمال بن الهمام -1
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  :إذا خالف الصحابي الحديث بسبب نسيانه له: ثانيا
المخالفة لأن نسيانه للحديث لا يقدح فالحكم في هذه الحالة أن يعمل بالحديث دون النظر إلى تلك 

   )1(.في صحته ما دام قد ثبت عن غيره من الصحابة

  .الحرجإحاطته بمعناه أو بسبب التورع و إذا خالف الصحابي الحديث لسبب آخر كعدم :ثالثا
  )2(فالحكم هنا أيضا أن العبرة بالحديث لا بمخالفة الصحابي له

  .ث الذي رواه غيرهمخالفة الصحابي للحدي: الفرع الثاني
  .إنما رواه صحابي آخروي الحديث، واإذا كان الصحابي المخالف ليس هو ر

  :فإنه إما أن يكون قد بلغه الحديث أو لم يبلغه

  :عليه طلاعهابه ويخالف الصحابي الحديث الذي لم يروه مع علمه أن : الحالة الأولى
هذه الحال يجرى فيها الخلاف السابق الذكر في مسألة من خالف الحديث الذي هو من و

الصحابي فيها على الحديث مقطوع به لأنه هو  طلاعاروايته، و إنما فرقنا بينهما لأن الحالة السابقة 
ار عليه وعلمه به، لاشته طلاعهالكن يغلب على الظن  هالذي رواه، أما في هذه الحالة فإنه لم يرو

لة، قد سبق معنا ذكر خلاف العلماء في المسأو. عد أن يخفى عن مثل ذلك الصحابييبالحديث، و
العمل  أن الأقرب للصواب اخترناوأن منهم من يأخذ بالحديث ومنهم من يعتبر مخالفة الصحابي، و

  .يثبت صحتهابالمخالفة ما لم يرد ما يقويها وعدم الاعتداد بالحديث، و
الصحابي على  طلاعامن سابقتها لأن  فالخلاف في هذه الحالة أضع بل ينبغي أن يكون

   )3(.الحديث في هذه الحالة غير مقطوع به

  . يطلع عليهالصحابي الحديث الذي لم يبلغه ولمأن يخالف : الحالة الثانية
فمتى ما علمنا أن الصحابي إنما خالف الحديث لعدم بلوغه إياه، أو غلب على ظننا عدم 

لا يلتفت إلى مخالفة الحكم أن يعمل بالحديث النبوي، ويكون عليه، فإنه يزول الإشكال، ولاعه إط
قد وقع لفة ما دام لم يطلع على الحديث وون للصحابي عذره في تلك المخاكالصحابي له، لكن ي

                                                 
  .294ص 1البرهان، ج: الجويني -1
  .563ص 2، ج/شرح الكوكب المنير: الفتوحي -2
  .156مخالفة الصحابي للحديث النبوي، ص -3
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  � لم أن لرسول االلههو لا يعيجتهد الواحد منهم في المسألة، ون أمثل هذا لكثير من الصحابة، 
  )1(.إلا الرجوع إليه -حينها- لا يسعه فإنه � لحديث عن الرسولها حكما حتى إذا بلغه افي

  .قد وردت الإشارة فيما سبق إلى مثالين لهذه المسألةو
أن الزوجة لا ترث من دية لة وأن عمر بن الخطاب كان يرى أن الدية للعاق: من الأمثلة أيضاو

امرأة  ثأن يور: (كتب إليه � بي أن رسول االلهك بن سفيان الكلاحازوجها، حتى أخبره الض
  ).أشيم الضبابي من دية زوجها

  )2().لو لم نسمع ذا لقضينا بخلافه: (قالوعن رأيه ع عمر فرج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  4الملام، صابن تيمية، رفع  -1
  27ص  4من دية زوجها ج ترث كتاب الديات عن رسول االله باب ما جاء في المرأة هل: الترمذي -2

  .883ص 2كتاب الديات باب الميراث من الدية ج: بن ماجهوا    
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  .مخالفة الصحابي لعموم الحديث: المطلب الثاني
متضمنا لحكم عام، ثم ينقل عن الصحابي مخالفته  �أن يرد الحديث عن النبي : صورة هذه المسألةو

  .قصره على بعض أفرادهنما هي بتخصيص هذا الحكم العام وإا ليست مخالفة كلية، وهللحديث لكن
نترك عموم بمذهب الصحابي و بعمومه، أم أننا نأخذ ملنعفهل يبقى الحديث على حجيته، و

  الحديث؟
  :لأهل العلم في هذه المسألة مذهبان مشهوران

لا يلتفت إلى مخالفة الصحابي، فلا ابه أن الحديث يبقى على عمومه، ويرى أصحو: المذهب الأول
  .يجوز عندهم تخصيص الحديث العام بمذهب الصحابي سواء كان هو راويه أم لا

نسبه ابن الحاجب إلى جمهور و)1(هذا مذهب الإمام مالك كما في إحكام الفصول للباجي،و
إن كان الراوي حمل الخبر ): (الأم(مذهب الإمام الشافعي، حيث قال في كتاب  وهو)2(. المالكية

  )3().على أحد محمليه صرت إلى قوله، و إن ترك الظاهر، لم أصر إلى قوله

  )4(.نسب الآمدي هذا القول إلى أكثر الفقهاء و الأصوليينو

  :أدلة هذا المذهب

  :النبوي بمذهب الصحابي بعدة أدلة أهمهاقد استدل المانعون من تخصيص عموم الحديث و -

والصحابي قد يورد التخصيص  � ظ الرسولأن لفظ العموم حجة، لأنه من ألفا: الدليل الأول
  )5(.برأي رآه الصحابي � فاظ الرسولهو مختلف في حجيته، فلا يجوز رد ألبرأيه و

، حجة ل ما ليس بحجةجع: بي يلزم منههب الصحا ذأن جواز تخصيص العموم بم: الدليل الثاني
  )6(.ما هو حجة تبطل حجيتهو

                                                 
  .268إحكام الفصول، ص: الباجي -1
  .151ص 2مختصر المنتهى، ج: ابن الحاجب -2
  .209، ص 7الأم، ج: الشافعي -3
  .333ص 2الإحكام، ج: الآمدي -4
  .113ص 2المتصفي، ج: الغزالي -5
  .201مخالفة الصحابي للحديث النبوي، ص -6
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ول من بعده من الفقهاء لا يخص به العموم من الحديث، قكما أن قول التابعي و: الدليل الثالث
فتياه لا يخص ا العموم، بجامع أن قول كل منهم لا يقوى على معارضة صحابي وفكذلك قول ال

  )1(.قول الشارع الحكيم

  :الدليلعن هذا الجواب 

 � فارق، فالصحابي قد شهد التتريل وحضر عصر النبيأن هذا قياس مع ال: قال المخالفون
  )2(.غيره من الفقهاءي وعفيكون بذلك قد تميز عن التاب

  :على هذا الجواب الرد

الصحابي تكون له مزية على غيره أن قول : قال المانعون من التخصيص بمذهب الصحابي
  )3(.لا يلتفت إليها، أما إذا خالفه فلا يكون حجة ولم يخالف نصا شرعييمكن أن يحتج به إذا و

أن الصحابي قد يستند في تخصيصه إلى دليل لا يصلح للتخصيص، ومعلوم أنه لو : الدليل الرابع
إلى صلاحية هذا المستند للإعتماد عليه،  نالم نقلده، بل نظرالمستند، لم نكتف نحن برأيه و بين هذا

أبعد من أن نتبعه فيه، فيبقى فهو حينها أشد و) لم يبين مستندهأنه أي (مر مبهما فإذا كان الأ
  )4(.الحديث على عمومه

ا لم يجز مخالفة صحابي آخر له، فتواه مخصصفعل الصحابي وقوله وح كون صلو :الدليل الخامس
فلا يكون مخصصا إذا لم يكن ما صار إليه حجة واجبة الإتباع بالنسبة للغير وقد جاز ذلك اتفاقا و

  )5(.لظاهر العموم
  
  
  
  
  

                                                 
  201المرجع السابق، ص -1
  .الموضع نفسه: المرجع السابق -2
  .المرجع السابق، الموضع نفسه -3
  .204مخالفة الصحابي للحديث النبوي، ص -4
  .355ص 1ج مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت، -5
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  .يص عموم الحديث بقول الصحابي أو بفعله أو بفتواهصيرى أصحابه أنه يجوز تخو: المذهب الثاني
في العدة إلى الإمام  )2(علىنسبه أبو يو)1(هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، كما في الإحكام للآمديو

  )3(.هو مذهب جمهور الحنابلةأحمد، و
  )5(.إلى ابن حزم )4(الفتوحينسبه و

  :تنبيه

هو جواز تخصيص عموم الحديث رح الكوكب المنير أن هذا القول وذكر الفتوحي في ش
  .يرى حجية مذهب الصحابي من  بمذهب الصحابي هو مذهب

يجوز تخصيص اللفظ العام أيضا بمذهب الصحابي عند من يقول إنه حجة، و: (حيث قال
  )6().قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به: اإذا قلن: قال بن قاضي الجبل
أي حجية (أنه لا تلازم بين المسألتين : من خلال عرض أصحاب المذهبين وأنت ترى

  ).صلاحيته لتخصص عموم الحديثبي، ومذهب الصحا
يرى حجية مذهب الصحابي لكنه لا يجيز تخصيص عموم الحديث  -مثلا–فالإمام مالك 

  . سبقكمافي القول المشهور عنه  به
هو أقرب إلى القول بعدم حجيته، في الاحتجاج بمذهب الصحابي تفصيل  الحنفية لهمو

  .لكنهم يجيزون تخصيص عموم الحديث به
خي إلى أنه رأصحابه خلافا للكأبو حنفية و ذهبو( -شافعي ووه–حتى قال الزركشي 

 تفسير الخبر بأحد لا يقبل قوله فيو ،الخبر، وترك ظاهره بقول الراوي وبمذهبه يخص عموم 
    )7().المكان الذي يقبلونه لا نقبلهيقبلونه، ولاالذي نقبل قوله فيه محتمليه، فالمكان 

                                                 
  .333ص 2الإحكام، ج: الآمدي -1
، شيخ الحنابلة في وقته، وعالم عصره في الأصول )هـ458-هـ380(محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء : أبو يعلى -2

، 193ص 2طبقات الحنابلة ج: في الأصول وغيرهما، أنظر ترجمته في) العدة(و) الأحكام السلطانية: (والفروع وأنواع الفنون، من تصانيفه
  .306ص 3وشذرات الذهب ج

  .579، ص2أبو يعلى، العدة، ج -3
، فقيه حنبلي مصري، من )هـ972-هـ898(محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء الشهير بابن النجار :الفتوحي -4

  .6ص6الأعلام ج: في الأصول، أنظر ترجمته في) شرح الكوكب المنير(في الفقه و) وزياداتمنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح : (مصنفاته
  .376ص 3ح الكوكب المنير، جرش: الفتوحي -5
  .المصدر السابق، الموضع نفسه -6
  .532ص 2حر المحيط، جبالزركشي، ال -7
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ارتباطا واضحا، لكن ليس بينهما م كله، أن بين المسألتين علاقة والمقصود من هذا الكلاو
كل من لا يراه ليس الصحابي حجة يجيز التخصيص به، و تلازم، أي ليس كل من يرى مذهب

  .الأقوى في نظرهبل يختار اتهد في كل مسألة مايراه  ،حجة يمنع التخصيص به 
أن بين المسألتين فرقا، فحالة نقل مذهب الصحابي دون أن  -االله أعلمو–سبب ذلك و

  .يكون له معارض، ليست كحالة كون مذهبه معارضا للحديث النبوي

  :أدلة المذهب الثاني

منه،  عا لمشاهدته، وسماع الشرذلك نظرو �ن الصحابي أعرف بمقاصد النبي أ: الدليل الأول
  )1(.صالحا لتخصيص عموم الحديثراد الحديث فيكون فعله معتبرا، وإطلاعه على سبب إيو

أن هذا الكلام صحيح ما لم يعارض قوله أو فعله كلام الشارع فإن عارضه فكلام  :الجواب عنه
  .الشارع مقدم عليه

ل شيئا مخصصا لعموم حديث رواه أو لم يروه علا يفالظاهر أن الصحابي لا يقول و: الثانيالدليل 
ل فجاز تخصيص العموم به، لأنه لا يمكن أن يترك الدلي � إلا عن دليل وجد من جهة الرسول

  )2( إن لم يعرف ذلك الدليل بعينهبغير دليل و إلا وجب تفسيقه، و

خصص عموم الحديث لنقله الصحابي إلينا كما نقل الحديث  أنه لو كان هناك دليل: الجواب عنه
يتحمل أنه قاله عن اجتهاد، يحتمل أنه قال ذلك عن دليل، و: لالعام، فالأمر إذا قائم على الاحتما

  )3(. فكيف نترك الدليل الثابت الخالي عن الاحتمالات إلى أمر محتمل

يخلو إما أن يكون قد خصص استنادا إلى أن الصحابي المخصص لعموم الحديث لا : الدليل الثالث
فإن كان مستندا في تخصيصه إلى حديث وجب : ، أو فعل ذلك استنادا إلى اجتهاد منهحديث آخر

  المصير إليه
فنظره واجتهاده أولى من نظرنا لأنه حضر  ،وإن كان مستندا في تخصيصه إلى اجتهاد ونظر 

  )4(.التتريل

                                                 
  .66ص 3كشف الأسرار، ج: عبد العزيز البخاري -1
  .333ص 2الإحكام، ج: الآمدي -2
  .215مخالفة الصحابي للحديث النبوي، ص  -3
  .393ص 1هـ، ج1408اق الشيرازي، شرح اللمع في أصول الفقه، دار الغرب الإسلامي بيروت، حسإأبو  -4
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تخصيص العموم ابي حجة فإنه يقدم على القياس، ومذهب الصح أنه على القول بأن: الدليل الرابع
  )1(.بالقياس جائز، فقول الصحابي المقدم عليه أولى أن يخصص به

  :من وجهين: الجواب عنه
  .كثرأن تخصيص العموم بالقياس جائز عند بعض العلماء لكنه غير جائز عند الأ) 1
عند القائلين –سنة فجاز التخصيص به أن القياس ثبت اعتمادا على أصل ثابت بكتاب أو ) 2

لمعرفتنا للدليل الذي اعتمد عليه، أما مذهب الصحابي المخالف للحديث فلا نعرف  - بذلك
  )2(.مستنده

أنه إذا لم يقل الصحابي هذا من رأيي وجب أنه يحمل على أنه عن توقيف، : الدليل الخامس
  )3(.فكذلك فعله لما كان دالا على المخصص وجب اعتباره

  :الترجيح

الأقرب كل فريق يتبين أن الرأي الأرجح ومعرفتة أدلة ن خلال عرض المذهبين السابقين، وم
  :ذلك للأسباب التاليةصيص عموم الحديث بمذهب الصحابي وللصواب هو القول بعدم تخ

لا يترك هذا الأصل إلا هره، وأن الأصل هو بقاء العام على عمومه،و أخذ الحديث على ظا: أولا
  .ص العام أو الخروج عن الظاهريبدليل واضح صالح لتخص

معلوم أنه لا يمكن مخالفة التخصيص، إنما هو على احتمالات وأن اعتماد القائلين بجواز : ثانيا
  .افتراضية تمالاتث صحيح صريح ثابت الحجية رد اححدي

لو ثبت و � سنة النبي ا من خلال حفظ القرآن وكذا حفظأن االله قد حفظ لهذه الأمة دينه: ثالثا
هم بي المخالف أو غيره من الصحابة وأن هناك حديثا يخصص هذا الحديث العام لنقله هذا الصحا

  .  �لبسيطة في حياتهالذين نقلوا إلينا أدق التفاصيل حتى عن بعض الأمور ا

  

  

  

                                                 
  .580ص  2ج العدة ،أبو يعلى، -1
  .220مخالفة الصحابي للحديث النبوي، ص -2
  .269إحكام الفصول، ص: الباجي -3
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  :مخالفة الصحابي لظاهر الحديث: المطلب الثالث
ظاهرا معنى راجح فيحمله الصحابي على معنى  أن يكون للحديث: صورة هذه المسألةو
ااز، أو يكون الحديث مطلقا  كأن يكون ظاهرا في الحقيقة فيحمله الصحابي على ؛مرجوح

  .يقيده الصحابي، أو يكون الحديث ظاهرا في الوجوب فيحمله الصحابي على الكراهةو
مسك بظاهر الحديث، ولا ث أم أننا نتنترك ظاهر الحديل نأخذ بحمل الصحابي وتأويله، وفه

  مذهبه؟نلتفت إلى تأويل الصحابي و
مخالفة الصحابي : هين آراء العلماء في هذه المسألة، أنبه إلى أن المسألة السابقة وقبل بياو

مخالفة الصحابي لظاهر الحديث، حيث إن العام يعتبر من : لعموم الحديث هي جزء من هذه المسألة
إنما أفردا بالبحث، جريا ، وحمل للكلام على معنى مرجوح، ولظاهر والتخصيص هو نوع تأويلا

موم بكلام مفصول من حيث على طريقة علماء الأصول فقد تكلموا عن تخصيص الصحابي للع
بكلام مجمل دون التعرض  لأمثلة، أما مخالفة الصحابي لظاهر الحديث فقد تكلموا عنهااالأدلة و
  .الأمثلةللأدلة و

هي مخالفة الصحابي لظاهر الحديث فإننا سنجد أن سألة محل البحث وإلى الم رجعناإذا و
  :للعلماء فيها مذاهب متعددة

لا يخرج عنه بمجرد مخالفة أن الحديث يبقى على ظاهره، ويعمل بذلك الظاهر و: المذهب الأول
  .الصحابي له

أحد محمليه  على إن كان الراوي حمل الخبر): (الأم(وهو مذهب الإمام الشافعي حيث قال في 
   .)1()إن ترك الظاهر لم أصر إلى قولهصرت إلى قوله و

  .يعمل بقول الصحابي أو فعله أو فتواهأنه يترك ظاهر الحديث، و: المذهب الثاني
  )2(.فيةذهب أكثر الحنمهذا و

  

  

                                                 
  .209ص، 7الأم، ج: الشافعي -1
  .235مخالفة الصحابي للحديث النبوي، ص -2
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فمخالفة الصحابي لظاهر الحديث لها : يرى أصحابه أن في المسألة تفصيلاو: المذهب الثالث
  :حالتان

د علم المخالفة وجه أو تفسير إلا كون الصحابي ق ههذأن لا يكون لهذا التأويل و: الحالة الأولى
  .إلى ذلك المعنى ضرورة � قصد النبي

  .تبر مخالفتهتعذهب الصحابي وفي هذه الحالة يؤخذ بمو

  .تهاد رآهمخالفته قد تكون لنص عنده، أو اجون الأمر محتملا، أي أن تأويله وكيأن : الحالة الثانية
اتبع مذهب و الاجتهاد فإن صح عنده أخذ به وفي هذه الحالة ينظر اتهد في هذا الدليل أو

  .هو الحديثيتمسك بالأصل و هوإن لم يصح فإن الصحابي،
    )2(.دعتم، نقله عنه أبو الحسين البصري في الم )1(هذا ما ذهب إليه القاضي عبد الجبارو

  :من سابقه اتفصيلا آخر، قريب اعتمد أصحابهو :المذهب الرابع

كن أن يدرك إلا بشواهد كان مما لا يم نأن التأويل الذي ذهب إليه الصحابي إ: الحالة الأولى
  .ليس للاجتهاد مساغ في ذلكلذلك والقرائن المقتضية الأحوال و

  .يؤخذ بهه الحالة أن يتبع مذهب الصحابي وم في هذكفالح

  .مخالفة للظاهر يمكن أن تكون بضرب من الاجتهادإما إن كان : الحالة الثانية
  .عين حينها الرجوع إلى ظاهر الخبرتفالم
   )3().الملخص(عنهم القاضي عبد الوهاب المالكي في  اهحك ةقد ذهب إلى هذا بعض المالكيو

  :للمخالفة حالتين هو مبني على التفصيل أيضا، حيث يرى أصحابهو: المذهب الخامس

كان ذلك مما يوجب حمل الخبر على ما ذهب مأخذ الصحابي في المخالفة، و يعلم أن: الحالة الأولى
المأخذ، لا لأن الصحابي الراوي عمل به، فإنه ليس عمل ه الراوي وجب إتباع ذلك الدليل وإلي

  .أحد اتهدين حجة على الآخر

                                                 
هـ، كان مقلداً للشافعي في الفروع، 415عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار، أبو الحسن الهمداني المعتزلي المتوفى سنة : القاضي عبد الجبار -1

سير : ، أنظر ترجمته في)تفسير القرآن(و) واب التوحيد والعدلالمغني في أب: (وعلى رأس المعتزلة في الأصول وهم يلقبونه قاضي القضاة، من مؤلفاته
  .201ص 3، وشذرات الذهب ج244ص 17أعلام النبلاء ج

  .670ص 2د، جمأبو الحسين البصري، المعت -2
  .369ص 4البحر المحيط، ج: الزركشي -3
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الصحابي الراوي عدل، خذه فالواجب العمل بظاهر اللفظ وذلك لأن أن يجهل مأ: الحالة الثانية
  .هو الأصل في وجوب العمل بالحديثو �قد جزم بالرواية عن النبي و
  . الإحكامفيهذا المذهب هو ما اختاره الآمدي و

أما إن و: ( لمختار عندهامستعرضا المذاهب في المسألة، ومبينا المذهب  -رحمه االله–قول ي
في معنى، و حمله الراوي على غيره، فمذهب الشافعي و أبي الحسن الكوخي و  اكان اللفظ ظاهر

ترك أكيف : ا قال الشافعيذأكثر الفقهاء انه يجب الحمل على ظاهر الخبر دون تأويل الراوي، و له
  الخبر لأقوال أقوام، لو عاصرم لحاججتهم بالحديث؟

ذهب الراوي و قال أبي حنيفة و غيرهم إلى وجوب العمل بم أصحابوذهب بعض 
لذلك   �إن لم يكن لمذهب الراوي و تأويله وجه سوى علمه بقصد النبي: القاضي عبد الجبار

التأويل، وجب المصير إليه و إن لم يعلم ذلك بل جوز أن يكون قد صار إليه لدليل ظهر له من 
لمصير إليه و إلا نص أو قياس، وجب النظر إلى ذلك الدليل، فإن كان مقتضيا لما ذهب إليه وجب ا

فلا و هذا اختيار أبي الحسين البصري و المختار أنه إن علم مأخذه في المخالفة، و كان ذلك مما 
ذلك الدليل لا لأن الراوي عمل به، فإنه  تباعا، وجب يوجب حمل الخبر على ما ذهب إليه الراوي
و إن جهل مأخذه فالواجب العمل بظاهر اللفظ، و  ،ليس عمل أحد اتهدين حجة على الآخر

و هو الأصل في وجوب العمل بالخبر، و  �ذلك لأن الراوي عدل، و قد جزم بالرواية عن النبي 
مخالفة الراوي له فيحمل أنه كان لنسيان طرأ عليه و يحتمل أنه كان لدليل، اجتهد فيه، و هو 

 و يحتمل أنه علم ذلك علما لا هواء فيه ... تهدينمخطئ فيه، أو هو مما يقول به دون غيره من
  .من قصد النبي له

  )1()و إذا تردد بين هذه الاحتمالات فالظاهر لا يترك بالشك و الاحتمال

 بقبولها مطلقا ين برد المخالفة مطلقا، و القائلينالقائل ؛إذا استثنينا المذهبين الأول و الثاني: الترجيح
كما  ليصالتفصيل يكون التحباقية كلها معتبرة لأا مبنية على التفصيل، و فإن المذاهب الثلاثة الب

  .يقال
  
  

                                                 
  .115ص 2الإحكام، ج: الآمدي -1
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  :وعند التأمل فيها نجدها قد ركزت على أمرين أساسين هما

ن مسألة إلى أخرى فإن الراوي أحيانا قد مالنظر إلى طبيعة المخالفة، و هذه تختلف  :الأمر الأول
من  � ن مقصود النبيأا علم من خلالها هعن قرائن شاهد ةيخالف و نكاد نجزم أن مخالفته صادر

هذا الحديث هو المعنى الذي حمله عليه الصحابي، و إن كان مخالفا لظاهره، و قد تكون هذه 
  .ن ذلك ملزما لغيره من اتهدينكوالمخالفة صادرة من اجتهاده، فلا ي

مخالفته،فإن عرف فإنه يعتمد عليه  البحث عن المستند الذي اعتمد عليه الصحابي في: الأمر الثاني
  .إن كان الاستدلال به صحيحا، و إن جهل فإننا نتمسك بالأصل و هو الحديث

التشريع و  أنه لا ينطق باللفظ امل، لقصد �لأن الظاهر من حال النبي : (يقول الإمام الآمدي
كلام، و الصحابي الراوي تعريف الأحكام، و يخليه عن قرينة حالية أو مقالية تعين المقصود من ال

  )1().المشاهد للحال أعرف بذلك من غيره، فوجب الحمل عليه

و قبل أن نختم هذا المبحث، لا بد من التنبيه على مسألتين ليستا في صلب الموضوع، لكنهما ذات 
  :هما و صلة به
  ه؟لإذا قال الصحابي أن الحديث منسوخ فهل يعتبر مخالفا  -1
ملا لأمرين متنافيين فيحمله الصحابي على أحدهما هل يكون بذلك مخالفا إذا كان الحديث محت -2

  للحديث؟

  :قول الصحابي أن الحديث منسوخ: المسألة الأولى

إذا فعل : الصحابي للحديث النبوي و هي  أول المبحث تحديد مفهوم مخالفةسبق معنا في
  .الصحابي فعلا أو قال قولا أو أفتى بفتوى تخالف الحديث الذي رواه أو أطلع عليه

يدخل في باب المخالفة، ولهذا يبحث  و ذا تعلم أن قول الصحابي أن هذا الحديث منسوخ لا
ا قد تلتبس على البعض فيظن أا لأ ليهاالعلماء هذه المسألة في طرق معرفة النسخ، و إنما نبهت ع

  .من باب المخالفة
وقد اختلف العلماء فيما إذا قال الصحابي أن هذا الحديث منسوخ هل يقبل أولا؟ اختلفوا على 

  :ثلاثة مذاهب

  .أنه يثبت به النسخ مطلقا:المذهب الأول

                                                 
  .114، ص 2الإحكام، ج: الآمدي -1
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  .أنه لا يثبت به النسخ حتى يبين الناسخ: المذهب الثاني

م تعيين الناسخ، فإن عين الصحابي الناسخ دتفصيل بين أن يعين الناسخ و بين عال: المذهب الثالث
  )1(. لا ظهور النسخ فيه لما أطلقهفيجب قبول قوله، لأنه لو) نسخ هذاهذا : (مثل قوله

  :اإذا كان الحديث محتملا لأمرين متنافيين فيحمله الصحابي على أحدهم: المسألة الثانية
مشترك بين معنيين، فيحمله على أحدهما و يرجحه على  ن يكون في الحديث لفظأك

الآخر، فهذا أيضا لا يدخل في باب المخالفة بل فيه ترجيح لأحد المعنيين المحتملين للحديث بسبب 
مستند لغوي أو إطلاع على مرجح آخر، فلا يقال لذلك أنه مخالف للحديث مطلقا، إلا إذا كان 

فة الصحابي لظاهر لحا فإن هذا يندرج ضن مسألة مخاأحد الاحتمالين راجحا و الآخر مرجو
  .الحديث و قد سبق بحثها

حمل الصحابي للحديث على أحد محمليه في : ولهذا فإن جمهور الأصوليين يبحثون مسألة
  )2(.باب تفسير الصحابي للحديث أو ترجيح الصحابي لأحد محملي الحديث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .239- 238للحديث النبوي، ص مخالفة الصحابي  -1
  .240مخالفة الصحابي للحديث النبوي، ص  -2
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  بين الصحابة في الاختلاف : المبحث الثالث 
  

  .في ذكر علماء الصحابة و من اشتهر بالفقه و الفتوى منهم: المطلب الأول

  .في بيان مجمل أسباب اختلاف الصحابة :المطلب الثاني

  مذاهب العلماء في مسألة الاختلاف بين الصحابة: المطلب الثالث
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  .في الاختلاف بين الصحابة: المبحث الثالث

  :ض بين القول و الفعل في الأثر له حالتانربداية هذا الفصل أن التعارنا في كذ

: أن يكون اختلاف القول و الفعل واقعا بين حديث و أثر و هي المعبر عنها بـ: الحالة الأولى
  .في المبحثين الأول و الثاني تسبق و قد) مخالفة الصحابي للحديث النبوي(

بين أثرين إما عن نفس الصحابي، أو عن  او الفعل واقعأن يكون تعارض القول  :الحالة الثانية
  .صحابيين مختلفين، أي أن الاختلاف فيها بين الصحابة، و هي التي سنبينها في هذا المبحث

و لا بد أن نلاحظ هنا أن الاختلاف بين الصحابة قد يكون بين قولين، أو بين فعلين، أو بين قول 
محل البحث و هي خصوص التعارض بين القول و الفعل،  و فعل، و هذا أعم و أوسع من المسألة

و لكن الناظر في كتب الأصول سيجد أن العلماء لما تناولوا التعارض بين الأحاديث النبوية، جعلوا 
التعارض بين القول و الفعل قسما خاصا له أحكامه الخاصة، أي أن ثمة فرقا بين تعارض قول و 

  .فعل في الحديث قول في الحديث، و بين تعارض قول و
أما في تعارض الآثار المنقولة عن الصحابة فإم لم يفرقوا بين مخالفة القول بالقول، أو القول 

  .بالفعل، أو الفعل بالفعل، فالحكم عندهم واحد
وقد يقول قائل أن بين هذه الحالات فرقا لأن القول صريح في الدلالة  على رأي صاحبه، بخلاف  

  . الفعل فإنه تدخله الاحتمالات 
 مع قول النبي مأن هذا صحيح، لكن تعامل العلماء مع قول الصحابي و فعله ليس كتعامله: قولفن
  .و فعله �

ثم ذكر أن الفرق بين اختلاف : (حيث قال - المحيطبحر الفي - وإلى هذا المعنى أشار الزركشي 
ال الصحابة و اختلاف الحديث في أنه لا يجمع بين أقوال الصحابة بتتريل المطلق على المفيد، و وأق

 �مل و نحو ذلك مما يجمع به بين الأخبار المختلفة عن النبي تتخصيص العام بالخاص وتأويل ما يح
تضاد لفلا يجوز فيها الاختلاف و ا -عليه السلام–هو معصوم أن جميع الأخبار صادر عن واحد و 

من كل وجه، فيجمع بينهما مهما أمكن، حتى لا يكون أحدهما مخالفا للآخر، و إذا لم يمكن ذلك 
إذا اختلفت فليست كذلك لاختلاف مقاصدهم،  ةكان الثاني ناسخا للأول، و أما أقوال الصحاب

  )1()و أن ذلك ليس صادرا عن متكلم واحد
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بذكر العلماء منهم و من اشتهر بالفقه و ) الاختلاف بين الصحابة( مسألة بحثوسنبدأ 
ك بمعرفة أسباب اختلافهم، و نختم ببيان أقوال أهل العلم و مذاهبهم في مسألة لالفتوى، ثم نتبع ذ

  :الاختلاف بين الصحابة و ذلك من خلال المطالب التالية

  .في ذكر علماء الصحابة و من اشتهر بالفقه و الفتوى منهم :المطلب الأول
يعدون بالآلاف إن أخذنا بتعريف المحدثين للصحابي، و هذا يظهر  �لا شك أن أصحاب النبي 

  .جليا من خلال الكتب التي اعتنت بجمع الصحابة و تراجمهم، كالاستيعاب و الإصابة و غيرهما
  .خذنا بتعريف الفقهاء و الأصوليينأو هم على الأقل يعدون بالمئات إن أ

ا نعلم يقينا أن الذين عرفوا بالعلم والفقه، ننوعلى كل الأحوال فإن الذي يهمنا في هذا المقام، هو أ
  .وأخذت عنهم الفتوى هم أقل من ذلك العدد بكثير فليسوا بالآلاف و لا هم بالمئات

هوازن بحنين في أثنى عشر ألف  � زا رسول االلهغو قد : (-رحمه االله–بن حزم ايقول الإمام 
من ذلك، و وفد عليه جميع البطون من  رمقاتل كلهم يقع عليهم اسم الصحبة، ثم غزا تبوك في أكث

  ...من ثلاثين ألف إنسان زيدجميع قبائل العرب و كلهم صاحب و عددهم بلا شك يبلغ أ
ثين منهم فقط من رجل و امرأة ثم لم ترو الفتيا في العبادات و الأحكام إلا عن مائة و نيف و ثلا

  )1()بعد التقصي الشديد
و هذا حين : (ثم شرع بعد ذلك في ذكر أسماء الصحابة الذين نقلت عنهم الفتوى فقال

و  �اسم كل من روى عنه مسألة فما فوقها من الفتيا من الصحابة  -إن شاء االله تعالى–نذكر 
  ن تاما فاتنا منهم إن كان فات إلا يسير جدا ممن لم يرو عنه أيضا إلا مسألة واحدة أو مسأل

  )وباالله تعالى التوفيق
بن اعائشة أم المؤمنين، عمر : عنهم من الفتيا يفيما رو �المكثرون من الصحابة : (ثم قال

  .االله بن مسعود، زيد بن ثابتعبد االله بن عباس، عبد  ، طالببيالخطاب، ابنه عبد االله، على بن أ
  .فهم سبعة يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم

وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد االله بن 
  .)عباس في عشرين كتابا، و أبو بكر المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم و الحديث

                                                 
  .و ما بعدها 91ص 5بيروت، دون تاريخ، ج ةلآفاق الجديداعلي بن أحمد بن حزم الظاهري، الإحكام في أصول الأحكام، منشورات دار  - 1
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أم سلمة أم المؤمنين، أنس بن مالك، : � ي عنهم من الفتياومنهم فيما ر لمتوسطوناو: (ثم قال
عثمان بن عفان، عبد االله بن عمرو بن العاص، عبد االله بن الزبير، ،أبو سعيد الخدري، أبو هريرة 

أبو موسى الأشعري، سعد بن أبي و قاص، سلمان الفارسي، جابر بن عبد االله، معاذ بن جبل، أبو 
  .بكر الصديق

  .فتيا كل امرئ منهم جزء صغير جدا فهم ثلاثة عشر فقط، يمكن أن يجمع من
طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف عمران بن الحصين، أبو بكرة، عبادة : و يضاف أيضا إليهم

مقلون في الفتيا لا يروى عن الواحد منهم  � بن الصامت، معاوية بن أبي سفيان و الباقون منهم
على ذلك فقط، يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير  اليسيرة ألتان و الزيادةة و المسإلا المسأل

  ).فقط بعد التقصي و البحث
   )1(ثم ذكرهم باسمائهم

بن مسعود، او الدين و الفقه و العلم انتشر في الأمة عن أصحاب : (بن القيماوقال الإمام 
و أصحاب زيد بن ثابت، و أصحاب عبد االله بن عمر، و أصحاب عبد االله بن عباس، فعلم الناس 
عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة، فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت، و عبد االله 

فعلمهم عن  قبن عمر، و أما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد االله بن عباس، و أما أهل العراا
   )2()أصحاب عبد االله بن مسعود

في كتاب  )3(أبو منصور البغدادي قال الأستاذ: (ونقل الزركشي في البحر المحيط قال
علي وزيد وابن : أربعة من الصحابة تكلموا في جميع أبواب الفقه، و هم): الأصول الخمسة عشر(

على قول فالأمة فيها مجمعة على قولهم مسألة  فيعباس وابن مسعود، و هؤلاء الأربعة متى أجمعوا 
غير مبتدع لا يعتد بخلافه، و كل مسألة انفرد فيها علي بقول عن سائر الصحابة تبعه فيها ابن أبي 
ليلى و الشعبي و عبيدة السلماني، و كل مسألة انفرد فيها زيد بقول تبعه الشافعي و مالك في 

ألة انفراد ا ابن مسعود تبعه علقمة و الأسود و بن زيد لا محالة، و كل مس ةأكثره، وتبعه خارج
  )4()أبو أيوب

                                                 
  .و ما بعدها 91ص 5بن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام، ج ا -1
، أبي عبد االله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق مشهور حسن آل سليمان، الطبعة الأولى -2

  .38ص، 2نشر و التوزيع، المملكة العربية السعودية، جللوزي لجبن ااهـ، دار 1423
هـ، من أعلام الشافعية، عالم متفنن من أئمة 429عبد القاهر بن طاهر، أبو منصور التميمي البغدادي المتوفى سنة : أبو منصور القاضي -3

، وطبقات الشافعية 572ص 17سير أعلام النبلاء ج: ، أنظر ترجمته في)الناسخ والمنسوخ(و) الملل والنحل(و) التحصيل: (الأصول، من مؤلفاته
  .238ص 3الكبرى ج

  .372ص 4البحر المحيط، ج: الزركشي -4
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  .في بيان مجمل أسباب اختلاف الصحابة :المطلب الثاني
و أعرفهم  � قرب الناس إلى الرسولأكانوا  -رضوان االله عليهم–لا شك أن الصحابة    

بالشريعة و أسرارها، و لذلك قد يتعجب البعض من كوم يختلفون في المسائل الشرعية، و هم 
  يختلفون؟ فلماذا بعد ذلك  �الذين عاصروا التتريل، و عاشروا النبي

لى كون الاختلاف بين البشر هو سنة من سنن إفبالإضافة  ؛إذا عرف السبب بطل العجب: فنقول
  .موضوعية اقتضت الاختلاف بين الصحابة في بعض المسائل الشرعية ان ثمة أسباباالله في خلقه، فإ

و قد سبق ذكر أسباب مخالفة الصحابي للحديث، و بعض هذه الأسباب يصلح أيضا كسبب 
للاختلاف بين الصحابة، لأن الصحابي إذا خالف الحديث فإن من آثار ذلك أن يخالف الصحابي 

ا سبق ذكره و نحن سنقف مع جميع هذه مأسباب إضافية أخرى غيرو هناك . الذي أخذ بالحديث
  )1(:،وهي عدة أقسام ن التفصيل و التمثيلمالأسباب بشيء 

  :و ذلك لأمور منها: ثبوا وما ينشأ بسبب اختلاف في السنة : أولا

من  فقد ينسى أحد الصحابة حديثا كان يحفظه فيعمل أو يفتي بخلافه، و يخالفه غيره: النسيان) 1
في حكم تيمم الجنب، و قد سبق  �الصحابة ممن يذكرون الحديث، وذلك كما حصل لعمر 

  .ذكره

فإذا لم يبلغه الحديث و أفتى بخلافه فسيكون مخالفا لغيره من : عدم وصول الحديث إليه أصلا) 2
  .لذلك الصحابة ممن بلغهم الحديث و عملوا به، و قد تقدم ذكر أمثلة

  :في خبر فاطمة بنت قيس �كفعل عمر : نقله بحفظ منيثق أن لا ) 3
لم يجعل لها سكنى و لا نفقة، �أن رسول االله : يث فاطمة بنت قيسدفعن الشعبي أنه حدث بح

لا : ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى، فحصبه به، و قال
  )2(.حفظت أو نسيت نترك كتاب االله و سنة نبينا، لقول امرأة لا ندري لعلها

                                                 
  و ما بعدها 25ة، بيروت، لبنان،صم، مؤسسة الرسال1998هـ، 1418أسباب اختلاف الفقهاء، الطبعة الثالثة : عبد االله عبد المحسن التركي -1
  .4969كتاب الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس، حديث رقم : أخرجه البخاري -2
  . 213ص  6، ج  1948:  حديث رقمكتاب الطلاق ، باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس ،  أبوداود ،و

  . 200ص 6ج، 2025: هل لها سكنى و نفقة، ، حديث رقم  اكتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاث: بن ماجهاو 
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ومن  � ولذلك اختلف الصحابة في المطلقة طلاقا بائنا، هل تستحق النفقة و السكنى، فقال عمر

�m���H:تابعه، أا تستحق ذلك لعموم قوله تعالى �G� �F� �E� �D� � C� �B� �A
IJ��M��L��KN�����R��Q��P��Ol)1(.  

حديث  و خالف )2(السكنىأن النهي عن إخراجهن يدل على وجوب النفقة و : ووجه الدليل
  .فاطمة السابق للسبب المذكور

أن المطلقة بائنا لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة و السكنى، : وقول جماعة من الصحابة
   )3(.لحديث فاطمة، و ما ورد في معناه، و حملوا آية الطلاق على غير البائنة

  :منها و ذلك لأمور: ما ينشأ بسبب الفهم عند التطبيق: ثانيا

m�����ih:كالقرء في قوله تعالى: مل أكثر من معنىتوجود لفظ مشترك يح) 1

l��k��jm��l)4(  
  .يطلق على الحيض، و على الطهر: فالقروء في لغة العرب لفظ مشترك

عدا : و لهذا اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في عدة المطلقة الحائض فمنهم من قال
  )5(.عدا ثلاث أطهار: قال، و منهم من ضثلاث حي

  :الخلاف في الجمع بين نصين متعارضين، أو نسخ أحدهما بالآخر) 2

  )��mf��e��d��c��bg��l )6:ومن أمثلة ذلك قوله تعالى

  )�m���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾l)7 :مع قوله تعالى
  .نكاح الكتابيات لتحفالآية الأولى تحرم على المسلمين نكاح المشركات، و الآية الثانية 

                                                 
  .1 : سورة الطلاق، الآية -1
  .30أسباب اختلاف الفقهاء، ص: عبد االله التركي -2
  .المرجع السابق، الموضع نفسه -3
  .228:سورة البقرة، الآية  -4
  .89، ص2بداية اتهد ج: بن رشدا -5
  .   221: سورة البقرة، الآية -6
  . 05: سورة المائدة، الآية -7
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وقول عامة الصحابة و هو مذهب جمهور العلماء أن نكاح الكتابية جائز استنادا لآية 
المائدة، و أنه لا تعارض بين الآيتين، فآية البقرة في المشركات غير الكتابيات، و على فرض دخول 

  .الكتابيات في آية البقرة فتكون آية المائدة مخصصة لها
لا أعلم شركا : و كان يقول ةعدم الزواج بالنصراني �بد االله بن عمر يرى ع: وفي المقابل
  )1(را عيسى: أعظم من أن تقول

  د المطلق منها بالمقيد،ياختلافهم في مسائل ترجع إلى الجمع بين النصوص و تقي :ومن هذا القبيل
 وتخصيص العام، أو ترجيح بعض النصوص على بعض لمرجحات يراها البعض، و لا يراها

  )2(.الآخرون

يفعل أمرا فيحمله بعضهم على القربة، وبعضهم على  ����و قد يرى الصحابة الرسول ) 3

  :الإباحة
  .الأبطح بعد النفر من منىبمسألة التحصيب، و هو الترول : و من أمثلة ذلك
بخيف بني كنانة، حيث  غدانحن نازلون : (و نحن بمنى �قال رسول االله : قال �فعن أبي هريرة 

  )3().تقاسموا على الكفر
شم و بني المطلب أن لا يناكحوهم و لا يبايعوهم، اذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هو

  . بذلك المحصبنييع � حتى يسلموا إليهم رسول االله
   )4(.و أبا بكر و عمر كانوا يترلوا بالأبطح   �أن النبي: و روى عبد االله بن عمر

  .إذ فعله � فذهب البعض إلى أنه سنة من سنن الحج، اقتداء برسول االله
  .بالأبطح كان على وجه الاتفاق و ليس من السنن�و ذهب البعض إلى أن نزوله 

بالمحصب  �إنما نزل رسول االله: قالت -رضي االله عنها–فقد روى عروة بن الزبير عن عائشة 
  )5(.لم يترله لخروجه و ليس بسنة، فمن شاء نزله و من شاء حليكون أسم

  )6(.مثل ذلك عن ابن عباس يروو
                                                 

  .32أسباب اختلاف الفقهاء، ص : عبد االله التركي -1
  .المرجع السابق، الموضع نفسه -2
  . 86ص  4، ج  3234:تحباب الترول بالمحصب ، حديث رقم كتاب الحج، باب اس :مسلم -3
  . 85ص  4، ج  3227:كتاب الحج، باب استحباب الترول بالمحصب ، حديث رقم  :مسلم -4
  . 226ص  2ج .1676لحج، باب المحصب، حديث رقم كتاب ا: البخاري -5
  . 226ص  2ج  .1677كتاب الحج، باب المحصب، حديث رقم : البخاري -6
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  :���� و قد يختلفون في علة الحكم الذي صدر من رسول االله ) 4

  مرت بنا جنازة، فقام لها : فعن جابر قال؛للجنازة لما مرت   �قيامه: و من أمثلة ذلك
 )1()إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها: يا رسول االله، إا جنازة يهودي، فقال: و قمنا معه، فقلنا �النبي 

  . )أليست نفسا: (وفي لفظ آخر أنه قال

  .وقد اختلف في علة القيام للجنازة
  )2()لموت فزعاإن : (جابركما في الحديث الذي رواه  ؛لهول الموت : فقيل

إنما تقومون إعظاما : (لحديث عبد االله بن عمرو مرفوعا: -تعالىسبحانه و - وقيل لتعظيم االله 
  )3()سوللذي يقبض النف

  )4()إنما قمنا للملائكة: (لحديث أنس مرفوعا: و قيل للملائكة
  .على هذه الأقوال جميعا يشمل حكم القيام الكافر و المسلمو

قام لما مرت جنازة اليهود كراهية أن تعلو رأسه، فعن الحسن  �أن الرسول : وقال البعض
إنما مر : نفقام الناس حتى جاوزت الجنازة، فقال الحس أنه كان جالسا فمر عليه بجنازة: بن علي

  )5(.أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام هعلى طريقها جالسا فكر � يهودي وكان رسول االله بجنازة

  )6(.م جنازة الكافر فقطو على هذا القول يخص القيا

  :ما ينشأ بسبب الاجتهاد فيما لا نص فيه: ثالثا

فقد كان منهج الصحابة قائما على الرجوع إلى النص من كتاب أو سنة والاعتماد عليه 
ون فيها النظر، و يجتهدون ملام موجودا، أما إن كانت المسألة مستجدة لا نص فيها، فإم يعدما

  .و قواعده الثابتة ةبناء على ما عرفوه من أصول الشرع العامفي الوصول إلى حكمها 

                                                 
  . 441ص  1، ج  1249:كتاب الجنائز ، باب من قام لجنازة يهودي ، حديث رقم : البخاري -1
  . 177ص  3، ج  3176:حديث رقم  كتاب الجنائز ، باب القيام للجنازة ، :أبوداود  -2
  . 1135ص  11، ج  6573:حديث رقم  في المسند ،:أحمد -3
  . 628ص  1، ج  2055:حديث رقم  الرخصة في ترك القيام ،في السنن الكبرى ، كتاب الجنائز ، باب :النسائي -4

  . 627ص  1، ج  2054:حديث رقم  في السنن الكبرى ، كتاب الجنائز ، باب الرخصة في ترك القيام ، .النسائي - 5
  . 466، ص  4، ج الشوكاني، نيل الأوطار -6
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كيف : (إلى اليمن قال له � وهذا بناءا على ما ورد في حديث معاذ المشهور لما بعثه الرسول
فإذا لم تجد في كتاب االله؟ قال فبسنة : أقضي بكتاب االله قال: تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال

  .أجتهد رأيي و لا آلو: نة رسول االله و لا في كتاب االله؟ قالفإن لم تجد في س: رسول االله، قال
  )1()يرضي رسول االله االحمد الله الذي وفق رسول االله لم: صدره، و قال �فضرب رسول االله 

لا نص فيها اجتهدوا رأيهم ، وعند  وقد طبق الصحابة هذا المنهج، فكانوا إذا حدثت لهم قضايا
  . م ما لا يفهمه الآخر الاجتهاد قد يختلفون ويفهم بعضه

في ميراث الجد مع  كاختلافهم ،وهكذا حدث الخلاف بينهم في مسائل من هذا النوع 
فكان أبو بكر يسوي فيه بين الناس، و كان عمر ؛المال تول، وفي العطاء من بيعالإخوة، وفي ال

  .يفاضل، وكاختلافهم في قتل الجماعة بالواحد
فيها لاختلاف وجهام و اجتهادام إذ لم يكن فيها نص فهذه المسائل و غيرها اختلفوا 

  )2(.فاصل، ولكل وجهته و مستنده من عمومات الشريعة و مقاصدها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .3592رقم  18ص 4باب اجتهاد الرأي في القضاء، ج: كتاب الأقضية: أبو داود -1

  .1327رقم  616ص 3ضي كيف يقضي جاأبواب الأحكام، باب ما جاء في الق: الترمذيو    
  .38أسباب اختلاف الفقهاء، ص : عبد االله التركي -2
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  :مذاهب العلماء في مسألة الاختلاف بين الصحابة: المطلب الثالث

المسألة بقول أو وصورة المسألة أن يقول الصحابي في المسألة قولا، ثم يخالفه صحابي آخر في نفس 
  فعل أو فتوى، فما هو الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يتخذه العالم اتهد إزاء هذا الاختلاف؟

  :وقبل بحث هذه المسألة و بيان مذاهب العلماء فيها، لا بد أن ننبه هنا على مسألتين اثنتين

  :قول الصحابي بالنسبة إلى الصحابي مثله: الأولىالمسألة 

على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة  الكل اتفق: ( الإحكامقال الآمدي في
    )1()على غيره من الصحابة اتهدين

  .و تبعه على نقل هذا الاتفاق جماعة من المصنفين

  فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟: إذا اختلف الصحابة على قولين: المسألة الثانية
  :على ثلاثة مذاهباختلف العلماء في ذلك 

أنه مذهب الجمهور، و استدلوا  )2(المنع مطلقا و نقل الزركشي في البحر المحيط :المذهب الأول
  :لمذهبهم بعدة أدلة منها

  .أن اختلافهم على القولين، اتفاق منهم على عدم القول الثالث: أولا

لو جاز إحداث القول الثالث، للزم تخطئة الفريقين القائلين للقولين، و هم كل الأمة، فيلزم  :ثانيا
   )3(.من ذلك تخطئة كل الأمة، و هو غير جائز

   )4(الجواز مطلقا، و ينسب إلى بعض الحنيفة، و إلى داود الظاهري: المذهب الثاني

لة اجتهادية و المسألة الاجتهادية لا يمنع أن اختلاف الأولين في لحكم دليل على أن المسأ:ودليلهم
  )5(.النظر فيها، حيث لم يوجد فيها إجماع من السابقين، و القول الثالث حدث عن اجتهاد فيجوز

فإن كان القول الثالث يلزم منه رفع ما اتفقا عليه فلا يجوز، وإن لم يلزم : التفصيل: المذهب الثالث
  .منه ذلك فإنه يجوز إحداثه

                                                 
  . 155ص  4ج .الإحكام: الآمدي -1
  .580ص 3البحر المحيط، ج: الزركشي --2
م مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1999هـ، 1420الطبعة الأولى، عبد الكريم لنملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن  -3
  .926، ص2ج
  .580ص 3الزركشي، البحر المحيط، ج -4
  .926، ص2عبد الكريم النملة، المهذب، ج -5
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  :اختلف في ذلك على قولين) الجد مع الأخ في الميراث( :ولمثال الأ
  .قيل المال للجد -
  .و قيل المال للجد و الأخ يتقاسمانه -
  .بحرمان الجد قول ثالث خارق للإجماع فلا يجوز القول به لفالقو -

، و قالجذام، و الجنون، و البرص، و الرت: فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، و هي :مثال الثانيو
  :العنة، اختلف في ذلك على قولين

  .يفسخ بجميعها: قيل -
  .لا يفسخ بشيء منها: وقيل -

قان، لأنه يوافق في يأن يفسخ بالبعض دون البعض لا يرفع ما اتفق عليه الفر: وهو فالقول الثالث
  .كل صورة قولا، فيجوز ذلك

ي و روي عن الإمام هو مذهب الرازي و الآمدي و ابن الحاجب و البيضاو: والقول بالتفصيل
  )1(.الشافعي، و هو اختيار القرافي و تاج الدين السبكي

وز تجو لا  إن شاء االله، لأن ركن الإجماع الذي يحتج به  وهو أرجح المذاهب و أقرا للصواب
  .مخالفته، هو الاتفاق فمادام القول الثالث لا يناقض الاتفاق فإنه لا مانع منه

وهي الاختلاف بين الصحابة فقد تعددت مواقف العلماء : البحثوبالعودة إلى المسألة محل 
  :تجاهها، و انقسموا في ذلك إلى ثلاثة مذاهب

أي أن اتهد يأخذ من القولين ما كان أرجح في نظره و أولى  :اعتماد الترجيح: المذهب الأول
  .بالاعتبار 

  .الحنفيةو هو قول الجمهور من المالكية و الشافعية و الحنابلة و بعض 
قد سمعت قولك في الإجماع و القياس، بعد قولك في حكم : فقال: (يقول الإمام الشافعي

نصير منها إلى : رسوله، أريت أقاويل أصحاب رسول االله إذاتفرقوا فيها؟ قلت كتاب االله، و سنة
  .)2()ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس

  

                                                 
  .925، ص2عبد الكريم النملة، المهذب، ج -1
  .597الرسالة، ص: الشافعي -2



 التعارض بين القول والفعل في الأثر                                                 :الفصل الرابع

 

231 
 

لم يجز للمجتهد الأخذ بقول :و إذا اختلف الصحابة على قولين: (قدامة بناويقول موفق الدين 
  )1()بعضهم من غير دليل

  :و قد استدل أصحاب هذا المذهب بعدة أدلة منها

بل إن أحدهما  ،أن القولين لا يمكن أن يكونا خطأ، و لا يمكن أن يكونا صوابا: الدليل الأول
  .و القول الخطأ إلا بدليل خارجي ولا يمكن معرفة القول الصواب ،خطأ والآخر صواب 

  )2(.إذن لا يمكن الأخذ بأحد القولين إلا بدليل يرجحه على القول الآخر

القياس على تعارض الدليلين من الكتاب و السنة فلو تعارضت آيتان أو حديثان، : الدليل الثاني
على الترجيح بنا على القواعد العلمية المعتبرة فكذلك فإن اتهد سيعتمد في اختيار أحد الدليلين 

قول الصحابي إذا تعارض مع قول صحابي آخر، فنختار من القولين ما كان أقوى دليلا، وأولى في 
  )3(.الاعتبار من القول الآخر

هذا القول يظهرالتخيير، فيأخذ بقول من شاء منهم دون مراعاة الدليل، بشرط أن : المذهب الثاني
  .كر على قائلهنلم يو 

  )4(.وهو قول بعض الحنفية
  .وعمر بن عبد العزيز ،)5(بن عبد البر عن القاسم بن محمداه و حكا

لقد وسع االله على الناس باختلاف أصحاب : (ثم روى عن القاسم بن محمد من غير وجه أنه قال
  ).أي ذلك أخذت لم يكن في نفسي منه شيء �محمد 

لم يختلفوا لأنه لو كان قولا  �ما أحب أن أصحاب محمد : (ه قالوعن عمر بن عبد العزيز أن
  )6()واحدا كان الناس في ضيق و إم أئمة يقتدي م و إذا أخذ الرجل بقول أحدهم كان في سعة

                                                 
عبد الكريم النملة، الطبعة السادسة .د: روضة الناظر و جنة المناظر في أصول الفقه،تحقيق: أحمد بن قدامة المقدسيموفق الدين عبد االله بن  -1

  .529ص 2دار العاصمة الرياض المملكة العربية السعودية، ج. م1998هـ 1419
م، مؤسسة 1999هــ 1420تركي، الطبعة الأولى، أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي، الواضح في أصول الفقه، تحقيق الدكتور عبد االله ال -2

  .229، ص5الرسالة،بيروت لبنان، ج
م، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية 1996هـ 1417اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، الطبعة الأولى : عبد الكريم النملة -3

  .281، ص4السعودية، ج
  .529، ص 2ابن قدامة، روضة الناظر، ج -4
: هـ، من خيار التابعين، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، أنظر ترجمته في101القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد  المتوفى سنة  -5

  .19، وشجرة النور الزكية ص333ص 8ذيب التهذيب ج
  .529، ص 2ابن قدامة، روضة الناظر، ج -6
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فعلى  � ما ثبت عن النبي: (فإنه قال - رحمه االله–وعزاه بعضهم أيضا إلى الإمام أبي حنيفة 
الصحابة تخيرنا من أقواهم، و أما إذا جاء عن التابعين فهم رجال و وإذا اختلف  الرأس والعين،

  )نحن رجال
ليس صريحا في التخيير من غير دليل، بل يحتمل أنه ) تخيرنا من أقوالهم: (ولكن ينتبه هنا إلى أن قوله

  .يتخير من أقوالهم ما كان أرجح عنده لكنه لا يخرج عنها

  :بعدة أدلة أهمهاو قد استدل أصحابه : أدلة هذا المذهب

أن اختلاف الصحابة عل قولين في مسألة معينة هو إجماع ضمني بينهم على صحة : الدليل الأول
  )1(.القولين، و لهذا يجوز الأخذ بأي منهما من غير دليل

بأن اختلاف الصحابة على قولين لا يدل على : و قد أجاب عنه أصحاب المذهب الأول :جوابه
، و إنما يدل على أن المسألة اجتهادية، إذن لا يمكن معرفة الحق إلا تسويغ الأخذ بأي منهما
   )2(. بالاجتهاد المبني على الأدلة

كان يرجع بعضهم إلى قول بعض مما يدل على أن الأخذ ذا القول أو  ةأن الصحاب :الدليل الثاني
  .ك كه جائزابذ

  .في ترك رجم المرأة ذرجوع عمر إلى قول معا : و من أمثلة ذلك
و هي حامل، فرفعها  أن امرأة غاب عنها زوجها ثم جاء: بن أبي شيبة في مصنفهافقد روى 

إن يكن لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فقال : إلى عمر، فأمر برجمها فقال معاذ
ابني فبلغ ذلك عمر : احبسوها حتى تضع، فوضعت غلاما له ثنيتان، فلما رآه أبوه، قال: عمر
  )3(). عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر: (فقال

في هذه القضية دو أن يستعلم رأي غيره، مع  �أن عمر رجع إلى قول معاذ : لدلالةوجه ا
وجود بعض الصحابة، الذين هم من أهل الاجتهاد فهذا يدل على جواز الأخذ بأحد قولي 

  .الصحابة دون دليل

                                                 
  .المرجع السابق ، الموضع نفسه -1
  .989، ص3المهذب في أصول الفقه المقارن، ج: يم النملةعبد الكر -2
  .88، ص 10ابن أبي شيبة، المصنف، ج -3
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و هو : أن عمر قد أخذ بقول معاذ، لأنه ظهر له رجحانه و تبين له أنه الحق، بالدليل :الجواب عنه
  )1(أن الجنين لا ذنب له حتى يؤخذ بجريمة أمه

فإن كان القولان قبل وقوع الفرقة بينهم و انتشارهم في الأمصار، جاز  :التفصيل: المذهب الثالث
ن كان بعد الانتشار و الفرقة،لم يجز الأخذ للمجتهد الأخذ بأي من القولين من غير دليل، و إ

  .بالقول إلا أن يدل دليل على صحته
أبي  )3(و ابنه )2(و هذا القول حكي عن بعض المتكلمين و نسبه بعضهم إلى أبي علي الجبائي

   )4(.هاشم

 فتنةهو أن حال الصحابة قبل ال -و االله أعلم–كأن مستندهم في هذا التفصيل  :دليل هذا المذهب
غير حالهم بعدها، من جهة أم كانوا في أول الأمر مجتمعين في المدينة متفرغين لتبليغ الدين،و بيان 

لم ينكروه، فإن في هذا إشارة قوية ظهر فيهم القول المخالف لغيره و ا إذاذالأحكام الشرعية، و له
  .إلى جواز الأخذ به

ضهم الحياة العامة، فإذا ظهر القول من أحدهم، أما بعد الفتنة فإم تفرقوا في الأمصار، و اعتزل بع
ن قبل ذلك، فنلجأ حينها إلى الترجيح بينهما اللقولين من القوة ما كو خالفه غيره، فإنه لا يكون 

  .بناء على الدليل

و هو أن قول الصحابي إذا خالفه : ذكر بعض العلماء ممن بحث المسألة قولا رابعا في المسألة :تنبيه
 )5(العلائي: إنه تسقط حجيتهما و لا يعتمد على أي منهما، و ممن ذكر هذا القولصحابي آخر، ف

ينسباه إلى قائل معين، و لعله مبني على أن قول الصحابي يكون حجة إذا لم  لمو ،)6(والزركشي
  . قول أي واحد منهما حجة و يتساقطان فلا يكون ايخالفه صحابي آخر، فإن اختلف

                                                 
  .عبد الكريم النملة المرجع السابق، الموضع نفسه -1
بي ، شيخ المعتزلة، كانت له مناظرات مشهورة مع أ)هـ303-هـ232(محمد بن عبد الوهاب بن سلام، أبو علي الجبائي : أبو علي الجبائي -2

  .240ص 2شذرات الذهب ج: ، أنظر ترجمته في)تفسير القرآن: (الحسن الأشعري، من مولفاته
، عالم بالكلام من كبار المعتزلة، وله آراء )هـ321-هـ247(عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام، أبو هاشم الجبائي : أبو هاشم -3

  .7ص 4والأعلام ج ،55ص 11تارخ بغداد ج: انفرد ا، أنظر ترجمته في
  .988ص 3المهذب في أصول الفقه المقارن ج: عبد الكريم النملة -4
  .371ص 4البحر المحيط، ج: الزركشي -5
  .79إجمال الإصابة، ص: العلائي -6
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على قولين فلا يجوز لمن  اسبق بحثه من أن الصحابة إذا اختلفو ايشكل على هذا المذهب مو 
  .إن كان لا يخرج عن مجموعهما لابعدهم إحداث قول ثالث إ

  :الترجيح

  :رضنا للمذاهب في المسألة، و معرفتنا لأدلة كل فريق يمكن أن نستخلص مايليعبعد 

أن المذهب الأول الذي يعتمد الترجيح بالدليل بين أقوال الصحابة عند اختلافهم، هو أقوى  :أولا
  .أصحابه و سلامتها من الاعتراضات ةالمذاهب و أولاها بالاعتبار، لقوة أدل

حكام الاجتهادية فيها الصواب و الخطأ و الواجب على اتهد تحري الصواب، ما لأو لأن ا
  .استطاع إلى ذلك سبيلا

فإم كانوا يخطئ بعضهم  ،صحته  د هذا المذهب و يؤكديؤي كما أن واقع الصحابة العملي
  .أقوال بعض إذا تبين لهم صواا بعضاويرجع بعضهم إلى

لكن حتى لا نغمط الناس حقهم، فإن الأساس الذي قام عليه المذهب الثاني و هو التوسعة  :ثانيا
ه وجه و حظ من النظر، لأن ل - صلى االله عليه و سلم–ا اختلف فيه أصحاب محمد معلى الأمة في

كان الحق فيها واضحا لما اختلافهم يدل على أن المسألة اجتهادية و الأمر فيها محتمل، و لو 
ا عند عالم يكون حمما يدل على أن ترجيح قول على آخر فيها أمر نسبي و ما يكون راج اختلفوا،

  .مرجوحا عند آخر
التوسعة أصل  أن يستفيد منها الذي يفتي الناس، و هو يعلم أن التيسير وفكل هذه الأمور يمكن 

دام الأمر مختلفا فيه بين الصحابة و  اعلى الناس في الفتوى م وسع في ثابت من أصول الشرع،
  .الخلاف فيه معتبر

، ينبغي الخلاف قبل الفرقة أو بعدها نريق بين ما كان مثالث المبني على التفكما أن القول ال :ثالثا
أن يراعي و يؤخذ بعين الاعتبار في التعامل مع المسائل الفقهية، فإن القولين إذا انتشرا بين الصحابة 

 قولين ظهرا بعدكولم ينكر أحدهما على الآخر لن يكون التعامل معهما  ةو هم مجتمعون في المدين
  .ذلك

المسلك الأقوى، فلا بد أن نعرف وبعد أن عرفنا أن الترجيح بين أقوال الصحابة إذا اختلفوا هو 
  :أهم القواعد التي يتم الترجيح بناء عليها من خلال ما ذكره أصحاب هذا المذهب
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فإذا اختلف صحابيان في مسألة و مع أحدهما  :ترجيح ما كان موافقا للكتاب و السنة: أولا
دون قول  م االله، أو صحيح حديث رسول االله فإن قوله هو الصواب الذي يؤخذ بهظاهر كلا

  .الآخر
قد يقع منه ذلك أحيانا  د مخالفة الكتاب أو السنة، لكنتعمو من المعلوم بداهة أن الصحابي لن ي

لسبب وقد سبقت الإشارة إلى أسباب مخالفة الصحابي للحديث كأن يكون الحديث لم يبلغه أو 
  .نسيه، أو تأول معناه أو خالفه لدليل آخر عنده رآه أقوى أو غير ذلك

  قال الشافعي لما سئل عن أقوال الصحابة إذا تفرقوا فيها؟وقد 
  )1(.نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة: فقال

  :ترجيح ما كان موافقا للقياس: ثانيا
  .أي يكون الموافق للقياس أرجح من المخالف له

الذي هو  :الاصطلاحيمع التنبيه إلى أن مقصودهم بالقياس هنا، ما هو أعم من القياس بمعناه 
  .إلحاق فرع بأصل لعله جامعة، و إنما هو يشمل كل ما كان عن اجتهاد و نظر و ليس فيه نص

نظر أتبعهم  � أصحاب النبي–و إذا اختلفوا يعني : (و قد نقل الخطيب البغدادي عن الشافعي قوله
  )2()للقياس إذا لم يوجد أصل يخالفهم، اتبع أتبعهم القياس

  عمر و علي في ثلاث مسائل، القياس فيها مع علي، فلقد اختل: (ثم ذكر أمثلة لذلك فقال
  :و بقوله أخذ 

  نين ثم تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تنكح، سيضرب له أجل أربع : قال عمر: المفقود: منها
  .حتى يصح موت أو فراق-و قد اختلف فيه عن علي -وقال علي لا تنكح أبدا

سفر ثم يرتجعها، فيبلغها الطلاق، و لا تبلغها الرجعة حتى تحل و قال عمر في الرجل يطلق امرأته في 
  .هي للأول أبدا و هو أحق ا: أن زوجها الآخر أولى ا إذا دخل ا، و قال علي: و تنكح

و قال عمر في الذي ينكح المرأة في العدة و يدخل ا أنه يفرق بينهما، ثم لا ينكحها أبدا، و قال 
  )3()علي ينكحها بعد

                                                 
  .597الرسالة، ص : الشافعي -1
م، دار 1996هـ، 1417الطبعة الأولى،  ،العزازي ه و المتفقه، تحقيق عادل بن يوفسيأبو بكر أحمد بن ثابت بن علي الخطيب البغدادي، الفق -2

  .440ص 1ابن الجوزي للنشر و التوزيع، المملكة العربية السعودية، ج
  .441-440ص 1ه والمتفقه، جيالخطيب البغدادي، الفق -3
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أي إذا استوى القولان في قوة الدليل، و كان على أحد القولين أكثر  :الترجيح بكثرة العدد :لثاثا
  .الصحابة، و على القول الآخر أقلهم قدم الأكثر

عليكم بالسواد : (- صلى االله علي و سلم–لهذا المسلك بقوله  )1(و قد استدل الخطيب 
  )2().الأعظم

و المقصود بالإمام أحد الخلفاء الأربعة، أبو بكر و عمر و  :ترجيح قول من كان معهم إمام: ارابع
    )3(). و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديتيفعليكم بسن: (لحديث �عثمان و علي 

قلهم لكن معهم الإمام فقيل هما سواء،و قيل أفإن كان على أحدهما أكثر الصحابة و على الآخر 
اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر ( : ما كان فيه أحد الشيخين أبي بكر و عمر لحديث حيرج

  )4(.)وعمر

                                                 
  .442المرجع السابق، ص  -1
  . 18450: رقم  حديث،  392ص  30أحمد في مسنده موقوفا على أبي أمامة الباهلي ، ج  -2

  .438ص 1ه و المتفقه جيو قد حسنه لغيره محقق الفق
  .سبق تخريجه  -3
و قد صحح الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة له، طبعة  ،75ص 3ك ج تدر، و الحاكم في المس385ص  5ج: رواه أحمد في المسند -4

  .1233رقم الحديث  233ص 3مكتبة المعارف للنشر و التوزيع، الرياض، دون تاريخ، ج



  

  

  

����� ��	
�:  

  �����
 ����	
� �������
�  

���� � ��	
�� ���
� �   
                  

  :مسائل خالف فيها الصحابي الحديث بالكلية مع خفاء السبب: لالمبحث الأو

  :مسائل خالف فيها الصحابي الحديث بالكلية مع وضوح السبب:المبحث الثاني

  :مسائل خالف فيها الصحابي عموم الحديث: المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 رالتطبيقات الفقهية للتعارض بين القول والفعل في الأث                          : الفصل الخامس

 

235 
 

  :التطبيقات الفقهية للتعارض بين القول والفعل في الأثر: الفصل الخامس

                  

  :فاء السببخبالكلية مع  مسائل خالف فيها الصحابي الحديث :لمبحث الأولا               

                   

  :مسائل خالف فيها الصحابي الحديث بالكلية مع وضوح السبب:المبحث الثاني               

    

  :مسائل خالف فيها الصحابي عموم الحديث :المبحث الثالث               

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 رالتطبيقات الفقهية للتعارض بين القول والفعل في الأث                          : الفصل الخامس

 

236 
 

  :تمهيد 

  :ولا بد في بداية هذا الفصل من التنبيه إلى بعض الأمور
أن المقصود من هذا الفصل هو ذكر أمثلة لمسائل فقهية تعارض فيها القول والفعل  :الأمر الأول

ونتج عن هذه المخالفة تباين في آراء العلماء  أي مخالفة الصحابي للحديث النبوي،بين حديث وأثر 
  .حول المسألة التي وقع فيها التعارض

كتفي فيها بما ذكر في الفصل أما حالة التعارض بين أثرين أي مخالفة الصحابي للصحابي فسن
من أقوالهم ما كان أقوى دليلا، أما أمثلتها يأخذ السابق من أن الصحابة إذا اختلفوا فإن اتهد 

فسيجد عددا غير قليل من المسائل التي اختلف التطبيقية فكثيرة جدا لأن كل من يطالع كتب الفقه 
ن الترجيح فيها مبني على قوة دليل كل طرف فيها الصحابة، ثم إنه ليس لها قانون عام يضبطها لأ

ة، لأن دوهذا أمر يختلف بين مسألة إلى أخرى، ولهذا فذكر أمثلة تطبيقية لها لن يكون له كبيرة فائ
  .قيمة المثال وفائدته، تكمن في جعله نموذجا يستدل به على غيره من المسائل المشاة له

كرها في هذا الفصل يصدق عليها ما ذكرناه عن المسائل الفقهية التي سنذأن المسائل  :الأمر الثاني
الفقهية التطبيقية للتعارض بين القول والفعل في الحديث النبوي، وهو أنه قد يتعارض حديث وأثر 

ولهذا نجد العالم واردة في المسألة نفسها، في مسألة ما لكنهما ليسا بمعزل عن أدلة وقرائن أخرى 
بكل واحد منهما من حتف ا بالنظر إلى ماوهذا . يرجح الحديث تارة، ويرجح الأثر تارة أخرى

  .أدلة وقرائن
وقد يقول قائل مادام الأمر راجعا إلى الأدلة المصاحبة للحديث أو للأثر، فلا جدوى إذا من 

  .بحث مسألة التعارض بينهما
أو القرائن لا تكون دائما بتلك القوة التي تجعلها أساس  أن هذه الأدلة: والجواب عن هذا هو

ولهذا نحن محتاجون إلى معرفة الأصول العامة والقواعد الأساسية مع مراعاة  تعارضينبين المالترجيح 
  .الاستثناءات والحالات الخاصة

التي هي الأصل في الباب مع  صول الفقه فهو يعطيك القاعدةوعلى هذا الأساس بني علم أ
نبيهك إلى الحالات التي تخرج فيها عن الأصل، وتخالف فيها القاعدة، فالأصل في الأمر الوجوب ت

ة تصرفه إلى غيره، والأصل في النهي التحريم والأصل في الكلام رينإلا إذا وجدت ق
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نيا وهكذا، ولو أن العلماء نظروا فقط إلى الأدلة المصاحبة والقرائن المحتفة لما بقي في الد...الحقيقة
  .مد عليهاتأصل يرجع إليه ولا قاعدة يع

أن أختار من المسائل ما يكون للتعارض فيها  –ستطاع لمقدر ا –ومع ذلك كله فإني حاولت 
  .حضور قوي، وتأثير واضح على تحديد القول الراجح

  : قسمت المسائل في هدا الفصل إلى ثلاثة أقسام بحسب نوع المخالفة وهي :الأمر الثالث
  .مسائل خالف فيها الصحابي الحديث مخالفة كلية مع خفاء السبب :أولا
  .مسائل خالف فيها الصحابي الحديث مخالفة كلية مع وضوح السبب :ثانيا
  .مسائل خالف فيها الصحابي عموم الحديث :ثالثا

 أن أبدأ بذكر الحديث النبوي ثم ذكر الأثر المعارض له،: طريقتي في عرض المسائل :الأمر الرابع
ذلك ببيان مذاهب العلماء وآرائهم في المسألة، مقرونة  مع بيان وجه التعارض بينهما، ثم اتبع

بالأدلة ومناقشتها، وأحاول من خلال ذلك تلمس النقاط الفيصلية للخلوص في النهاية إلى الرأي 
  .الأرجح والأقرب إلى الصواب
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  الحديث بالكلية مع الخفاء السبب الصحابيمسائل خالف فيها : المبحث الأول

  

  .فيه الكلب غغسل الإناء سبع مرات إذا ول: المسألة الأولى               

  .اشتراط الولي في النطاح: المسألة الثانية               

  .رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه: المسألة الثالثة               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 رالتطبيقات الفقهية للتعارض بين القول والفعل في الأث                          : الفصل الخامس

 

239 
 

  .غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب: المسألة الأولى

طهور إناء أحدكم : ( قال �أن النبي  �الحديث الوارد في المسألة هو حديث أبي هريرة 
  )1().إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب

 أنه كان إذا ولغ( فعن عطاء عن أبي هريرة  –راوي الحديث  –أما الأثر فهو عن أبي هريرة نفسه 
  )2().وغسله ثلاث مرات  هالكلب في الإناء أهراق

غسل الإناء بوالتعارض بين الحديث والأثر في المسألة واضح ففي الوقت الذي يأمر فيه الحديث 
  .ثلاث مرات فقط هيكتفي الصحابي في الأثر المنقول عنه بغسل الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات

 )3(الرازي الراوي كما فعل وقد مثل بعض العلماء ذه المسألة على تخصيص العموم بمذهب
  .)4(والبيضاوي

وفي هذا التمثيل نظر، لأن أسماء الأعداد نصوص في مسمياا والنص لا يقبل التخصيص، 
  )5(.ولا يقبل التجوز، إذ لا يجوز إطلاق العشرة وإرادة الخمسة منها

ذا مثال لمخالفة الصحابي لما رواه مخالفة محضة لمدلوله، وهو الذي ذكره ولهذا فالأقرب أن ه
والفتوحي في شرح  )7(المحيطفي البحروالزركشي  )6(ي في أصولهخسكثير من الأصوليين كالسر

  )8(.الكوكب المنير
  
  

                                                 
  .54ص  1البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ج - 1

  .واللفظ له 234ص  1ومسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ج
  .17ص  1وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، ج

  .133ص  1جاء في سؤر الكلب، جوالترمذي، أبواب الطهارة، باب ما 
  .وغيرهم، وقدروي الحديث بألفاظ مختلفة وفي بعضهازيادات على رواية مسلم، لكنها جميعا متفقة على الغسل سبع مرات

  .66ص  1سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء، ج - 2
  .192ص  3المحصول، ج - 3
  . 132: عبد الكريم النملة، مخالفة الصحابي للحديث النبوي، ص - 4
  .المصدر السابق ، الموضع نفسه  - 5
  .6ص 2ج - 6
  .370ص  4ج - 7
  .557ص  2ج - 8
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وبالعودة إلى المسألة محل البحث، فإن أهل العلم اختلفوا في حكم الغسل سبع مرات للإناء 
  :الذي ولغ فيه الكلب، على مذهبين مشهورين

أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات وهذا مذهب جمهور العلماء من  :المذهب الأول
  )3(.والحنابلة )2(والشافعية )1(المالكية

في الإناء الذي ولغ فيه الكلب بغسله ثلاث مرات، وهذا مذهب  ىأنه يكتف :المذهب الثاني
    )4(.الحنفية
    :الأدلة 

  :أدلة الجمهور :أولا
حديث أبي هريرة السابق بألفاظه المختلفة ورواياته المتعددة، والتي اتفقت كلها على  :الدليل الأول

الأمر بغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ فيه الكلب، ومعلوم أن الأمر يدل على وجوب المأمور به إلا 
  .إذا وجدت قرينة تصرفه عن ذلك

 )5(يه بخلافه،وبأنه منسوخ والدليل على نسخه عمل را:  الحنفية عن هذا الحديثوقد أجاب 
  .أتي بيان ذلك عند ذكر أدلتهميو

  .على هذا الجواب بما يأتي في الدليل الثاني وقد رد الجمهور
  .أن راوي الحديث وهو أبو هريرة ثبت عنه أنه كان يفتي بما يوافق مضمون الحديث :الدليل الثاني

 يهراق ويغسل: في الكلب يلغ في الإناء، قال: بن سيرين عن أبي هريرةافقد روى الدارقطني عن 
  )6(.سبع مرات

  .فتأكدت رواية الصحابي برأيه مما يدل أن الحديث محكم وليس بمنسوخ
  

                                                 
الله عليه صلى ا –إلى أن الإمام مالك اختلف قوله في أمر النبي  –رحمه االله  –، وقد أشار 67ص  1أبو الوليد الباجي، المنتقي شرح الموطأ، ج - 1

  .مرة حمله على الوجوب ومرة حمله على الندبفبغسل الإناء من ولوغ الكلب  –وسلم 
  .45ص 1الشافعي، الأم، ج - 2
  .46ص 1ابن قدامة، المغني، ج - 3
  .22ص  1أبو جعفر الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج - 4

  .88ص 1، بيروت، لبنان، ج1982كتاب العربي، ائع في ترتيب الشرائع، طبعة دار الصناني، بدائع السوعلاء الدين الكا
  .60ص  3م، ج2001 – ـه1421، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  1دة القاري شرح صحيح البخاري، طمبدر الدين العيني، ع - 5
  .وقال الدارقطني بعده، صحيح موقوف 64ص 1، جءسنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإنا - 6
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  )1(.يحتمل أن تكون فتواه بالسبع قبل ظهور النسخ عنده: قالوا :جواب الحنفية
أن حديث أبي هريرة السابق يؤيده ويؤكده أيضا حديث عبد االله بن مغفل أن  :الدليل الثالث

  )2().روه الثامنة بالتراب فإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وع: ( قال �رسول االله 
وقد أجاب الحنفية عن حديث عبد االله بن مغفل، بأنه في حقيقة الأمر دليل على الجمهور لا لهم، 

ناء ثماني مرات بدل سبع، فكان الواجب عليهم لحديث أبي هريرة إذ فيه الأمر بغسل الإ لأنه مخالف
  .أن يقولوا بوجوب الغسل ثماني مرات –تمشيا مع المنهج الذي اتبعوه  –

هم أنفسهم واقعون فيه، وهو مخالفة ظاهر  وما داموا لم يفعلوا فلماذا يلومون الحنفية على أمر
  )3(.للمجتهدالحديث لمعنى أقوى ظهر 

وقد رد الجمهور على هذا الجواب بأنه لا اختلاف بين الحديثين على الحقيقة والجمع بينهما 
روه الثامنة بالتراب فوأما رواية وع: ( حيث قال –رحمه االله  –ممكن ومن ذلك ما ذكره النووي 

فكأن التراب قائم فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء 
  )4().ثامنة لهذا  تمقام غسلة فسمي

  :أدلة الحنفية: ثانيا
كان يكتفي بغسل الإناء ثلاث مرات، وهذه الأثر المروي عن أبي هريرة في كونه  :الدليل الأول

إذ لا يتصور من الصحابي أن يتعمد مخالفة الحديث سيما  ؛ ما يتمسك به الحنفيةالمخالفة هي أهم 
  .عليه قطعا، إلا إذا علم بنسخه وتغيير الحكم الذي تضمنهمطلع وهو راويه أي أنه 
فلما كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة تطهر : ( - رحمه االله  –قول الطحاوي يوفي هذا 

نحسن  اكرنا، ثبت بذلك نسخ السبع لأنذما  �الإناء من ولوغ الكلب فيه وقد روى عن النبي 
إلا إلى مثله، وإلا سقطت عدالته فلم يقبل  �النبي من الظن به فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه 

  )5().قوله ولا روايته 

                                                 
  .61ص 3دة القاري، جمالعيني، ع - 1
  .679، حديث رقم 235ص 1مسلم، كتاب الطهارة، حكم ولوغ الكلب، ج - 2

  .18ص  1وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء يسؤر الكلب، ج
  .47ص  1والنسائي، كتاب الطهارة، باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، ج

  .60ص 3دة القاري، جمالعيني، ع - 3
  .185ص 3النووي، شرح صحيح مسلم، ج - 4
  .23ص  1، بيروت، لبنان، جـه 1399، دار الكتب العلمية، 1أبو جعفر الطحاوي، شرح معاني الآثار، ط - 5
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  :وقد أجاب الجمهور عن هذا الدليل من وجهين

أن أبا هريرة يحتمل أن يكون أفتى بالثلاث لاعتقاده ندبية السبع لا وجوا، أو كان  :الوجه الأول
  )1(.لا يثبت النسخنسي ما رواه ومع الاحتمال 

عنه أنه غسل الإناء سبع مرات، وروي  يأن الرواية اختلفت عن أبي هريرة، فقد رو :الوجه الثاني
فقة للحديث الذي رواه أرجح من الفتوى المخالفة عنه أنه أفتى بغسله ثلاث مرات، لكن فتواه الموا

  :له لسببين اثنين
  .أن موافقة الصحابي لما رواه هو الذي يؤيده النظر والعقل :السبب الأول
 حأن فتوى السبع رواها حماد بن زيد عن أيوب عن محمد ابن سيرين وهذا من أص :السبب الثاني

أبي هريرة وهذا  عن لك بن أبي سليمان عن عطاءالأسانيد، أما فتوى الثلاث فقد رواها عبد الم
      )2(.الإسناد دون الأول في القوة بكثير

بأا إساءة للظن ؛على الاحتمالات التي أوردها الجمهور وقالوا بامتناع النسخ معها الحنفية رد وقد
  )3(.ليل لا يعتد بهدبأبي هريرة، وبأن الاحتمال الناشئ من غير 

ا رواه الطحاوي بإسناده عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي النسخ بمواستدلوا لدعوى 
  )4(). �كل حديث أبي هريرة عن النبي : ؟ فقال �عن النبي : هريرة، فقيل له
من حيث النظر فإن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب ومع ذلك لم يؤمر  :الدليل الثاني

  )5(.بعا، فيكون الولوغ من باب أولىسبغسلها 
  .ار أن لا يكون أشد منها في تغليط الحكمذبأنه لا يلزم من كوا أشد منه في الاستق :وأجيب عنه

  )6(.وبأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار
  

                                                 
  .277ص  1ابن حجر، فتح الباري، ج - 1
  .نفسهالمصدر السابق، الموضع  - 2
  .60ص 3دة القاري، جمالعيني، ع - 3
  .20ص 1معاني الآثار، جالطحاوي، شرح  - 4
  .61ص 3دة القاري، جمالعيني، ع - 5
  .277ص  3اري، جبابن حجر، فتح ال - 6
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عن  يكان الأمر بالسبع عند الأمر بقتل الكلاب، فلما  )1(:وقال بعض الحنفية :الدليل الثالث
  .قتلها نسخ الأمر بالغسل سبعا

بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة، والأمر بالغسل سبعا متأخر جدا لأنه من  :وأجيب عنه
أمر بالغسل وكان ي �بن مغفل أنه سمع النبي ارواية أبي هريرة وعبد االله بن مغفل وقد ذكر 

  )2(.إسلامه سنة سبع كأبي هريرة
   :سبب الخلاف والترجيح

مر معنا في الفصل السابق أن من صور مخالفة الصحابي للحديث أن يكون هو راوي 
الحديث فهل العبرة حينها بروايته أم برأيه، وأنت ترى أن المسألة التي معنا هي من هذا الباب، وأن 

الأمر بالغسل سبعا لكنه  �السبب الرئيسي للخلاف فيها هو كون أبي هريرة روى عن الرسول 
فبعضهم يتمسك ل كان يقتصر على ثلاث غسلات فقط مما جعل العلماء منقسمين في المقاب

  : اعتبروا مخالفة الصحابي، وها هنا إشارات لابد منها بالحديث وآخرون
عمد تلاشك أن الصحابة هم أحرص الناس على إتباع السنة، ولا يتصور من أحدهم  :الأولى

الناس ولهذا فمتى ما نقل عن أحدهم شيء من ذلك  مخالفتها فكيف إذا كان هو راويها وناقلها إلى
لك السنة تدا في الحكم على بفلابد أن يكون له فيه عذر وتأويل، لكنه في المقابل ليس كافيا أ

  .بالنسخ أو التخصيص إذ يحتاج ذلك إلى دليل صحيح صريح
ر على ولعل من أحسن ما يمكن أن تحمل عليه مخالفة أبي هريرة للحديث هو أنه فهم الأم

مندوبا لا واجبا، ومما يؤيد هذا المعنى أنه في الأثر الموقوف عليه نقل  عالاستحباب فكان يرى التسبي
عنه الغسل ثلاثا ونقل عنه الغسل سبعا فلا يبعد أنه رأى الكل جائزا وأن الحد ازئ هو ثلاث، 

ع هو رواية عن الإمام والمقام الأكمل والأفضل هو سبع، وقد سبق معنا أن القول باستحباب السب
  .- رحمه االله  –مالك 
أن اختلاف الرواية عن أبي هريرة في الأثر الموقوف مرة بمخالفة الحديث ومرة بموافقته  :ثانيا

أضعف جدا القول بالنسخ لأن أهم متمسك لهم كان هو مخالفة الصحابي للحديث الذي رواه وأنه 

                                                 
  .61ص  3دة القاري، جمذكر ذلك العيني في ع - 1
  .277ص  1ابن حجر، فتح الباري، ج - 2
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لكن لما جاء الأثر الآخر الذي فيه أن أبا هريرة  لا يمكنه فعل ذلك إلا لعلمه بأن الحديث منسوخ
   .كان يفتي بالغسل سبعا لم يبق للمستند الذي اعتمدوا عليه وتمسكوا به أي معنى

والذي جعله  �بن سيرين في أن كل حديث أبي هريرة عن النبي االمنقول عن أما الأثر : ثالثا
الحنفية دليلا على النسخ، فإن الاستدلال به غير مسلم من جهة أننا نعلم يقينا أنه ليس كل ما 

وإلا لما احتاج العلماء إلى التفريق بين المرفوع والموقوف  �يقوله أبو هريرة فهو من حديث النبي 
واجتهاده، والصحابي وبين ما يكون له حكم الرفع من كلام الصحابي وما ينسب إليه من رأيه 

سمعت رسول االله أو قال رسول : ( كان يميز للناس بين كلامه هو، وبين حديث الرسول بأن يقول
  ).االله وما إلى ذلك مما هو معروف من الصيغ 

بن سيرين ما يرويه هو لأصحابه عن أبي هريرة عن النبي أنه ليس محتاجا في اولعل مقصود 
  – أعلم واالله –كل مرة أن ينص على رفعه 

استدلوا بأثر أبي هريرة في الغسل ثلاثا، لكن جعلوه  )1(مع التنبيه هنا إلى أن بعض الحنفية
  . ح لكان الخلاف في المسألة قويا، غير أنه لا يثبتصولو �مرفوعا إلى النبي 

فقد رواه ابن عدي في الكامل من طريق الحسين الكرابيسي عن إسحاق الأزرق عن عبد  
غسله يأحدكم فليهرقه ولإذا ولغ الكلب في إناء : ( قال� الملك عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي 

  )2()ثلاث مرات 
وهذا : ( ن طريق عمر بن شبة عن إسحاق الأزرق بنفس الإسناد موقوفا ثم قالعرواه  ثم

  )3(). �لا يرويه غير الكرابيسي مرفوعا إلى النبي 
هذا حديث منكر، لم يرفعه عن إسحاق الأزرق غير الكرابيسي : ( في الأباطيل )4(وقال الجوزقاني

  )5().في هذا الحديث موقوف ، والأصلهذا الإسناد وهو ضعيف الحديث، لا يحتج بحديث

                                                 
  .60ص 3دة القاري، جممنهم بدر الدين العيني، في ع - 1
  .366ص 2الكامل، ابن عدي، ج - 2
  .367ص  2صدر السابق، جالم - 3
هل ) الجوزقاني(هـ، الحافظ الإمام، وقد اختلف في 543الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر الجوزقاني الهمذاني المتوفى سنة : الجوزقاني - 4

ائي بحث في مقدمة التحقيق رجح فيه الدكتور عبد الرحمن الفريو) الأباطيل( هي بالراء أو بالزاي، فالذي ذكره الذهبي بأا بالزاي، ولمحقق كتاب
  .76ص 1ج) الأباطيل(، ومقدمة تحقيق كتاب 70ص 4تذكرة الحفاظ ج: أا بالراء، أنظر ترجمته في

م، دار الصميعي للنشر والتوزيع ، الرياض 2002/هـ1422، 4: أبو عبد االله الجوزقاني ، الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير ، ط - 5
  . 546ص 1ربية السعودية،ج،المملكة الع
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ثوا المسألة، ولعله لهذا السبب لا نجد لهذا الحديث ذكرا عند عدد من علماء الحنفية ممن بح
ولو كان صحيحا عندهم لذكروه، لأم في مقام الاستدلال لنصرة المذهب، ومنهم الإمام 

وكأنه يشير بذلك إلى ضعف ، فإنه اكتفى بذكر الأثر الموقوف )1(الطحاوي في شرح معاني الآثار
  .المرفوع، لأنه لو صح لكان الاستدلال به أولى وأحرى

وبعد النظر في أدلة المذهبين ومناقشام وردودهم، فلعل الأقرب للصواب والأولى بالاعتبار 
هو قول الجمهور القائلين بوجوب غسل الإناء معا إذا ولغ فيه الكلب وقد جاء العلم الحديث بما 

؛ نجاسة لعاب الكلب وكثرة الميكروبات والجراثيم فيه، ولا عجب  ظالقول ويؤكد تغلييؤيد هذا 
  .أعلم واالله تعالى" إن هو وحي يوحى " عن الهوى فإنه كلام من لا ينطق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 22ص  1ج  - 1
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  : اشتراط الولي في النكاح: المسألة الثانية

لكن الذي يهمنا منها  وهي مسألة مشهورة، ومباحثها مبسوطة في كتب الفقه والحديث
  .هو خصوص التعارض الحاصل فيها بين حديث عائشة والأثر المنقول عنها

أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن  : ( قال �رضي االله عنها  أن النبي  –أما الحديث فعن عائشة 
  )1().وليها فنكاحها باطل 

فصة بنت عبد الرحمن زوجت بنت أخيها ح –رضي االله عنها  –وأما الأثر فهو أن عائشة 
  )2().بن أبي بكر على ابن أختها المنذر بن الزبير وكان أخوها عبد الرحمن غائبا في الشام 

فالحديث ينص على ضرورة وجود الولي في عقد النكاح ومباشرته له وأن العقد من دونه 
  .يعتبر لاغيا غير معتبر

وأن حضوره ليس شرطا لصحة عقد النكاح،  ،بينما يدل الأثر على إمكانية الاستغناء عن الولي  
قامت بتزويج بنت أخيها، والولي  –رضي االله عنها  –أن عائشة  :ووجه دلالته على ذلك 

  .الشرعي لها غائب أي دون علمه وإذنه
فلما أنكحت فقد جوزت : ( ومن ذلك أيضا ما ذكره عبد العزيز البخاري حيث يقول

د لما انعقد بعبارة غير المتزوجة من النساء فلأن ينعقد بعبارا نكاح المرأة نفسها دلالة، لأن العق
  )3().أولى فيكون فيه عمل بخلاف ما روت 

لما أنكحت فقد اعتقدت جواز نكاحها بغير إذن وليها بالطريق الأولى لأن من لا : ( وقال أيضا
  )4().بالطريق الأولىيملك النكاح لا يملك الإنكاح بالطريق الأولى ومن ملك الإنكاح ملك النكاح 

لا يجوز للمرأة أن تزوج :  أنه )7(والحنابلة )6(والشافعية)5(ومذهب جمهور العلماء من المالكية
نفسها ولا أن تزوجها امرأة مثلها بل المخول بذلك شرعا هو وليها الذكر، وسندهم في ذلك 

                                                 
  .480ص  1أبو داود، كتاب النكاح، باب الولي، ج - 1

  ).حديث حسن : ( وقال 398ص 3الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، ج
  .8ص 3شرح معاني الآثار، ج - 2
  .64ص 3البخاري، كشف الأسرار، ج - 3
  .نفسهالمصدر السابق، الموضع  - 4
  .9ص 2ابن رشد، بداية اتهد واية المقتصد، ج - 5
  .83ص 9الماوردي، الحاوي الكبير، طبعة دار الفكر، بيروت، ج - 6
  .337ص 7ابن قدامة، المغني، ج - 7



 رالتطبيقات الفقهية للتعارض بين القول والفعل في الأث                          : الفصل الخامس

 

247 
 

في المسألة لن نطيل بذكرها لأن الذي يعنينا الآن إنما هو  )1(حديث عائشة المذكور وأدلة أخرى
  .خصوص قضية التعارض

أن الولي لا يشترط إلا في نكاح الصغيرة، أما الكبيرة البالغة،  :وفي المقابل يرى الإمام أبو حنيفة
  )2(.فإن الولاية في حقها ولاية ندب واستجاب لا ولاية حتم وإيجاب

ت الحنفية يتبنون هذا الرأي هو أن راوية الحديث وهي عائشة قد ومن جملة الأسباب التي جعل
  .خالفته ولم تعمل بمقتضاه مما يدل على ضعفه أو نسخه

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار بعد روايته للأثر المنقول عن عائشة في تزويجها لبنت 
بنت عبد الرحمن بغيره  قد رأت أن تزويجها –رضي االله عنها  –فلما كانت عائشة : ( أخيها، قال

جائز ورأت ذلك العقد مستقيما حتى أجازت فيه التمليك الذي لا يكون إلا عن صحة النكاح 
) لا نكاح إلا بولي: ( قال �وثبوته استحال عندنا أن يكون ترى ذلك وقد علمت أن رسول االله 

  )3().فثبت بذلك فساد ما روي عن الزهري في ذلك 
  .الزهري، حديث عائشة المتقدم فإن الذي رواه عنها هو الزهريما روي عن : ويقصد بـ

وسلك بعض العلماء مسلكا آخر غير تضعيف الحديث وهو أم حكموا بنسخه، كما فعل 
  :السرخسي في أصوله
أيما امرأة (  –رضي االله عنها  –وأما في العمل فبيان هذا في حديث عائشة : ( حيث يقول

رضي االله  – صح أا زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ثم...) نكحت بغير إذن وليها 
  )4().فبعملها بخلاف الحديث يتبين النسخ  –عنهما 

وبعد عرضنا لوجهة نظر كل فريق، فإنه لابد لنا في هذه المسألة من التحقيق والنظر في 
  :أمرين اثنين
  .ر وصلاحيتها لإثبات مذهبهمالتأكد من صحة الأحاديث التي يستدل ا الجمهو :الأمر الأول
  .تبين مدى مخالفة الأثر للحديث هل هي مخالفة صريحة أم محتملة :الأمر الثاني

  
                                                 

  .وما بعدها 83ص 9وممن أطال في بحث المسألة الماوردي في الحاوي الكبير، ج - 1
  .247ص 2ائع، جصنالكاساني، بدائع ال - 2
  .8ص 3الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج - 3
  .6ص  2ج - 4
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  :أما أحاديث الجمهور فأهمها حديثان اثنان
  ).أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل : ( حديث عائشة السابق :الأول

عن سليمان بن موسى عن الزهري عن  وقد رواه الأئمة من طرق عديدة عن ابن جريح
  .عروة عن عائشة

: ( وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا سليمان بن موسى فقد قال عنه الحافظ في التقريب
  )1().صدوق فقيه، في حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل 

وعلى هذا فالحديث حسن الإسناد، بل لقد صححه جماعة منهم ابن معين والحاكم في 
ستدرك وابن الجوزي في التحقيق، لأن سليمان بن موسى لم يتفرد به بل تابعه عليه جماعة، فتابعه الم

جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب به كما عند أبي داود، وتابعه عبيد االله بن جعفر عن ابن شهاب 
       )2(.أخرجه الطحاوي، وتابعه الحجاج بن أرطأة عن الزهري أخرجه ابن ماجه

هنا أمر وهو أن الذين يضعفون الحديث يعتمدون على الزيادة التي رواها لكن بقي ها 
قال ابن جريح، فلقيت الزهري : ( الإمام أحمد في المسند بعد ذكره لحديث عائشة السابق وهي

  )3().فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه 
ه أو الاعتماد فهذا دليل واضح يؤكد ضعف الحديث فلم يبق بعد ذلك مجال للاحتجاج ب: قالوا
  .عليه

وقد أجاب القائلون بصحة الحديث عن هذا النقل عن ابن جريح بأنه لم يرد إلا في رواية اسماعيل 
  .بن علية دون سائر الروايات عنه

وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث : ( قال الإمام الترمذي في سننه بعد روايته للحديث
ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، : ل ابن جريحقا �الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي 

لم يذكر هذا الحرف عن ابن : فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا، وذكر عن يحيى بن معين أنه قال
وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريح ليس : قال يحيى بن معين. جريح إلا إسماعيل بن إبراهيم

                                                 
  .393ص  1ج - 1
  .247 – 246ص  6الألباني، إرواء الغليل، ج - 2
  .24205: ، حديث رقم243ص  40مسند أحمد، ج - 3
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عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريح،  بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد ايد ابن
  )1().وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريح

الإمام أحمد، وابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم : وممن ضعف هذه الرواية أيضا
ن بن وغيرهم، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري أن يكون سليما

  )2(.موسى وهم فيه
والخلاصة أن حديث عائشة هذا لا يخرج عن دائرة المقبول إن لم يكن صحيحا فهو في أقل أحواله 

  .حسن
  )3().لا نكاح إلا بولي : ( قال �عن النبي  �حديث أبي موسى الأشعري  :الحديث الثاني

  .�وهو مروي من طريق أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي
فرواه إسرائيل وشريك بن عبد االله وأبو عوانة وزهير بن : لكن اختلف فيه على أبي إسحاق

  .موصولا �معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي 
  .مرسلا –صلى االله عليه وسلم  –ورواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي 

ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي : ( جحا بين الروايتينقال الترمذي مر
لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحاق في  �بردة عن أبي موسى عن النبي 

أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق 
عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في هذا الحديث فإن رواية هؤلاء 

  .ثم ذكر الرواية التي تثبت ذلك )4().مجلس واحد 
وفي الباب عن : ( على أن هذا الحديث ورد عن غير أبي موسى من الصحابة قال الترمذي

  )5().عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس 
  

                                                 
  .1102، حديث رقم 407ص  3ج: الترمذي سنن - 1
  .245ص  6الألباني، إرواء الغليل، ج - 2
  .481ص  1النكاح، باب الولي،جأبو داود، كتاب  - 3

  .407ص  3الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، ج
  . 407ص  3سنن الترمذي، ج - 4
  . 407ص  3سنن الترمذي، ج - 5
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ومحمد بن  )1(ى جماعة من علماء الحديث منهم علي بن المدينيوقد صحح حديث أبي موس
  )3(.كما رواه الحاكم عنهما، وصححه هو أيضا ووافقه الذهبي )2(يحيى الذهلي

وخلاصة القول أن الحديث صحيح بلا ريب فإن حديث أبي : ( وقال الألباني في الإرواء
ن يكون الصواب فيه أنه مرسل، موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت، وأسوأ أحواله أ

أخطأ في رفعه أبو إسحاق السبيعي فإذا انضم إليه متابعة من تابعه موصولا وبعض الشواهد 
المتقدمة التي لم يشتد ضعفها عن غير أبي موسى من الصحابة، إذا نظرنا إلى الحديث من مجموع 

  )4().هذه الطرق والشواهد فإن القلب يطمئن لصحته 
فلابد أن نعلم أن للحنفية اعتراضات ) لا نكاح إلا بولي ( صحة حديث وإذ قد عرفنا 

ولكني أقول إنه لو ثبت : ( على الاستدلال به حتى على فرض صحته يقول أبو جعفر الطحاوي
لم يكن فيه حجة لما قال الذين احتجوا به لقولهم في ) لا نكاح إلا بولي : ( أنه قال �عن النبي 

مل معاني، فيحتمل ما قال هذا المخالف لنا إن ذلك الولي هو أقرب العصبة هذا الباب لأنه قد يحت
  ...إلى المرأة، ويحتمل أن يكون ذلك الولي من توليه المرأة من الرجال قريبا كان منها أو بعيدا

ويحتمل أيضا قوله لا نكاح إلا بولي أن يكون الولي هو الذي إليه ولاية البضع من والد 
الأمة أو بالغة حرة لنفسها فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحا على الصغيرة أو مولى 

���mw��v��ux :بضع الأولى ذلك البضع ، وهذا جائز في اللغة، قال االله تعالى � � �l  فقال ،
ولي الحق هو الذي له الحق، فإذا كان من له الحق يسمى وليا كان من له البضع أيضا يسمى : قوم

هذه التأويلات انتفى : لا نكاح إلا بولي: من قوله �حتمل ما روينا عن رسول االله وليا له، فلما ا
أن يصرف إلى بعضها دون بعض إلا بدلالة تدل على ذلك إما من كتاب وإما من سنة وإما من 

)5().إجماع 
  

                                                 
البخاري، من ، الإمام الحافظ شيخ )هـ234-هـ161(علي بن عبد االله بن جعفر السعدي، أبو الحسن، ابن المديني : علي  بن المديني - 1

  .13ص 2، وتذكرة الحفاظ ج266ص 1طبقات الشافعية ج: ، أنظر ترجمته في)تفسير غريب الحديث(و) المسند في الحديث: (تصانيفه
، أحد كبار علماء الحديث، انتهت )هـ258-هـ170(محمد بن يحيى بن عبد االله النيسابوري الذهلي، أبو عبد االله : محمد بن يحيى الذهلي - 2

  .87ص 2تذكرة الحفاظ ج: شيخة العلم بخراسان مع الثقة والصيانة والدين ومتابعة السنن، أنظر ترجمته فيإليه م
  .184ص  2مستدرك الحاكم، ج - 3
  .243ص  6ليل، جغإرواء ال - 4
  .10ص  3شرح معاني الآثار، ج - 5
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وأجيب عن كلام الطحاوي، بأن هذه الاحتمالات وإن كانت واردة فإا ضعيفة، وهي 
الحقيقي الذي يتبادر إلى الذهن ومعلوم أن الأصل في الكلام الحقيقة ولا يحمل على خلاف المعنى 

  .ااز إلا مع امتناع حمله على الحقيقة ووجود قرينة تدل على المعنى اازي
ولو أننا سلكنا هذا المنهج بإبطال كل دليل محتمل لعدة تأويلات حتى ولو كانت ضعيفة، 

  .وأدلة الأحكام إلا القليل لما سلم لنا من نصوص الشرع
  .وهو يتعلق بأثر عائشة، وتحقق مدى معارضته ومناقضته للحديث الذي روته :الأمر الثاني

لم يرد في الخبر التصريح أا باشرت : أن المعارضة ليست صريحة وذلك أنه: فإن الجمهور يقولون
كفؤ وأبوها غائب فانتقلت العقد بنفسها فقد يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيبا ودعت إلى 

  )1(.الولاية إلى الوالي الأبعد أو إلى السلطان
أا أنكحت رجلا من بني أخيها  –رضي االله عنها  –وقد روى الطحاوي عن عائشة 

فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا  ،جارية من بني أخيها 
  )2(.نكاحليس إلى النساء : فأنكح، ثم قالت

ويضاف إلى هذه الاحتمالات أن هذا الأثر قضية عين وقعت مرة وليس فيه ما يثبت أن 
ذلك كان عادة مستمرة لها، ولو كانت ترى عدم اشتراط الولي في النكاح لأعلنت ذلك 
وصرحت به، خصوصا وهي تسمع الصحابة الذين سبق ذكرهم يروون الحديث ويخبرون الناس 

ة منها في مثل هذا أن ترد على المخطئ في الرواية أو الرأي وتبين بطلان قوله، به فالطريقة المعتاد
، وعلى أبي هريرة )3()إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ( كردها على ابن عمر في روايته حديث 

  )4(.وغير ذلك كثير ،في فتواه أن الصائم إذا أصبح جنبا فلا صيام له 
للحديث معارضة صريحة ومخالف له من كل وجه، فإن القائلين ثم لو فرضنا أن أثر عائشة معارض 

باشتراط الولي في النكاح، لا يعتبرونه دليلا كافيا لترك العمل بالحديث، لأن الحديث النبوي أصل 

                                                 
  .186ص  9ابن حجر، فتح الباري، ج - 1
  .10ص  3شرح معاني الآثار، ج - 2
  .2181، حديث رقم 41ص  3اه مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، جرو - 3
،  المكتب الإسلامي، بيروت ، م1970 – ـه1390،  2:  ، ط بدر الدين الزركشي، الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة -  4
  .وما بعدها 71ص 
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متفق عليه، بينما مذهب الصحابي مختلف في حجيته كما هو معلوم فكيف يترك المتفق عليه 
  .المحتمل، ويترك المحكم الواضح للمختلف فيه، وكيف يتبع المتشابه

مع ملاحظة أن الذين خالفوا الحديث إنما اعتمدوا في ذلك على مخالفة الراوي نفسه، بينما 
  .لم يعتد المتسمكون بالحديث ذه المخالفة لما يكتنفها من الاحتمالات والتأويلات

ديث والأثر في هذه وبعد عرضنا لوجهة نظر كل فريق، فإن الأقرب إلى الصواب في تعارض الح
  .المسألة هو مذهب الجمهور

مع التنبيه إلى ما ذكرته أولا وهو أنني لم أذكر بقية الأدلة التي يستدل ا كل فريق في 
المسألة تجنبا للتوسع في مسائل ليست من موضوع البحث، ثم إن بعض الأدلة تكون صلتها 

 يمكنك الاستغناء عنها، كما مر معنا في بالحديث أو بالأثر وثيقة ودورها في الترجيح بارزا فلا
بعض المسائل بينما تكون أدلة أخرى مستقلة وذكرها لا يخدم كثيرا القضية الأساسية في البحث 

  .وهي حالة التعارض فأضرب صفحا عن ذكرها
أما إذا نظرنا إلى مسألة اشتراط الولي بكل ما ذكر فيها من الأقوال والأدلة والمناقشات، فإننا مع 
ترجيحنا لمذهب الجمهور، فإنه لابد من الاعتراف أن الخلاف في المسألة ليس ضعيفا أبدا، وأن 

  .للمخالفين وجهة نظر معتبرة لابد من احترامها
وفي ظل الجدل القائم في السنوات الأخيرة حول موضوع الولي، فإنه مع التأكيد على 

يعة ربنا، لا مانع في المقابل من الاستفادة من ضرورة أن تكون القوانين التي تنظم حياتنا موافقة لشر
تراثنا الفقهي لإثراء القوانين المعاصرة، إذا كان القول الفقهي من إمام معتبر ودليله له حظ من 
النظر، شريطة أن يتصدى لذلك أصحاب الكفاءة والأهلية ممن رزقوا الإخلاص الله تعالى، والصدق 

الصحيح، مراعين في ذلك كله مقاصد الشريعة وأصولها  في طلب الحق، وتسلحوا بالعلم الشرعي
  .العامة، وفق االله الجميع لما فيه الخير
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  :رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه: المسألة الثالثة
إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي  �رأيت رسول االله : ( قال �عن عبد االله بن عمر 

  )1().الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من
  )2().ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح : ( وعن مجاهد قال

  )3().ولى من الصلاة صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأ: ( وفي رواية
  :وللعلماء في مسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه مذهبان

أنه يشرع للمصلي أن يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع من الركوع وهو قول  :المذهب الأول
  –رحم االله الجميع  – )6(ورواية عن الإمام مالك )5(والحنابلة )4(الشافعية

وهو  )7(أنه لا ينبغي للمصلي رفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام، وهذا مذهب الحنفية :المذهب الثاني
  )  9(.عن مالك )8(رواية ابن القاسم

  :الأدلة

  :أدلة القائلين بمشروعية الرفع 
استدل القائلون بمشروعية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، بحديث ابن عمر السابق وما  :أولا

كان يفعل ذلك في صلاته، وقد رواها عدد من  �ديث التي تذكر أن الرسول في حكمه من الأحا

                                                 
  .703، رقم 257ص  1اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، جالبخاري، كتاب صفة الصلاة، باب رفع  - 1

  .887: ، حديث رقم6ص  2مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين، جو     
  .2440: ، رقم213ص  1ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلوات، باب من كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود، ج - 2
  رفع أم لا؟،ذلك الطحاوي، شرح معاني الآثار، كتاب الصلاة، باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل مع  - 3
  .225ص  1ج     
  .104ص  1الشافعي، الأم، ج - 4
  .574ص  1ابن قدامة، المغني، ج - 5
  .213ص  9ابن عبد البر، التمهيد، ج - 6
  .398ص  5القاري، ج ةمدبدر الدين العيني، ع - 7
، أحد كبار تلامذة الإمام مالك، وهو الذي روى عنه )هـ191-هـ133(عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المصري  :ابن القاسم - 8

  .58، وشجرة النور الزكية ص240الديباج المذهب ص: المدونة وعنه أخذها أسد بن الفرات، أنظر ترجمته في
بن عبد البر، لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم والذي اوقال : ( ، وجاء في فتح الباري165ص  1المدونة الكبرى، ج -  9

في  رطبيمالك ولم يحك الترمذي عن مالك غيره ونقل الخطابي وتبعه الق نهب وغيره عوأخذ به الرفع على حديث ابن عمر، وهو الذي رواه ابن ن
  .220ص  2ج/ ، الفتح)المفهم أنه آخر قولي مالك وأصحهما 
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الصحابة منهم على بن أبي طالب وأبو حميد الساعدي، وأنس بن مالك ووائل بن حجر وغيرهم، 
  )1().رفع اليدين ( في جزء خاص سماه  –رحمه االله  –وقد ذكر الروايات كلها، الإمام البخاري 

  .كما استدلوا بالآثار المنقولة عن الصحابة في ذلك :ثانيا
أم   �وكذلك يروى عن سبعة عشر نفسا من أصحاب النبي : ( -رحمه االله  –قال البخاري 

أبو قتادة الأنصاري وأبو أسيد الساعدي البدري، : منهم ،كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع 
  )2(...).وعبد االله بن عمرومحمد بن مسلمة البدري، وسهل بن سعد الساعدي 

مع الموقوف على الصحابة، مما لا يدع مجالا  �فتوافق في هذه المسألة المرفوع إلى النبي : قالوا
  .للشك في ثبوت هذه السنة وأا من أفعال الصلاة التي ينبغي للمسلم التزامها والعمل ا

  :أدلة القائلين بالرفع في تكبيرة الإحرام دون غيرها
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى  �أن رسول االله (  �ستدلوا بحديث البراء بن عازب ا :أولا

  )3().قريب من أذنيه ثم لا يعود 
هي زيادة مدرجة من الراوي وليست من ) ثم لا يعود ( بأن قوله في آخر الحديث :  وأجيب عنه

قول الصحابي، فقد ورد هذا الحديث من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
  .البراء

ن واتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد ب: ( قال الحافظ في التلخيص
أبي زياد ورواه عنه بدوا شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ، وقال 

: عن أحمد بن حنبل )5(إنما روى هذه الزيادة يزيد، ويزيد يزيد، وقال عثمان الدارمي: )4(الحميدي
لا يصح، وكذا ضعفه البخاري وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد، وقال يحيى : حنبل

                                                 
  .وما بعدها 2: موقع جامع الحديث، ص: محمد بن إسماعيل البخاري، جزء رفع اليدين، طبعة - 1
  .2المرجع السابق، ص  - 2
  .750: ، رقم273ص  1ع، جركوأبو داود، كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند ال - 3
: هـ، أحد أئمة الحديث، وهو شيخ البخاري، من مؤلفاته219عبد االله بن الزبير بن عيسى، أبو بكر الحميدي المتوفى سنة : يالحميد - 4
  .87ص 4، والأعلام ج215ص 5ذيب التهذيب ج: ، أنظر ترجمته في)المسند(

ذ علم الحديث عن علي ويحيى وأحمد، وفاق ، أخ)هـ280-هـ200(عثمان بن سعيد الدارمي، أبو سعيد السجستاني : عثمان الدارمي -  5
 2، وطبقات الشافعية الكبرى ج319ص 13سير أعلام النبلاء ج: ، أنظر ترجمته في)الرد على الجهمية(و) السنن: (أهل زمانه، من مصنفاته

  .302ص
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هذا حديث واه، قد كان يزيد يحدث به برهة من : د بن يحيى سمعت أحمد بن حنبل يقولبن محم
  )1().دهره، لا يقول فيه ثم لا يعود، فلما لقنوه تلقن فكان يذكرها 

  ألا أصلي بكم  صلاة : أنه قال  �مارواه علقمة عن ابن مسعود  :ثانيا
  )2(.فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة: قال� رسول االله   

بأنه ضعيف أيضا، لأنه من رواية سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد :  وأجيب عنه
  . قال ابن مسعود : الرحمن بن الأسود عن علقمة قال

نظرت في : عن يحيى بن آدم قال: وقال أحمد ابن حنبل: ( وقد نقل البخاري في جزء رفع اليدين
ثم لم يعد، فهذا أصح لأن الكتاب أحفظ : هكتاب عبد االله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس في

  )3().عند أهل العلم، لأن الرجل  ربما حدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب 
 –كما في التقريب  –بأن سفيان الثوري ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة  :ورد هذا الجواب

  )4(.فتفرده حجة، وقد صحح هذه الرواية ابن حزم وابن دقيق العيد والزيلعي والتركماني
  .أنه كان لايرفع إلا في التكبيرة الأولى:استدلوا بأثر ابن عمر السابق الذي رواه مجاهد وفيه : ثالثا 

  .فخالف بذلك الحديث الذي رواه مما يدل على نسخه
  �ثم قد ترك هو الرفع بعد النبي  ،يرفع  �عمر قد رأى النبي  فهذا ابن: ( يقول الإمام الطحاوي 

  )5( ).فعله  �فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبي 
والذي يحتج به الخصم من الرفع محمول على أنه كان في ابتداء (  :وقال بدر الدين العيني 

ثم ساق أثر ابن عمر ).  ...بإسناد صحيح ويؤيد النسخ ما رواه الطحاوي ... الإسلام ثم نسخ 
   )6( .السابق كدليل على النسخ 

                                                 
ص  1م، ج1989 –ه 1409، بيروت، ، دار الكتب العلمية1ابن حجر العقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ط -  1
544-545.  

  .748: ، حديث رقم272ص  1أبو داود، كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، ج - 2
  .وقال حديث حسن 191: ، رقم36ص  2الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن النبي لم يرفع إلا في أول مرة، ج

  .31: البخاري، جزء رفع اليدين، ص - 3
  .338ص  3م، ج2002 –ه 1423الألباني، صحيح أبي داود، طبعة مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت،  - 4
  . 225، ص  1شرح معاني الآثار ، ج  - 5
  . 398، ص  5عمدة القاري ، ج  - 6
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أنه كان يرفع يديه في أول :  �وضمن الإطار نفسه فإم استدلوا أيضا بما روي عن علي 
  )1( .تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد 

 ،لرفع منه رفع اليدين عند الركوع وعند ا  �ومعلوم أن عليا هو أيضا ممن روى عن النبي
  .فاستدلوا بذلك على النسخ أيضا 

على أما قد عرفا نسخ الأول ولولاه لما   �فدل تركهما الرفع بعد النبي : ( يقول الجصاص 
   )2( ).مما لااحتمال فيه للتأويل �لأنه غير جائز أن يظن ما مخالفة سنة روياها عن  النبي  ،تركاه 

بأن هذين الصحابيين كما روي عنهما ترك الرفع إلا في التكبيرة  :وأجيب عن هذا الاستدلال
  .الأولى، فقد ثبت عنهما أيضا الرفع عند الركوع والرفع منه 

  . وروايات الإثبات أصح من روايات النفي 
أما عن علي فقد روى الرفع عنه موسى بن عقبة عن عبد االله بن فضل عن عبد الرحمن ابن هرمز 

  .الله بن أبي رافع عن عليالأعرج عن عبيد ا
  .ورواية ترك الرفع عن أبي بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علي 

  )3().وحديث عبيد االله أصح : (قال البخاري 
  .مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر : أما ابن عمر فقد روى الرفع عنه

  .مجاهدعن ابن عمرعن أبي بكر بن عياش عن حصين عن : ورواية ترك الرفع
حديث أبي بكر عن حصين إنما هو توهم : قال يحيى بن معين: ( نقل البخاري في جزء رفع اليدين 

  )4().منه لا أصل له 
ولو فرضنا صحة الروايتين فإن المثبت مقدم على النافي في باب الترجيح لأن معه زيادة علم 

  .ومن علم حجة على من لم يعلم
إلا أن يكون ابن عمر سها كبعض ما يسهو الرجل في : ( را فقالوذكر البخاري جوابا آخ

  )5().ربما يسهون في الصلاة  �وكما أن أصحاب محمد ... الصلاة

                                                 
  . 213ص  1،ج  2442: رقم مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الصلوات ، باب من كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لايعود ،حديث  - 1
  . 204ص  3م ، وزارة الأوقاف الكويتية ، ج 1988/هـ1408، 2: أحمد بن علي الجصاص ،الفصول في الأصول ، ط  - 2
  .11جزء رفع اليدين، ص  - 3
  .15المرجع السابق، ص  - 4
  .المرجع السابق، الموضع نفسه - 5
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أن ابن ( ومن دلائل ضعف الرواية عن ابن عمر بترك الرفع، ما رواه زيد بن واقد عن نافع 
  )1().صى عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالح

مع أن الجمع بين الروايتين ممكن وهو أنه لم يكن : ( وسلك الحافظ ابن حجر مسلكا آخرا فقال
  )2().يراه واجبا ففعله تارة وتركه أخرى 

  :يرجع سبب الخلاف في المسألة إلى أمرين أساسيين:سبب الخلاف والترجيح
لة فكل طرف يضعف الحديث أو الاختلاف في صحة الأحاديث والآثار الواردة في المسأ :الأول

  .الأثر الذي يستدل به الآخر
الاختلاف في منهج التعامل مع التعارض الحاصل بين الأحاديث والآثار الواردة في المسألة،  :الثاني

فالقائلون بمشروعية الرفع عند الركوع وعند الرفع تمسكوا بالأحاديث الدالة على ذلك، بينما رأى 
لأخذ بما عمل به الصحابة لأم هم رواة تلك الأحاديث وما كانوا الفريق الثاني ضرورة ا

  : وإذا رجعنا إلى أدلة الفريقين ومناقشاا فإننا نسجل ما يلي.ليخالفوها لولا علمهم بنسخها
أن أحاديث رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وردت عن عدد من الصحابة وبروايات  :أولا

مختلفة وإذا كان في صحة بعضها مقال، فإن بعضها الآخر صحيح بلا شك خصوصا حديث ابن 
  .عمر الذي رواه البخاري ومسلم فهو ليس صحيحا فقط بل في أعلى درجات الصحة

حابة في ترك الرفع في أسانيدها كلام ولذلك ضعفها بعض الأئمة أن الآثار المنقولة عن الص :ثانيا
وفي المقابل صححها أئمة آخرون لكنها معارضة بآثار مثلها عن الصحابة أنفسهم كانوا يرفعون 

  .أيديهم عند الركوع والرفع منه
سخ إزالة أن الاعتماد على هذه الآثار للحكم بنسخ الأحاديث النبوية مجازفة كبيرة، لأن الن :ثالثا

  .لحكم شرعي وهو ليس بالأمر السهل فلا يكفي فيه الدليل المحتمل
وهذا الإمام الجصاص نفسه، في النقل السابق عنه أشار إلى أنه لا يحكم بالنسخ إلا إذا 

لأنه غير جائز أن يظن ما : ( كانت المخالفة صريحة وانتفى منها كل احتمال للتأويل عندما قال
  ).عن النبي، مما لا احتمال فيه للتأويل  مخالفة سنة روياها

                                                 
  .15رفع اليدين، ص جزء  - 1
  .220ص  2فتح الباري، ج - 2
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في التعارض بين الحديث  –إن شاء االله  –والتأويل المحتمل، بل هو الأقرب إلى الصواب  :رابعا
وهو أن رفع اليدين  –رحمه االله  –والأثر في هذه المسألة، هو ما سبق نقله عن الحافظ ابن حجر 

ولذلك كان  ،عند الركوع والرفع منه سنة أو مستحب بالتعبير الأصولي، أي أنه ليس بواجب 
خصوصا وأن الروايات التي تضمنت  ترك  ،الصحابي يفعله في معظم الأوقات وربما تركه أحيانا 

  .له ليس  فيها ما يشعر أن ذلك كان عادة مستمرة أو تصرفا دائما ،الصحابي للرفع
أن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة ينبغي للعبد فعلها، لكنه : وجمهور أهل العلم على هذا

 .ليسا واجبا تبطل الصلاة بتركه، واالله تعالى أعلم
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  مسائل خالف فيها الصحابي الحديث بالكلية مع وضوح السبب : المبحث الثاني

  

  .التغريب في عقوبة الزاني : المسألة الأولى              

    

  .التمتع بالعمرة إلى الحج: المسألة الثانية              

  

  .رضاع الكبير: المسألة الثالثة              
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  .التغريب في عقوبة الزاني : المسألة الأولى

خذوا عني، خذوا عني، قد جعل االله لهن : (قال �أن النبي  �عن عبادة بن الصامت 
  .)1()البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم: سبيلا

  .والمقصود بالتغريب أن يبعد الزاني عن بلده عاما
  .)2()حسبهما من الفتنة أن ينفيا: (قال �وفي المقابل روى عبد الرزاق في مصنفه عن علي 

أن أبا بكر بن أمية بن خلف غُرب في الخمر إلى خيبر : أيضا عن عبد االله بن عمروروى 
  .)3()لا أُغَرب مسلما بعده أبداً: (فلحق رقل، قال عمر

فَترك عمر وعلي للتغريب من خلال الأثرين السابقين سببه الخوف من أن يؤدي التغريب إلى فتنة 
  .الزاني عن دينه وزيادة فجوره

  :ختلف أهل العلم في مسألة تغريب الزاني إلى ثلاثة مذاهب مشهورةوقد ا
أن عقوبة الزاني البكر هي الجلد مائة والتغريب عاما، رجلا كان أو امرأة، وهذا  :المذهب الأول
  .)5(، والحنابلة)4(مذهب الشافعية
  .)6(هب الحنفيةأنه لا يشرع التغريب لا في حق الرجل ولا في حق المرأة، وهو مذ :المذهب الثاني

  .)7(أن التغريب يكون في حق الرجل دون المرأة، وهذا مذهب المالكية :المذهب الثالث
  :الأدلة

  :استدل القائلون بوجوب التغريب، بعدة أدلة :أدلة المذهب الأول
الأحاديث النبوية التي نصت على وجوب التغريب مثل حديث عبادة بن الصامت  :الدليل الأول
  .المذكور آنفا

                                                 
  .4509: ، حديث رقم115ص  5مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى، ج  - 1

  .4417: رقم 4كتاب الحدود، باب في الرجم، ج: أبو داود
  .1434: ، حديث رقم41ص 4الترمذي، كتاب الحدود، باب الرجم على الثيب، ج 

  .13320: ، رقم314ص  7المصنف، كتاب الطلاق، باب النفي، ج - 2
  .13327: ، رقم315ص  7المصنف، كتاب الطلاق، باب النفي، ج - 3
  .134ص  6الشافعي، الأم، ج - 4
  .504ص 4ابن قدامة، المغنى، ج - 5
  .136ص  3الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج. - 6
  . 29ص 10مالك ابن أنس، المدونة الكبرى، ج - 7
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أن رجلين اختصما إلى رسول  �ما رواه أبو هريرة وزيد بن خالد : ومن الأحاديث أيضا
إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، وإني افتديت منه بمائة شاة ووليدة، : فقال أحدهما �االله

فإنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، والرجم على امرأة : فسألت رجالا من أهل العلم، فقالوا
، وعلى والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله، الوليدة والغنم رد: ( �هذا، فقال النبي

  .)1()ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها
فدلالة هذا الحديث وحديث عبادة، واضحة صريحة في أنَّ عقوبة الزاني البكر هي جلده مائة 

  .وتغريبه عاما
ها هو عمل أجاب الحنفية عن هذه الأحاديث بأا منسوخة ودليل نسخ : الجواب عن هذا الدليل

  .الصحابة بخلافها، وسيأتي تفصيل ذلك عند ذكر أدلتهم
  :وقد رد الجمهور على هذا الجواب بالدليل الآتي

ضرب  �أن النبي( �بما يوافق الأحاديث السابقة، فعن ابن عمر �عمل الصحابة  :الدليل الثاني
  .)2()وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب

أجاب الحنفية بأن هذا الخبر معارض بما روي عن عمر من تركه  :هذا الدليلالجواب عن 
  .للتغريب

  :استدل الحنفية بعدة أدلة أهمّها :أدلة المذهب الثاني
، �الآثار الواردة عن الصحابة في تركهم التغريب وقد سبق ذكرها عن عمر وعلي :الدليل الأول

  :قالوا هذه الآثار تدل على أحد أمرين
  .أن التغريب كان في أول الأمر ثم نسخ :الأولالأمر 

، كفى �، واالله لا أنفي أحداً أبداً، وقول علي�وكذلك صح عن عمر: (يقول السرخسي 
بالنفي فتنة، مع علمنا أنه لم يخف عليهما الحديث، فاستدللنا به على انتساخ حكم الجمع بين الجلد 

  .)3()والتغريب

                                                 
  .2549: ، رقم959ص  2جالبخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور،  - 1
  .4531: ، رقم121ص 5ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، ج    
  .1433: ، رقم39ص 4والترمذي، كتاب الحدود، باب الرجم على الثيب، ج    
  .1438: ، رقم44ص 4الترمذي، كتاب الحدود، باب النفي، ج - 2
  .7ص 2أصول السرخسي، ج - 3
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أنَّ التغريب ليس حدا ثابتا، وإنما هو من باب التعزير الذي يقرره الإمام إذا رأى  :الأمر الثاني
  .المصلحة في ذلك

  .)1()فلو كان النفي حداً ثابتاً لما تركوه بعد المعرفة به: (يقول الجصاص 
وذا عرف أن نفيهم كان بطريق السياسة والتعزير لا بطريق الحد، لأن : (ويقول العيني

  .)2()لا يحلف أن لا يقيم الحد فافهممثل عمر 
مما أمر به من  �أن يكون ما روي عن النبي : (وإلى هذا المعنى أشار الطحاوي أيضا بقوله

  .)3()نفي الزاني على أنه للدعارة لا لأنه حد واجب كوجوب الجلد والرجم
   :الجواب عن هذا الدليل
في شرب الخمر وليس في الزنا، ومعلوم بأن الأثر الوارد عن عمر إنما هو : أجاب الجمهور

أن حد شارب الخمر ليس فيه النفي، فلعل عمر فعل ذلك تعزيرا ثم لما رأى المصلحة في تركه 
  .)4(تركَه، أما النفي في الزنى فقد صح عنه من طرق شتى

  .أما الأثر المنقول عن علي، فهو من رواية إبراهيم النخعي عنه وليس له سماع منه
  .)6(النخعي عن علي مرسل :)5(قال أبو زرعة 

أما القول بأن النفي ليس حداً وإنما هو من باب التعزير فلا يؤيده ظاهر حديث عبادة بن 
الصامت السابق، والذي ساقه الرسول في مقام البيان، وجمع فيه بين الجلد والتغريب ولم يميز بينهما 

  .بكون أحدهما حداَّ والآخر تعزيرا
إن عليه جلد : أقسم في قصة العسيف أنه يقضي بينهما بكتاب االله تعالى ثم قال �بل إنه 

  .، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة)7(مائة وتغريب عام

                                                 
  .205ص 3الفصول في الأصول، جالجصاص،   - 1
  .408ص 20بدر الدين العيني، عمدة القاري، ج  - 2
  .137ص  3الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج - 3
  م2000:بن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، سنة  أبو عمر يوسف بن عبد االله  - 4

  .481ص 7ج     
، المحدث الحافظ، كان عظيم الدراية )هـ264-هـ200(الرازي (هو عبيد االله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ، أبو زرعة : أبو زرعة - 5

  .199ص 1، وطبقات الحنابلة ج30ص 7ذيب التهذيب ج: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل، أنظر ترجمته في: بالأحاديث حتى قيل
  .593ص 4ي، تحفة الأحوذي، جالمباركفور - 6
  .593ص 4المباركفوري، تحفة الأحوذي، ج - 7
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سئل عن الأمة إذا زنت  �ما رواه أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول االله :الدليل الثاني
ثم إن زنت  لدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوهاإن زنت فاج: (ولم تحصن، قال

  .)1()فبيعوها ولو بظفير
  في الأمة إذا زنت أن تجلد، ولم يأمر مع الجلد بالنفي،  �فلما أمر رسول االله: قالوا

، فَعلمنا بذلك أن ما يجب )2("فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب: " وقد قال عز وجل
ء إذا زنين هو نصف ما يجب على الحرائر إذا زنين، ثم ثبت أن لا نفي على الأمة إذا على الإما

زنت كان كذلك أيضا أن لا نفي على الحرة إذا زنت، و إذا انتفى على النساء غير المحصنات نفي 
  .)3(في الزنا، انتفى ذلك أيضا عن الرجال

  :جوهوأجيب عن هذا القياس من عدة و :الجواب عن الدليل
  .أنه قياس في الحدود وهو مختلف في صحته :الأول
أنه قياس مع الفارق، فالأمة والحرة وإن كانت كل واحدة منهما أنثى مكلّفة، إلا أن بينهما  :الثاني

في باب الحدود فرقا، ومن الفوارق أن الحرة المحصنة إذا زنت فعقوبتها الرجم، وليس على الأمة 
  .رجم بالإجماع

  .أنه قياس في مقابلة نص، فهو فاسد الاعتبار :الثالث
  )الزيادة على النص نسخ(استدلوا بقاعدم المشهورة  :الدليل الثالث

أن الذي ورد في الآية القرآنية في حد الزنى هو الجلد فقط، وما ورد في : وبيان ذلك في هذه المسألة
و حديث آحاد، والآحاد لا ينسخ حديث عبادة من ذكر التغريب هو زيادة على النص القرآني، وه

  .)4(المتواتر
أن هذه القاعدة هي بناءً على أصولهم وهي ليست ملزمة للمخالف لهم، ثم على  :الجواب عنه

فرض التسليم بصحتها، فإم محجوجون بأن أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة المعتبرة 

                                                 
  .4471: ، حديث رقم273ص 4أبو داود، كتاب الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن، ج - 1
  .25: سورة النساء، الآية - 2
  .136ص 8الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج - 3
  .408ص 20العيني، عمدة القاري، ج - 4
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س لهم معذرة عنها بذلك وقد عملوا بما هو عند الحنفية فيما ورد من السنة زائدا على القرآن فلي
  .)1(دوا بمراحل كحديث نقض الوضوء بالقهقهة وحديث جواز الوضوء بالنبيذ

  :أما القائلون بأن التغريب يكون للرجل دون المرأة فاستدلوا بما يلي :أدلة المذهب الثالث
ر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، إلا لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخ: (�قول النبي: الدليل الأول
  .)2()مع ذي محرم

  .فهذا الحديث يعتبر مخصصا لحديث عبادة الذي جاء حكم النفي فيه عاما للرجل والمرأة: قالوا
لأن تغريب المرأة إما أن يكون بمحرم أو بغير محرم، وكلاهما غير مقبول شرعا، فتغريبها بغير محرم 

  .عن سفرها إلا مع محرممخالف للحديث السابق الذي ينهى 
وتغريبها بمحرم يؤدي إلى تغريب من ليس بزان ونفي من لا ذنب له، وإن كلفت المرأة أجرته ففي 

  .)3(ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد به الشرع
أجيب عنه بأنه مخالف لظاهر الأحاديث المثبتة للنفي عموما في حق الرجل  :الجواب عن الدليل

  .والمرأة
  .)4(مخالف للقياس، لأن ما كان حدا في الرجل يكون حداً في المرأة كسائر الحدود كما أنه

أن تغريب المرأة يؤدي إلى فوات الحكمة من عقوبة الزنى، فإن الحد إنما شرع ليكون  :الدليل الثاني
  .)5(زاجرا عن الزنى وفي تغريبها إغراء به، وتمكين منه

إن احتمال التعرض للفتنة بسبب النفي أمر وارد في حق المرأة، وفي حق  :الجواب عن هذا الدليل
الرجل أيضا، ويمكن تجنب هذا المحذور باختيار المكان المناسب الذي ينفى إليه الزاني أو الزانية، 

  .ويئة الظروف التي تجعل نفيه سببا لإصلاحه لا لضياعه وانحرافه
  

  

  

                                                 
  .593ص  4المباركفوري، تحفة الأحوذي، ج - 1
  .3332، حديث رقم 103ص  4مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، ج - 2
  .30ص 10ابن قدامة، المغني، ج - 3
  .المصدر السابق ، الموضع نفسه  - 4
  .المصدر السابق ، الموضع نفسه  - 5
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  :الترجيح
  .العلماء في المسألة مرده إلى تعارض الأحاديث والآثار الواردة فيهامن الواضح أن تباين آراء 

 لكن سبق معنا التنبيه إلى ضعف إسناد الأثر المنقول عن علي� .  
  .وأن الأثر المنقول عن عمر إنما ورد في عقوبة شرب الخمر وليس الزنى
  .العمل بهوأن المنقول عن جمهور الصحابة هو تبنيهم للرأي القائل بالتغريب و

  .وهذا كُله يضعف مذهب الحنفية، ويجعل مذهب القائلين بالتغريب أولى وأرجح
أما القول بأن التغريب يؤدي إلى فتنة هذا المعاقب وزيادة فجوره، فهو ليس حقيقة مطلقة، لأن 

قد  التغريب أيضا يمثل فرصة مواتية للتوبة، باعتباره ينقل الفرد من مكان المعصية إلى بيئة جديدة
تساعده على طي صفحة الماضي وبدء حياة جديدة ملؤها الخير والإيمان، فالمشكل ليس في مبدأ 

  .التغريب وإنما هو في آلية تطبيقه
ثم إن مذهب المالكية في قصر النفي على الرجل دون المرأة هو أيضا مذهب وجيه، وتتجلّى فيه 

  .ـ واالله تعالى أعلم ـالنظرة المقاصدية التي عرفت ا المدرسة المالكية  
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  :التمتع بالعمرة إلى الحج: المسألة الثانية
أن يحرم الحاج بعمرة ويتممها في أشهر الحج، ثم : هو أحد أنساك الحج الثلاثة، ومعناه: التمتع

هبعدها في عام يحج.  
يجوز للمحرم، ولترفّقه وترفّهه وسمي بذلك لتمتع الحاج بعد تمام عمرته بالنساء والطّيب وغيرهما مما 

  .)1( بسقوط أحد السفرين
  :وقد دلّ على مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج عدت أحاديث منها

يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال  �أنه حج مع النبي  �حديث جابر 
رواْ ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان أَحلّوا من إِحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقَصّ: (لهم

  .)2()يوم التروية فأهلواْ بالحج واجعلوا التي قدمتم ا متعة
  .النهي عن التمتع بالعمرة إلى الحج �لكن ورد في المقابل عن بعض الصحابة 

هذا  �إن رسول االله : فلما ولي عمر خطب الناس فقال: (... قال �فعن جابر 
وأنا أى عنهما   �قرآن هذا القرآن، وإما كانتا متعتان على عهد رسول اهللالرسول، وإن هذا ال

والأخرى متعة الحج ، افصلوا حجكم من عمرتكم فإنه ... وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء
  .)3()أتمّ لحجكم وأتم لعمرتكم

ا، فقال عثمان لعلي كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر : (وعن عبد االله بن شقيق قال
  .)4()أجل ولكنا كنا خائفين: ، فقال�كلمة، ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول االله

  .)5()خاصة �كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد: (قال �وعن أبي ذر
  .فحديث جابر الأولُ يدلّ صراحة أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز بل ومأمور به شرعاً

بينما تدل الآثار المنقولة عن عمر وعثمان وأبي ذر على النهي عن التمتع بالعمرة إلى الحج مع 
علمهم بمشروعيتها في زمن النبوة، لكنهم فهموا أن جوازها كان خاصاً بذلك الزمن لأسباب 

                                                 
  .06ص  14، دار السلاسل، الكويت، ج2الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، طالموسوعة الفقهية الكويتية،  - 1
  .1493: ، رقم568ص  2البخاري، كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، ج - 2
  .14554: ، رقم206ص  7البيهقي، السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، ج - 3
  .3021: ، رقم46ص  4كتاب الحج، باب جواز التمتع، ج مسلم، - 4
  .3024: ، رقم46ص  4مسلم، كتاب الحج، باب جواز التمتع، ج - 5



 رالتطبيقات الفقهية للتعارض بين القول والفعل في الأث                          : الفصل الخامس

 

267 
 

ومنها  ،)ولكنا كنا خائفين: (معينة لم تعد موجودة بعد ذلك، منها ما أشار إليه عثمان بقوله لعلي
  .)1(إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج

وإذا نظرنا إلى موقف أهل العلم من هذا التعارض فسنجد أن عامة الفقهاء من مختلف 
المذاهب رجحوا الأحاديث الدالة على جواز التمتع بالعمرة إلى الحج، وإعتباره أحد أنساك الحج 

  .لفوا في الأفضل منها والمسألة مشهورة وليس هذا محل بحثهاالصحيحة الجائزة، وإنما اخت
، )2()وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة: (بل نقل النووي الإجماع في المسألة حيث قال

  .)3(التمتع والإفراد والقران: يعني
لاثة شاء وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الث: (وهذا ابن قدامة أيضا يقول

  .)4()واختلفوا في أفضلها
وفي حديث عائشة إفراد :( وقبلهما ينفي ابن عبد البر أن يكون في الجواز خلاف حيث قال

  .)5()الحج وإباحة التمتع بالعمرة إلى الحج وإباحة القران ولا خلاف بين العلماء في ذلك
 - وإن كانوا قلة-لكن يعكر صفو النقولات السابقة، أنا وجدنا بعض علماء الحنفية 

يستندون إلى الآثار المنقولة عن بعض الصحابة في النهي عن التمتع بالعمرة إلى الحج ويعتبروا 
  .دليلا على نسخ الجواز

فإنما يحمل هذا على : ( - بعد أن ذكر أثر عمر السابق- يقول الإمام السرخسي في أصوله 
ا الرخصة في المتعة وهم الذين و عنها هم الذين رأو: (علمه بالانتساخ، ولهذا قال بن سيرين

  .)6()وليس في رأيهم ما يرغب عنه ولا في نصيحتهم ما يوجب التهمة
  
  

                                                 
  .203ص 8شرح النووي على صحيح مسلم، ج - 1
  .134ص  8المصدر السابق، ج - 2
  .هو أن يهل بالحج مفرداً عن العمرة: الإفراد - 3

  .282ص  5والحج معاً فيجمع بينهما في إحرامه، الموسوعة الفقهية الكويتية، جهو أن يحرم بالعمرة : القران      
  .238ص  3ابن قدامة، المغني، ج - 4
  .59ص  4ابن عبد البر، الاستذكار، ج - 5
  .06ص  2أصول السرخسي، ج - 6
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أن ي عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج يدل على أنه قد علم : ()1(ومثله قول أبي زيد الدبوسي
  .)2()بإنتساخه

  .)5()كشف الأسرار(في  )4(والنسفي، )3()الفصول في الأصول(وأشار إلى مثل ذلك الجصاص في 
إلا أننا نلاحظ هنا أن الكتب السابقة جميعا هي من كتب أصول الفقه الحنفي، ولا نكاد 
نجد لهذا القول أثرا في كتب الفقه الحنفي، بل إن معظمهم يبحث مسألة المفاضلة بين الأنساك 

  .كما هو معلوم) التصحيحالتأويل فرع (الثلاثة في إشارة واضحة إلى أن الكل جائز، لأن 
وهذا مما يدل بوضوح على أن الخلاف في المسألة ضعيف وأن القول المعتمد هو جواز التمتع 

بالعمرة إلى الحج.  
لكن بقي أن نعرف ما أجاب به العلماء عن الآثار الدالة على النهي ليحلَّ إشكال التعارض 

  :فيما يلي بين الحديث والأثر في هذه المسألة، وبيان ذلك
يرى بعض العلماء أن التمتع الذي ى عنه عمر وعثمان ليس هو التمتع بمعناه الاصطلاحي  :أولا

  .المعروف، وإنما هو أن يحرم بالحج ثم يطوف ويسعى قبل عرفة ويحلق ويحلّ ويجعلها عمرة
صحاب رسول ولكن هذه المتعة عندنا واالله أعلم هي الإحرام الذي كان أ: (يقول الإمام الطحاوي

أحرموه بحجة ثم طافوا لها وسعواْ قبل عرفة وحلقوا وحلّواْ فتلك المتعة قد كانت تفعل على  �االله
وتوعد من فعلها بالعقوبة فأما متعة  �ثم نسخت فهذه المتعة التي ى عنها عمر �عهد رسول االله
�¶�m: في كتابة بقوله -عز وجل-قد ذكرها االله  � � �Ó��Ò�� � �Ñ��Ð�� �Ï�� � � � � � �Î� �Í��Ì��ËÔ� �l)6( ،

  .)7()�وأصحابه، فمحال أن ينهى عنها عمر �وفعلها رسول االله

                                                 
أكابر فقهاء الحنفية، وهو أول من وضع علم هـ، من 430عبد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي، أبو زيد المتوفى سنة : أبو زيد الدبوسي - 1

، 339الجواهر المضيئة ص: ، أنظر ترجمته في)تقويم الأدلة في الأصول(و) الأسرار في الأصول والفروع: (الخلاف وأبرزه للوجود، من تصانيفه
  .109ص 4والأعلام ج

  .460أبو زيد الدبوسي، الأسرار في الأصول والفروع، ص  - 2
  .205ص  3ج - 3
هـ، أحد فقهاء الحنفية، كان إمام كاملا مدققا رأساً 710عبد االله بن أحمد بم محمود، أبو البركات حافظ الدين النسفي المتوفى سنة : النسفي - 4

 4، والأعلام ج270الجواهر المضيئة ص: في الأصول، أنظر ترجمته في) المنار(في الفقه و) كتر الدقائق: (رأساً في الفقه والأصول، من تصانيفه
  .67ص
  .82ص 2ج - 5
  .196: سورة البقرة، الآية - 6
  .146ص 2الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج - 7
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ويمكن حمل الرأي السابق لبعض الحنفية الذين قالوا بنسخ الجواز على هذا المعنى الذي 
  .ذكره الطحاوي هنا

فيما يرى علماء آخرون أن التمتع المنهي عنه في الآثار هو التمتع المعروف في الحج لكن  :ثانيا
  .النهي فيه للتتريه ومن باب اختيار الأولى

المختار أن المتعة التي ى عنها عثمان هي التمتع : (ومن هؤلاء الإمام النووي حيث يقول
تتريه لا تحريم وإنما يا عنه لأن الإفراد أفضل المعروف في الحج وكان عمر وعثمان ينهيان عنه ي 

فكان عمر وعثمان يأمران بالإفراد لأنه أفضل وينهيان عن التمتع ي تتريه لأنه مأمور بصلاح 
  .)1()رعيته وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة إصلاحهم، واالله أعلم

ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية عبد االله بن شقيق عن عثمان في يه عن المتعة شاذة بسبب  :تنبيه
، فقد روى الحديث مروان بن الحكم و سعيد بن )ولكنا كنا خائفين: (الزيادة في آخرها وهي قوله

الوداع المسيب وهما أعلم من عبد االله بن شقيق فلم يذكرا تلك الزيادة، والتمتع إنما كان في حجة 
  .)2()كنا آمن ما يكون الناس(وقد قال بن مسعود كما ثبت عنه في الصحيحين 

فقد حمله الإمام ) خاصة �كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد: (�أما قول أبي ذر  :ثالثا
معنى : قال العلماء: (-بعد أن ذكر الأثر السابق برواياته المختلفة–النووي على معنى خاص فقال 

ات كلها أن نسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة وهي حجة الوداع، ولا هذه الرواي
  .)3()يجوز بعد ذلك، وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقاً

وهذا التوجيه موافق لما حمل عليه الإمام الطحاوي ي عمر وعثمان عن التمتع في كلامه المنقول 
  .عنه آنفا

ع بالعمرة إلى الحج بمعناه المصطلح عليه بين العلماء هو أمر جائز أن التمت :وخلاصة الكلام
  .ومشروع

  .وأن ي عمر وعثمان عن التمتع إما أنه ي تتريه لأما يريان أن غيره من الأنساك أفضل منه
أن للتمتع الذي يا عنه معنى خاصاً وهو فسخ الحج إلى العمرة، وهو الذي قصده أبو ذر بأنه  أو

  .رخصة خاصة بالصحابة في حجة الوداع، واالله تعالى أعلمكان 
  

                                                 
  .202ص 8شرح النووي على مسلم، ج - 1
  .425ص 3ابن حجر، فتح الباري، ج - 2
  .203ص 8شرح النووي على مسلم، ج - 3
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  رضاع الكبير: المسألة الثالثة
يحرم ( والمقصود ذه المسألة معرفة زمن الرضاع الذي يثبت به التحريم الوارد في حديث 

  .)1()من الرضاعة ما يحرم من الولادة
��m:لقوله تعالى  ،والزمن المقدر للرضاع شرعا هو إلى تمام الحولين ���}���|��{��z

~���l)2(.  
لكن هل يثبت التحريم بالرضاع إذا كان بعد الحولين خصوصاً إذا كبر الطفل واشتد 

  .رضاع الكبير: عوده؟ فهذا الذي يعنيه العلماء بـ
وقد سبق معنا التمثيل ذه المسألة لحالة مخالفة الصحابي للحديث بسبب دليل آخر ظهر 

  :بحثها بالتفصيل لهذا الموضع، وهذا أوان الشروع فيه، فنقول وباالله التوفيقله، وأرجأنا 
  :ورد في هذه المسألة عدة أحاديث منها

وعندي رجل قاعد، فاشتد  �دخل علي رسول االله: (قالت - رضي االله عنها–عن عائشة 
: ، قالتفقلت يا رسول االله، إنه أخي من الرضاعة: ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قالت

  .)3()انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من ااعة: (فقال
  .)4(أي أن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حين تسد الرضاعة جوع الطفل

لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق : �قال رسول االله: (قالت -رضي االله عنها–وعن أم سلمة
  .)5()الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام

الحديثين السابقين واضحة على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو ما كان في فدلالة 
الصغر دون الحولين حيث يكون اللبن هو غذاء الطفل الذي يسد به جوعته وينمو به جسمه، مما 
يدل بمفهوم المخالفة أن الرضاع بعد ذلك أي رضاع الكبير لا يثبت به التحريم ولا اعتبار له من 

  .رعيةالناحية الش

                                                 
  .3642: ، رقم162ص 4مسلم، كتاب الرضاع، باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ج - 1
  .233: سورة البقرة، الآية - 2
  .2504: ، رقم936ص 2البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع، ج - 3
  .148ص 9ابن حجر، فتح الباري، ج - 4
  .، وقال الألباني صحيح1152: ، رقم458ص 3الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم في الصغر دون الحولين، ج - 5
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–أما الأثر المعارض للحديثين السابقين وما في حكمهما، فهو ما رواه أبو داود عن عائشة 
كانت تأمر بنات إخوا وبنات أخواا يرضعن من أحبت عائشة أن يراها : (أا -رضي االله عنها

  .)1()ويدخل عليها وإن كان كبيرا ثم يدخل عليها
ما روته وهو الحديث سابق الذكر، وسبب تكون ذا خالفت  -رضي االله عنها- وهي 

  :هذه المخالفة أا استندت إلى حديث آخر يخالف مقتضى ما روته أولا، وهذا الحديث هو
أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم  -رضي االله عنها- ما روته عائشة 

يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه  فقالت إن سالما قد بلغ ما �النبي  -تعني ابنة سهيل–فأتت 
أرضعيه تحرمي ( �يدخل علينا وإني أظن أنّ في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال لها النبي 

إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي : فرجعت فقالت) عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة
  .)2()حذيفة

تج عنه تعارض قول وفعل بين حديث فأصل التعارض في هذه المسألة هو بين حديثين، ون
  .وأثر

ونتيجة لهذا التعارض فقد تباينت آراء العلماء في المسألة وتعددت مذاهبهم فيها، وأشهرها ثلاثة 
  :مذاهب

أن رضاع الكبير لا يثبت به التحريم، وأن الرضاع المعتبر شرعا ما كان قبل  :المذهب الأول
  .الحولين أو قريبا منهما

  .)6(، والحنابلة)5(، والشافعية)4(، والمالكية)3(ر العلماء من الحنفيةوهذا مذهب جمهو
مع اختلاف بسيط بينهم في تحديد المدة فهي إلى تمام الحولين عند الشافعي وأحمد ورواية عن 

  .الحولين وما قارما: مالك، والرواية الأخرى
  .)7()ثلاثون شهرا(أما أبو حنيفة فإن مدة الرضاع المحرم إلى تمام الحولين ونصف 

                                                 
  .، وقال الألباني صحيح2063: ، رقم180ص 2، ج)رضاع الكبير(داود، كتاب النكاح، باب فيمن حرم به  وبأ - 1
  .3674: ، رقم168ص 4مسلم، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، ج - 2
  .392ص 7فتح القدير، ج - 3
  .297ص  2المدونة، ج - 4
  .28ص  5الشافعي، الأم، ج - 5
  .200ص  9ابن قدامة، المغني، ج - 6
  .71ص  7الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 7
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  .)2(، والظاهرية)1(أن رضاع الكبير يثبت به التحريم، وهو مذهب الليث بن سعد: المذهب الثاني
أن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا  :المذهب الثالث

  .يستغني من دخوله على المرأة ويشق احتجاا منه
  .)4(، واختاره الشوكاني)3(الإسلام بن تيميةوإلى هذا ذهب شيخ 

  : الأدلة

  :استدل القائلون بأن رضاع الكبير لا يثبت به التحريم بما يلي :أدلة المذهب الأول
  .)�m~��}���|��{��z���¥��¤��£��¢��¡¦��l )5: قوله تعالى :الدليل الأول

)5(.  
  .)6(فجعل تمام الرضاعة حولين يدل على أنه لا حكم لها بعدهما

أن الآية جاءت لبيان الزمن الواجب شرعاً للرضاعة كحق للمولود، وليس  :الجواب عن الدليل
  .)7(فيها ما يدل على أن الرضاع بعد الحولين لا اعتبار له شرعا

  )فإنما الرضاعة من ااعة: (في حديث عائشة الذي تقدم ذكره �قول النبي :الدليل الثاني
يؤثّر في دفع مجاعته قطعا كما يؤثر في  -أيضا-أجاب المخالفون بأن شرب الكبير  :الجواب عنه

  .دفع مجاعة الصغير أو قريبا منه
وأن قصد الرسول من هذا الحديث هو إبطال تعلق التحريم بالقطرة من اللبن والمصة التي لا تغني 

  .)8(من جوعٍ
يقصد به ما يسد الجوع فقط وإنما ما لا  لا) من ااعة(أن قوله في الحديث  :الرد على الجواب

  .)9(يسد الجوع إلا به، ومعلوم أن هذا لا ينطبق إلا على اللبن بالنسبة للصغير دون الحولين

                                                 
  .71ص  7الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 1
  .وما بعدها 202ص 10ابن حزم، المحلّى، ج - 2
  .60ص 34ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج - 3
  .71ص 7الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 4
  .233: سورة البقرة، الآية - 5
  .200ص  9ابن قدامة، المغني، ج - 6
   .210ص  10ابن حزم، المحلى، ج - 7
   .71ص  7الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 8
  .المصدر السابق، الموضع نفسه - 9
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، وقد )لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام(حديث  :الدليل الثالث
  .سبق ذكره أيضا

و نص فاصل في محل التراع ولا يبقى بعده لمنازع حجة وهو واضح صريح الدلالة، بل ه
  .)1(ولا لمخالف عذر

أنه وإن كان صريحا في الدلالة على الحكم إلا أنه مخصص بما ورد في حديث قصة  :الجواب عنه
  .)2(سالم مولى أبي حذيفة
  :استدل القائلون بثبوت التحريم برضاع الكبير بما يلي :أدلة المذهب الثاني

~��_����`�����m���aقوله تعالى في آية المحرمات من النساء :الأولالدليل 

�c��bl)3(
فقد جاءت الآية مطلقة ولم تقيد الرضاع بكونه في الصغر ليثبت به  ، 

  .)4(التحريم مما يدل أن مطلق الرضاع يحرم سواءاً كان لصغير أو كبير
صحيح أن الآية وردت بالإطلاق إلا أنه ورد في نصوص الشرع ما يقيدها مثل  :الجواب عنه

حديث عائشة وحديث أم سلمة السابقين وما في حكمهما مما يقيد الرضاعة المحرمة بكوا حال 
الصغر قبل بلوغ الحولين، ومعلوم أن أحكام الشريعة لا تؤخذ من دليل واحد إنما من مجموع الأدلة 

  .لمسألةالواردة في ا
أن  �حديث قصة سالم مولى أبي حذيفة، الذي تضمن صراحة الأمر من الرسول :الدليل الثاني

  .)5( ترضع سالماً لتحرمه عليها، فهو أوضح دليل على أن رضاع الكبير يقع به التحريم
  :أجاب جمهور عن هذا الدليل بما يلي :الجواب عنه

ففي : أن قصة سالم نازلةٌ في عين فهي خاصة به وهو ما احتج به أمهات المؤمنين على عائشة: أولا
أا كانت تأمر بنات أخواا وبنات إخوا أن يرضعن من (رواية أبي داود السابقة عن عائشة 

: قال بعدها) أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها

                                                 
  .200ص 9ابن قدامة، المغني، ج - 1
  .71ص  7الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 2
  .23سورة النساء، الآية  - 3
  .نفسهالمصدر السابق، الموضع  - 4
  .210ص 10ابن حزم، المحلى، ج - 5
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أن يدخلْن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع   �وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي(
  .)1()لسالم دون الناس �في المهد، وقلن لعائشة واالله ما ندري لعلّها كانت رخصةً من النبي

ذلك أن ممن  أن الحكم الوارد في قصة سالم لعلّه كان في أول الأمر ثم نسخ ومما يدل على: ثانيا
لا :( �قال رسول االله: قال �روى الأحاديث المخالفة له، ابن عباس وأبو هريرة، فعن ابن عباس

  .)2()رضاع إلا ما كان في الحولين
  .)3()لا رضاع بعد الفطام: (قال �أن النبي  �وعن أبي هريرة

قوله وقد ورد في سياق قصة سالم أن أبا حذيفة تبناه، وأن القصة وقعت بعد نزول 
  .)5(، وكان ذلك في أول الهجرة)m���h��gl )4:تعالى

ومعلوم أن أبا هريرة أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة، ولم يسلم ابن عباس إلا عام الفتح سنة 
  .)6(ثمان، فروايتهما متأخرة عن قصة سالم فتكون ناسخة لها

  :رد القائلون بالتحريم برضاع الكبير بما يلي :الرد على الجواب
أن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، ولو كانت هذه السنة مختصة بسالم لبينها رسول  :أولا
كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجدع من المعز، واختصاص خزيمة بأن شهادته  �االله

  .)7(كشهادة رجلين
  .والاحتمالحديث ثابت، ومستند سائر أمهات المؤمنين الظن  -رضي االله عنها-فمستند عائشة 

باختيارها وبين احتجاج   - رضي االله عنها-وشتان بين احتجاج أم سلمة: (يقول ابن حزم
  .)8( )عائشة بالسنة الثابتة

  .)9()أمالك في رسول االله إسوة حسنة: (ولهذا سكتت أم سلمة لما قالت لها عائشة

                                                 
  .2063: ، رقم180ص 2، ج)رضاع الكبير(أبو داود، كتاب النكاح، باب فيمن حرم به   - 1
  .لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ: ، وقال10: ، رقم174ص 4سنن الدار قطني، كتاب الرضاع، ج - 2
  .14: ، رقم175ص 4لرضاع، جسنن الدار قطني، كتاب ا  - 3
  .05سورة الأحزاب، الآية  - 4
  .2063: ، رقم180ص  2، ج)رضاع الكبير(أبو داود، كتاب النكاح، باب فيمن حرم به  - 5
  .171ص 7الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 6
  .171ص  7الشوكاني، نيل الأوطار، ج - 7
  .211ص 10ابن حزم، المحلى، ج - 8
  .3676: ، رقم169ص 4الرضاع، باب رضاعة الكبير، ج صحيح مسلم، كتاب - 9
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  :وكذلك دعوى النسخ مردودة أيضاً من وجهين :ثانيا

  .فإن الحديثين المذكورين للنسخ لا يصحان أبداً) العرش ثم انقشأثبت ( :الوجه الأول
فالصحيح فيه أنه موقوف عليه، هكذا رواه مالك في الموطأ، ولو صح : أما حديث ابن عباس

  .)1(مرفوعا لذكره
  .فإن في إسناده عبد الرحمن بن القطامي: أما حديث أبي هريرة

  .)2(طامي ضعيفابن الق: قال الدارقطني بعد روايته للحديث 
ثم حتى لو صح الحديثان فإن القول بالنسخ ضعيف إذ لا يلزم من تأخر إسلام  :الوجه الثاني

الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدماً، وأيضا فإن ابن عباس وأبا هريرة لم يصرحا 
  .)3(ولو كان النسخ صحيحا لما ترك التشبث به أمهات المؤمنين �بالسماع من النبي

وهم الذين يرون أن المعتبر في الرضاع هو الصغر إلا إذا دعت الحاجة إلى  :أدلة المذهب الثالث
  .رضاع الكبير

هو الجمع بين الأدلّة الواردة في المسألة، وفي هذا يقول ابن تيمية بعد ذكره  :وسندهم في ذلك 
تغذية، فمتى كان  لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو:( -رضي االله عنها-لرأي عائشة 

المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاع عامة الناس، وأما الأول فيجوز إن 
  .)4()احتيج إلى جعله ذا محرم، وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وهذا قول متوجه

عندي، وبه  وهذا هو الراجح: (... -مرجحاً لهذا القول ومنتصرا له-ويقول الشوكاني 
إنما الرضاع من :يحصل الجمع بين الأحاديث وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم 

ولا رضاع  ،ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام  ،ولا رضاع إلا في حولين  ،ااعة 
الأحاديث على إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل ذه 

لما لا يخلوا  ،أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقاً وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقاً 
  .)5()عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف

                                                 
  .2236: ، رقم869ص  4موطأ مالك، كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير، ج - 1
  .14: ، رقم175ص 4سنن الدار قطني، كتاب الرضاع، ج - 2
  .149ص 9ابن حجر، فتح الباري، ج - 3
  .60ص 34مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج  - 4
  .71ص 7الأوطار، ج الشوكاني، نيل - 5
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فإنه : (، فإنه قال بعد حكايته لمذهب ابن تيمية)1(الصنعاني -أيضا- واستحسن هذا المذهب 
وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما جمع بين الأحاديث حسن، 

  )2( ).اعتبرته اللغة ودلت عليه الأحاديث
  :سبب الخلاف والترجيح

  :بعد استعراضنا للمذاهب في المسألة وأدلة كل مذهب فلا يشك منصف في قوة أدلة كل فريق
في الصحيحين، وحديث ) عة من ااعةإنما الرضا(فهي من ناحية الصحة لا غبار عليها فحديث  -

  .قصة سالم في صحيح مسلم
وهي من ناحية الدلالة صريحة في معانيها ؛ يقتضي أحدها عدم اعتبار رضاع الكبير ويقتضي  -

  .الآخر ثبوت التحريم به
رضي االله - لولا أن عائشة  ،وكان بالإمكان الأخذ بمذهب الجمهور اتباعاً لمنهج السلامة  -

وهي راوية الحديثين، رجحت دلالة أحدهما وهو ثبوت التحريم برضاع الكبير بل وعملت  -عنها
  .به
ولهذا كُلّه فإن المذهب الثالث المتوسط بن الفريقين الذي حاول أصحابه الجمع بين أدلة المسألة  -

بالتبني والاتباع، مع ضرورة الانتباه إلى  والتوفيق بينها يبدو أقرب المذاهب إلى الصواب وأولاها
التأّكد من وجود الحاجة الماسة والمشقّة الحقيقية لدى صاحب الواقعة حتى يمكنه اعتماد هذا الرأي 

  .واالله تعالى أعلم–والأخذ به 
  
  
  
  
  

                                                 
، المعروف بالأمير، من أكابر علماء صنعاء، )هـ1182-هـ1099(محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد، أبو إبراهيم الصنعاني : الصنعاني - 1

: ، أنظر ترجمته في)واقيتاليواقيت في الم(و ) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد(و) سبل السلام شرخ بلوغ المرام: (برع في جميع العلوم، من تصانيفه
  .38ص 6، و الأعلام ج133ص 2البدر الطالع ج

  م ،مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،1960/ هـ1379،  4: محمد بن اسماعيل الأمير الصنعاني ، سبل السلام في شرح بلوغ المرام ، ط  - 2
  . 216ص  3ج      
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  .مسائل خالف فيها الصحابي عموم الحديث: المبحث الثالث
    

  .حكم قتل المرتدة من النساء: المسألة الأولى               

  

  .حكم أخذ الزكاة على الخيل: المسألة الثانية               
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  مسائل خالف فيها الصحابي عموم الحديث: المبحث الثالث

وقد سبق بيان صورة المسألة وذكر أقوال العلماء فيها، والمقصود هنا ذكر أمثلة تطبيقية لها،   
  .حكم قتل المرتدة من النساء، وحكم أخذ الزكاة على الخيل: وهما مسألتان
  حكم قتل المرتدة من النساء: المسألة الأولى

1(هو من رجع عن الإسلام  بعد دخوله فيه: المرتد(.  
  .)2()من بدل دينه فاقتلوه: (قال �أن النبي �وعقوبة المرتد في الإسلام القتل، لما رواه ابن عباس

  .الشرطية) من: (الرجال والنساء، لأن فيه صيغة متفقا عليها هي وهذا عام يشمل 
  .ما يخالف ذلك - نفسه-لكن ورد عن ابن عباس 

لا يقْتلْن النساءُ إذا هن ارتددن عن : (قال  -�ابن عباس-فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن 
  .)3()الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام، ويجبرن عليه

  :وللعلماء في مسألة قتل المرتدة من النساء مذهبان مشهوران
  .أنّ المرأة إذا ارتدت فإا تقتل وهي والرجل في ذلك سواء :المذهب الأول

  .)6(، والحنابلة)5(، والشافعية)4(وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية 
أن المرتدة من النساء لا تقتل، وإنما تحبس وتطالب بالرجوع إلى الإسلام وتجبر  :المذهب الثاني

  .عليه
  .)7(وهذا مذهب الحنفية

  

  

  

                                                 
  .180ص 22الموسوعة الفقهية الكويتية، ج - 1
  .2854: ، رقم1098ص 9كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب االله، ج البخاري، - 2
  .29598: ، رقم139ص 10مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في المرتدة ما يصنع ا، ج - 3
م، مكتبة الرياض 1980هـ، 1400أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، الطبعة الثانية،  - 4

  .485ص 1الحديثة، الرياض، السعودية، ج
  .167ص  6الشافعي، الأم، ج - 5
  .72ص 10ابن قدامة، المغني، ج - 6
  . 285ص 3ج . هـ، القاهرة1313فخر الدين الزيلعي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق، طبعة دار الكتب الإسلامي،  - 7
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  :الأدلة

  :استدل القائلون بوجوب قتل المرأة إذا هي ارتدت بما يلي :أدلة المذهب الأول
، وهو نص عام لم يفَرق فيه )من بدل دينه فاقتلوه(عموم حديث ابن عباس السابق  :الدليل الأول

  .بين الرجل والمرأة
أن هذا الحديث وإن كان صحيحاً فإنه معارض بحديث صحيح مثله، وبمخالفة روايه  :الجواب عنه

  .له، وسيأتي بيان ذلك
أن يعرضوا  �لام فأمر رسول اهللارتدت امرأة عن الإس: (قال �ما رواه جابر :الدليل الثاني

  .)1()عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا قتلت فعرض عليها فأبت أن تسلم فقتلت
، )2(أنه حديث ضعيف لا يثبت، نص على ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :الجواب عنه

  .)3(وسبب ضعفه أن في إسناده عبد االله ابن أذينة وهو متروك
أن هذه المرأة المرتدة شخص مكلف وقد بدلت دين الحق بالباطل، : من المعقول :الدليل الثالث

فالواجب قتلها مثلها مثل الرجل لا فرق بينهما في ذلك، لأن الحكم وهو القتل مناط بالوصف 
  .)4(وهو تبديل الدين، وليس بالجنس أذكر هو أم أنثى

رقاً يقتضي التفريق بينهما في الحكم وسيأتي أن بين الرجل والمرأة في هذه المسألة ف :الجواب عنه
  .بيان هذا الفرق عند ذكر أدلة المذهب الثاني

  :استدل القائلون بعدم قتل المرأة المرتدة بما يلي :أدلة المذهب الثاني
  .)()5ى عن قتل النساء( �أن النبي �حديث ابن عمر :الدليل الأول

رأة عموما، ويشمل ذلك ما لو كانت مرتدة فلا وهو دليل واضح على عدم جواز قتل الم: قالوا
  .)6(تقتل وإنما تحبس وتزجر حتى تعود إلى الإسلام

                                                 
  .125: ، رقم119ص 3دود والديات، جسنن الدار قطني، كتاب الح - 1
  .1740: ، رقم136ص  4ابن حجر، التلخيص الحبير، ج - 2
  .177ص 8الألباني، إرواء الغليل، ج - 3
  .72ص 10ابن قدامة، المغني، ج - 4
  .2852: ، رقم1098ص 3البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب، ج - 5

  .4646: ، رقم144ص 5ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان، ج     
  .225ص 13ابن الهمام، فتح القدير، ج - 6
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أن الحديث ورد في الكافرة الأصلية، وذلك في حال القتال، وسياق حديث النهي  :الجواب عنه
مقتولة، فأنكر  �أن امرأةً وجدت في بعض مغازي رسول االله: (يدل على ذلك فعن ابن عمر

  ).قتل النساء �ل االلهرسو
  .)1()ما كانت هذه لتقاتل(وعلل الرسول هذا النهي في بعض الروايات بقوله 

والكفر الأصلي يخالف الكفر الطارئ بدليل أن الكافر الأصلي يقر على دينه إن اختاره ولا يجبر 
  .)2(على الدخول في الإسلام

مخصوص بعمل راويه وهو ابن عباس فقد  )من بدل دينه فاقتلوه(أنّ عموم حديث  :الدليل الثاني
ثبت عنه أن المرأة المرتدة لا تقتل لكن تحبس وتزجر، ولا شك أنّ الراوي أعرف بمرويه من غيره، 

  .وعاصر التتريل �خصوصا وهو الذي صحب النبي
  .فنخصص عموم الحديث بمذهب ابن عباس ويكون حكم القتل خاصاً بالرجال دون النساء

 �والذي يدل عليه أن هذا الحديث يرويه ابن عباس: (الحنفي )3(فخر الدين الزيلعيوفي هذا يقول 
  .)4()ومذهبه أن المرتدة لا تقتل

أن هذا الاستدلال مبني على تخصيص عموم الحديث بمذهب الصحابي وهذا محل  :الجواب عنه
بي لعلّه اجتهد فهو التراع والمخالف لا يسلم به، لأن الحجة في كلام االله وكلام رسوله، والصحا

  .�مأجور بكل حال لكن لا يسعنا اتباعه وترك قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى
أن جزاء الكفر لا يكون في الدنيا لأا دار ابتلاء، لكن الرجل يقتل باعتباره : الدليل الثالث

ا ليست محاربةمحاربا، أما المرأة المرتدة فتعتبر كالكافرة الأصلية ولا تقتل على كفرها لأ.  
ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء، وإنما : (يقول ابن الهمام

عدل عنه دفعا لشرٍ ناجزٍ وهو الحراب، ولا يتوجه ذلك من النساء، لعدم صلاحية البنية بخلاف 
  .)5()الرجال، فصارت المرتدة كالأصلية

                                                 
  .صحيح: ، قال الألباني2671، رقم 6ص 3سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في قتل النساء، ج - 1
  .72ص 10ابن قدامة، المغني، ج - 2
هـ، فقيه حنفي، كان مشهورا بمعرفة النحو 743عثمان بن علي بن محمد بن محجن، فخر الدين الزيلعي، المتوفى سنة : فخر الدين الزيلعي - 3

، 446ص 2الدرر الكامنة ج: ، أنظر ترجمته في)الشرح على الجامع الكبير(و) تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق: (والفقه والفرائض، من تصانيفه
   .210ص 4لام جوالأع

   .285ص  3تبيين الحقائق، ج- 4
  .225ص 13فتح القدير، ج - 5
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أن هذا تحكّم بغير دليل والمعنى الذي من أجله يقتل الرجل المرتد متحقق في المرأة  :الجواب عنه
  .)1(المرتدة وهو عظم الجناية والاعتداء على حرمة الدين

  :سبب الخلاف والترجيح
  :يرجع الخلاف في المسألتين إلى سببين رئيسيين

، )ى عن قتل النساء(عموم ، و)من بدل دينه فاقتلوه(عموم حديث : تعارض العمومين: الأول
  فأيهما أرجح من الآخر؟

  .مخالفة الصحابي لعموم الحديث الذي رواه، فهل تكون مخالفته مخصصة لعموم الحديث: الثاني
وإذا بدأنا من السبب الثاني، فإنه قد سبق معنا بحث تخصيص عموم الحديث بمذهب الصحابي 

جح فيها هو عدم صلاحية مذهب الصحابي وذكر أقوال العلماء فيها، وخلصنا إلى أن الرا
  .لتخصيص عموم الحديث، وأن القول المخالف وإن كان محتملا إلا أنه ضعيف

أما تعارض العمومين، فإن الحديثين وإن كان كل واحد منهما عاماً، إلا أن عموم الحديث 
وهي حالة  ورد في حالة خاصة) ى عن قتل النساء(أقوى، لأن حديث ) من بدل دينه فاقتلوه(

  .الحرب والنساء في تلك الحالة كافرات أصلاً
ثم حتى لو سلّمنا أن عموم كل حديث ليس أولى بالاعتبار من عموم الحديث الآخر إلا 

  .بمرجح، فإن المرجح موجود
أيما رجل : (قال له حين بعثه إلى اليمن �أن رسول االله �وهو ما ورد في حديث معاذ

فادعها فإن  ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام
  ).عادت وإلا فاضرب عنقها

  .، واالله تعالى أعلم)2()وسنده حسن وهو نص في موضع التراع: (قال الحافط ابن حجر
  
  
  
  

                                                 
  .272ص  12ابن حجر، فتح الباري، ج - 1
  .المصدر السابق ، الموضع نفسه  - 2
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  :كاة على الخيلحكم أخذ الز: المسألة الثانية

  .)1()ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة: (قال �أن رسول االله �عن أبي هريرة
  .)2()عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق: (قال �أن النبي �وعن علي 

  .فظاهر هذين الحديثين، هو أن الخيل لا زكاة فيها وهو عام لجميع أنواع الخيل
حيث أنه خصص الحديث بالخيل التي يغزى عليها  ،أنه خالف ذلك  �لكن روي عن ابن عباس

  .في سبيل االله، فأما غيرها، ففيها الزكاة
  .)3()ليس على الفرس الغازي في سبيل االله صدقةٌ: (فقد روى طاووس عنه أنه قال

ي ، أما المعلوفة فأخذ عليها الزكاة، ورو)4(كما روي عن عثمان تخصيصه للحديث بالخيل السائمة
  .)5(نحوه أيضا �عن عمر

إلا أن ما يميز هذه المسألة هو أنه مع وجود التعارض بين الحديث والأثر فيه، إلا أن عامة 
  .)6(أهل العلم أخذوا بعموم الأحاديث الدالة على عدم وجوب الزكاة على الخيل مطلقا

أو ولم نجد من أهل العلم من قال بتخصيص عموم تلك الأحاديث بمذهب ابن عباس 
بمذهب عمر وعثمان، بمن في ذلك القائلون بصحة تخصيص الحديث النبوي بمذهب الصحابي، 

فلعل تلك الآثار لم تبلغهم، أو لم تثبت صحتها عندهم، أو ثبت عندهم ما هو أرجح وأولى 
  .بالاعتبار منها

وهذا في الحقيقة يدلنا على قضية مهمة جداً وهي أن مجرد صحة الحديث أو الأثر لا تكفي 
خصوصا في الزمن –وحدها للاستدلال به والعمل بمضمونه بل لابد من مراعاة عمل أهل العلم 

 الأول ـ بذلك الحديث أو الأثر، فما من خير إلا وقد سبقونا إليه ودلّواْ الأمة عليه، وأخطر شيء
  .على الإنسان أن يتكلم في أمور الشرع بمسألة ليس له فيها إمام

                                                 
  ، 1394: ، رقم532ص 2البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، ج - 1
  .2320: ، رقم67ص 3ى المسلم في عبده وفرسه، جومسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة عل   
  .صحيح: ، قال الألباني1576:، رقم11ص 2أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ج - 2

  .620: ، رقم16ص 3والترمذي، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والورق، ج      
  .10241، رقم 152ص  3الخيل، جمصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، باب ما قالوا في زكاة  - 3
  .هي التي تكتفي بالرعي في أكثر العام: السائمة - 4
  .85العلائي، إجمال الإصابة، ص - 5
  .66ص 4ابن قدامة، المغني، ج - 6
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أنه تجب : خصص علماء الحنفية عدم وجوب الزكاة في الخيل بالمعلوفة حيث إن مذهبهم هو :تنبيه
الزكاة في الخيول إذا كانت سائمة مختلطة ذكوراً وإناثاً، وأن زكاا بالخيار إن شاء أدى عن كل 

  .)1(ء مقوماً بالقيمةفرس دينار، وإن شا
 �وليس دليلهم على ذلك هو مذهب الصحابي أو نحو ذلك، بل إم اعتمدوا على حديث جابر

  .)2()في الخيل السائمة في كل فرس دينار: (قال �أن النبي
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الليث بن حماد : (إلا أن هذا الحديث ضعيف فقد قال الهيثمي

  .)3()ضعيفوفورك وكلاهما 
أن الخيل لا زكاة فيها مطلقاً لصحة الأحاديث الدالة : ولهذا فالراجح هو مذهب جمهور العلماء

 .على ذلك وعدم ثبوت ما يعارضها، واالله تعالى أعلم 

  
  

                                                 
  .188ص 2السرخسي، المبسوط، ج - 1
  .125ص 2سنن الدارقطني، كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق، ج - 2
  .4370: ، رقم210ص 3مجمع الزوائد، كتاب الزكاة، باب صدقة الخيل والرقيق وغير ذلك، ج - 3
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  :الخاتمة

 المستفادة منهنتائج الوفي اية هذا البحث فإنه لابد لنا من وقفة نلخص فيها أهم 

  :التوصيات المقترحة من خلالهو

  :نتائج البحث

أن التعارض بين أدلة الشرع، ومن ذلك الأحاديث النبوية، إنما هو تعارض ظاهري  :أولا

  .فقط، ولا وجود للتعارض الحقيقي بينها البتة

أن المختار في دفع التعارض بين الأدلة هو مسلك الجمهور وذلك بتقديم الجمع ثم  :ثانيا

  .النسخ إن علم التاريخ ثم الترجيح ثم التوقف

أن للتعارض بين القول والفعل في الحديث النبوي أسبابا موضوعية واضحة مفهومة،  :ثالثا

في أحاديث الرسول أو وهذه الأسباب تسد الباب تماما في وجه من يحاول الطعن 

  .التشكيك فيها

التفصيلية لاختلاف القول والفعل في الحديث الصور أن العلماء اختلفوا في حصر  :رابعا

بناء على اختلافهم في العوامل المؤثرة في المسألة، وأن معظم تلك الصور نظري بحت 

  .والموجود منها في الأحاديث حقيقة صور قليلة

الأصول ركز  لماءمسألة التعارض بين القول والفعل من عأن معظم من بحث  :خامسا

كشي إلى ضرورة محاولة الجمع ار بعضهم كالعلائي والزرأشعلى الترجيح بينهما، لكن 

  .وهو المقدم نظريا، وهو الأكثر عمليا في كتب الفقهأولا، 

غة في في تعارض القول والفعل فيه مبال –رحمه االله  –أن رأي الإمام الشوكاني  :سادسا

  .تعطيل دلالة الفعل عن كونه وسيلة من وسائل التشريع وبيان الأحكام

الجمع فيها بين  هاأنه تبين من خلال الفصل التطبيقي على المسائل الفقهية أن معظم :سابعا

أرجح فيها أرجح، والبعض الآخر الفعل  فيها القول والفعل ممكن، أما البقية فبعضها القول

  .بكل واحد منهما من أدلة وقرائنوهذا بحسب ما يحتف 

أن مخالفة الصحابي للحديث النبوي لها أسباا ودواعيها التي تجعلنا نحفظ للصحابة  :ثامنا

إلا  �النبي حديث قدرهم، ونلتمس لهم عذرهم، فالواحد منهم لا يمكن أن يتعمد مخالفة 

  .ا هو أقوى منهإذا لم يطلع عليه أو تأوله على معنى بخلاف ظاهره، أو ثبت عنده م
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إلا أا لا تصلح لمعارضة  – هوإن كان للصحابي فيها عذر –أن هذه المخالفة  :تاسعا

وترك العمل به إلا إذا كان المستند الذي اعتمده الصحابي أقوى من  �حديث النبي 

  .الحديث نفسه

وي عدد غير قليل من مسائل الفقه، دليل واضح وقأن الاختلاف بين الصحابة في  :عاشرا

  .على أن الأمر فيه سعة

أن : الإسلام في هذه الأيام مفادها ةوفي هذا أيضا رسالة مهمة ومعبرة إلى أبناء أم

الحق والسنة  إتباعالاختلاف في المسائل الفرعية لا يفسد للود قضية، مادام هدف الجميع 

لأجر وإن اختلفت اجتهادام ووجهات نظرهم، لأم في النهاية جميعا يدورون بين ا

  .والأجرين، فضلا من االله ورحمة

    :المقترحات

أن يكون لموضوع التعارض والترجيح بين الأدلة، مزيد عناية واهتمام، في المقررات : أولا

  .والمناهج الدراسية لجامعات وكليات العلوم الإسلامية

وترتيبها السعي إلى حصر كل الأحاديث والآثار التي تعارض فيها القول والفعل، : ثانيا

ترتيبا فقهيا، ودراستها وفق منهج علمي يساعد على دفع التعارض بينها ومعرفة القول 

  .الراجح فيها

وجوب الاستفادة من كتب أصول الفقه التي بذل فيها علماؤنا جهودا عظيمة، : ثالثا

  .وتبسيط ما فيها حتى تكون في متناول عموم طلبة العلم لتعم الفائدة

ة وتدريس أصول الفقه بالطريقة التي تقوم على تقرير قواعد الأصول ضرورة دراس: رابعا

  .ثم تخريج الفروع عليها وبيان مدى ارتباط الفرع بالأصل

وجوب العناية بالآثار المنقولة عن الصحابة رواية ودراية، بالتحقيق في صحة : خامسا

خرا عظيما للأمة لا نسبتها إلى أصحاا، واستخراج الفوائد الفقهية منها، لأا تمثل ذ

  .ينبغي للأمة التفريط فيه

  وصلى االله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين –واالله تعالى أعلم  –هذا 

  .والحمد الله رب العالمين 
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  فهرس الأحاديث النبوية
  

  الصفحة  طرف الحديث

  158  احتجم النبي وأعطى الحجام أجره

  49  احتجم النبي وهو محرم

  144  احتجم رسول االله بالقاحة بقرن و ناب

  143  احتجم وهو محرم صائم 

  143  احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم

  51  ...إذا أتيتم الغائط

  9  ...إذا اشتد الحر فأبردوا

  12  ...إذا التقى الختانان

  57  إذا دخلت العشر

  123  إذا رقد أحدكم عن الصلاة

  48  إذا سجد أحدكم فلا يبرك

  129  إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير

  133  إذا سجد أحدكم فيلبدأ بركبتيه

  167  إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها

  241  إذا ولغ الكلب في الإناء

  244  الكلب في إناء أحدكم إذا ولغ

  279  ارتدت امرأة عن الإسلام

  115  أسفروا بالفجر

  40  ...أصحابي كالنجوم

  49  أفطر الحاجم والمحجوم

  234  اقتدوا باللذين من بعدي

  139  ...أمر النبي رجلا من أسلم
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  12  كان يصبح �أن الرسول 

  225  إن الموت فزع

  34  أقر الحبشة �أن النبي 

  18  ...أمر ببدنته �أن النبي 

  29  ...أن النبي أتي بجنازة ليصلي عليها

  144  أن النبي أتى على رجل  بالبقيع

  197  ...أن النبي أعطاها السدس

  153  قضى باليمين مع الشاهد�أن النبي 

  153  أن النبي قضى بشهادة شاهد واحد ويمين 

  50  أن النبي كان يتتبع الدباء

  261  ضرب وغرب  �أن النبي

    158ى عن كسب الحجام �أن النبي 

  158  احتجم �أن النبي 

  189  وهي حبلى من الزنى �أن امرأة من جهينة أتت النبي 

  280  مقتولة �أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول االله 

  189  فحدثه أنه قد زنى  �أن رجلا من أسلم أتى رسول االله 

  261  �أن رجلين اختصما إلى رسول االله 

  254  كان إذا افتتح الصلاة �أن رسول االله 

  199  أن رسول االله دخل عليها وعندها

  116  أن رسول االله صلى صلاة الصبح مرة 

  110  أن رسول االله غزا خيبر

  152  أن رسول االله قضى بيمين وشاهد

  109  أن رسول االله كان جالسا كاشفا

  207  ... )أن يورث امرأة أشيم: ( االله كتب إليهأن رسول 

  222  أن رسول االله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة
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  80  أن رسول االله لما بعثه إلى اليمن

  263  إن زنت فاجلدوها

  199  أن سهلة بنت سهيل جاءت إلى الرسول

  9  ...أن عبد االله بن مسعود قام يصلي

  186  االلهأن ناسا من عرينة قد قدموا على رسول 

  29  ...أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم

  270  انظرن من إخوانكن

  80- 12  ...إنما الماء من الماء

  22  إنما أنا بشر

  225  إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس

  167  حق الشفعة �إنما جعل رسول االله 

  188  أعين أولئك �إنما سمل النبي 

  225  إنما قمنا للملائكة

  152  كان ذلك في الأموالإنما 

  225  ...إنما مر بجنازة يهودي وكان رسول االله على

  224  إنما نزل رسول االله بالمحصب

  198  ...إنما يكفيك هكذا

  78  أنه أتى برجل شرب

  183  أنه رأى رجلا يشرب قائما

  9  ...أنه ركع ووضع يديه على ركبتيه

  152  أنه كان بينه وبين رجل خصومة 

  158  له غلام حجامأنه كان 

  23  إني لست كهيئتكم

  148  أول ما كرهت الحجامة للصائم

  246  أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها
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  280  أيما رجل ارتد عن الإسلام

  260  البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام

  65  البينة على المدعي

  163  الجار أحق بسقبه

  170  الجار أحق بشفعة جاره ينتظر ا

  163  جار الدار أحق بالدار

  266  حلوا من إحرامكم بطواف البيت

  91  خذ للرأس ماءا جديدا

  189  خذوا عني، خذوا عني

  72  ...دخل النبي ذات يوم

  138  دخل علي النبي ذات يوم 

  101  ذكر عند رسول االله قوم يكرهون

  101  رأيت ابن عمر أناخ راحلته

  253  إذا استفتح الصلاة �رأيت رسول االله 

  34  رأيت رسول االله إذا أعجله السير

  129- 48  ...رأيت رسول االله إذا سجد

  130  رأيت رسول االله انحط بالتكبير

  147  رخص رسول االله في القبلة للصائم والحجامة

  51  رقيت يوما على بيت حفصة

  120  ركعتان لم يكن رسول االله يدعهما

  174  زجر عن الشرب قائما

  148  أكنتم تكرهون الحجامة للصائم: سئل أنس بن مالك 

  126  تعني الركعتين بعد العصر –سمعت النبي ينهى عنهما 

  197  سنوا م سنة أهل الكتاب

  158  شر المكاسب ثمن الكلب
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  123  شغل رسول االله عن الركعتين قبل العصر

  9  ...شكونا إلى رسول االله

  121  شهد عندي رجال مرضيون

  117  الصلاة على وقتها

  239  طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب

  20  ...عرضت علي أعمال أمتي

  282  عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق

  234  عليكم بالسواد الأعظم

  40  ...عليكم بسنتي

  109  الفخذ عورة

  174  فشرب من في قربة معلقة وهو قائم

  174  فشرب وهو قائم

  234  وسنة الخلفاء الراشدينفعليكم بسنتي 

  122  فقلت يا رسول االله أ نقضيهما إذا فاتنا

  283  في الخيل السائمة في كل فرس دينار

  103  قال لنا المشركون

  163  بالشفعة�قضى النبي 

  153  قضى رسول االله باليمين مع الشاهد الواحد

  30  ...كان آخر الأمرين من رسول االله

  34  الناسأجود �كان رسول االله 

  186  يأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة�كان رسول االله 

  121  كان يصلي بعد العصر وينهى عنهما

  158  كسب الحجام خبيث

  115  كن نساء المؤمنات يشهدن

  145  زمان الفتح�كنا مع النبي 
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  134  كنا نضع اليدين قبل الركبتين 

  30  ...كنت يتكم عن زيارة القبور

  226  إذا عرض لك قضاءكيف تقضي 

  123  لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس

  124  ...لا تصلوا بعد العصر إلا أن

  10  ...لا ربا إلا في النسيئة

  274  لا رضاع بعد الفطام

  274  لا رضاعة إلا ما كان في الحولين

  120  لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس

  249  لا نكاح إلا بولي

  270  الرضاعة إلا ما فتق الأمعاءلا يحرم من 

  264  لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر

  34  لا يرث المسلم الكافر

  174  لا يشربن أحد منكم قائما

  21  ...لكني أقوم وأنام

  152  ...لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس

  282  ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

  109  ...معمرمر رسول االله على 

  109  ...مر رسول االله وعلي بردة

  225  ...مرت بنا جنازة فقام لها النبي

  12  من أدركه الفجر وهو جنب فلا يصم

  80  ...من أصبح وهو جنب فليفطر

  278- 10  من بدل دينه فاقتلوه

  30  ...من شرب الخمر فاجلدوه

  33  من كذب علي متعمدا
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  138- 72  فلا صيام له من لم يجمع الصيام قبل الفجر

  122  من نسي صلاة فليصلها

  224  نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة 

  186  عن المثلة  �ى النبي 

    103ى النبي أن نستقبل

    174ى أن يشرب الرجل قائما

  30  عن الوصال   �ى رسول االله 

    106ى رسول االله أن تستقبل القبلتين

  ...  10 -279ى عن قتل النساء

  191  وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا 

  261  والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله

  198  ...يا أمير المؤمنين، أما تذكر

  126  يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا

  50  ...سم االله: يا غلام

  270  يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

  10  ...ينهى عن بيع الذهب بالذهب
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  فهرس الآثار

  الصفحة  طرف الأثر

  270  أرضعيه تحرمي عليه 

  266  افصلوا حجكم من عمرتكم

  255  ألا أصلي بكم صلاة رسول االله

  230  أن امرأة غاب عنها زوجها

  166  أن سعدا كان قد اتخذ دارين بالبلاط

  246  زوجت بنت أخيها –رضي االله عنها  –أن عائشة 

  190  الخميسأن عليا جلد شراحة يوم 

  239  أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء 

  256  أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة

  260  حسبهما من الفتنة أن ينفيا

  253  صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع

  230  عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ

  174  ...عن علي أنه صلى الظهر، ثم قعد

  266  فلما ولي عمر خطب الناس

  266  عثمان ينهي عن المتعةكان 

  266  كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة 

  270  كانت عائشة تأمر بنات إخواا

  260  لا أغرب مسلما بعده أبدا

  278  لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن

  207  لو لم نسمع ذا لقضينا بخلافه

  282  ليس على الفرس الغازي في سبيل االله صدقة

  118  أصحاب رسول االله على شيء ما اجتمعوا على التنويرما اجتمع 
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  253  ما رأيت ابن عمر يرفع يديه

  135  وساخت يدا فرسي في الأرض

  198  يا أمير المؤمنين، أما تذكر

  240  يهراق ويغسل سبع مرات
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  فهرس الأعلام المترجم لهم
  

  صفحة الترجمة  العلم

  131  ابن أبي حاتم

  133  ابن أبي شيبة 

  164  ابن أبي ليلى

  137  ابن الجوزي

  37  ابن السمعاني

  132  ابن العربي

  253  ابن القاسم

  42  ابن القيم

  143  ابن المنذر

  177  ابن بطال

  11  ابن حجر

  18  ابن حزم

  7  ابن خزيمة

  135  ابن سيده

  175  ابن شاهين

  107  ابن عبد البر

  135  ابن عدي

  36  ابن قدامة

  20  ابن كثير

  19  أبو الحسين البصري

  159  أبو الخطاب

  100  أبو ثور
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  40  أبو سعيد البردعي

  22  أبو شامة المقدسي

  100  أبو عوانة

  221  أبو منصور البغدادي

  210  أبو يعلى

  116  أبي جعفر الطبري

  231  الجبائيأبي علي 

  231  أبي هاشم

  100  أبي يوسف

  135  الأزهري

  99  اسحاق بن راهوية

    إمام الحرمين

  26  الآمدي

  143  الأوزاعي

  178  الباجي

  80  الباقلاني

  39  بن الحاجب

  82  البيضاوي

  15  الجرجاني

  87  الجصاص

  244  الجوزقاني

  202  الجويني

  82  الحازمي

  147  الحاكم

  166  الحسن البصري
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  254  الحميدي

  30  الخطابي 

  131  الدارقطني

  116  داود الظاهري

  27  الرازي

  102  ربيعة

  25  الزركشي

  149  الزين ابن المنير

  56  السبكي

  4  السرخسي

  82  السيوطي

  8  الشاطبي

  57  الشربيني

  99  الشعبي

  5  الشوكاني

  87  الشيرازي

  35  الطحاوي

  26  عبد العزيز البخاري

  254  الدارميعثمان 

  82  العراقي

  59  العلائي

  132  علي القاري

  250  علي بن المديني

  176  العيني

  4  الغزالي
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  210  الفتوحي

  229  القاسم بن محمد

  36  القاضي أبي يعلى الحنبلي

  214  القاضي عبد الجبار

  179  القاضي عياض

  166  قتادة

  19  القرافي

  175  القرطبي

  50  الكرماني

  12  الهمامكمال بن 

  63  اللكنوي

  153  الليث بن سعد

  176  المازري

  76  اد بن تميمة

  56  المحلي

  250  محمد بن يحيى الذهلي

  100  المزني

  131  النخعي

  136  النووي

  180  الهيثمي

  146  يحيى بن سعيد الأنصاري
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  قائمة المصادر والمراجع

/ هـ 1417إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، عبد الكريم النملة، الطبعة الأولى  -1

  .م، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية1996

/ هـ1420أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، مصطفى ديب البغا، ط الثالثة،  -2

  .دمشقم، دار القلم، 1992

، 2: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ، بدر الدين الزركشي، ط  -3

  .م ، المكتب الإسلامي، بيروت1970 –هـ 1390

م، 1984 – ـه 1404، 1الاجتهاد في التشريع الإسلامي، محمد سلام مذكور، ط -4

  .دار النهضة العربية

/ هـ1404، 2نات اللكنوي، طسلحة، أبو الالأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكام -5

  .م، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب1984

-هـ1407الطبعة الأولى : إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي -6

  .م، دار الغرب الإسلامي1986

أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبوبكر، طبعة دار إحياء التراث العربي ،  -7

  .هـ1405بيروت ،  

/ هـ1406، 2:ط في أصول الأحكام، سيف الدين علي بن محمد الآمدي ، حكامالإ -8

  .،بيروت ، لبنان م ، دار الكتاب العربي1986

الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمد بن حزم الظاهري، منشورات دار الآفاق  -9

  .الجديدة بيروت، دون تاريخ

طبعة دار الحديث ، القاهرة ،  ،بن حزممحمد علي  أبوحكام في أصول الأحكام،لإا -10

  .هـ1404

دار الكتب  ،م1986 /هـ1،1406:اختلاف الحديث، محمد بن إدريس الشافعي، ط -11

  .العلمية بيروت 

م، مؤسسة شباب الجامعة، 1984. ط ،أدلة التشريع المتعارضة بدران أبو بعنين -12

  .لإسكندريةا
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/ هـ 1419:الطبعة الأولى الشوكاني،  ،الأصول إلى تحقيق الحق من علم إرشاد الفحول -13

  .م، دار الكتاب العربي،بيروت1999

إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى،  -14

  .م، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان1979/ هـ 1899

/ هـ1418اختلاف الفقهاء، عبد االله عبد المحسن التركي، الطبعة الثالثة  أسباب -15

  .م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان1998

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ، أبو عمر يوسف بن عبد االله  بن عبد البر،  -16

  .م2000:طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، سنة

  .هـ1372ي، مطابع دار الكتب العربي، القاهرة، أبو بكر السرخس أصول الفقه ، -17

م، دار 1892 ، 1: ط أبو بكر الحازمي،  الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، -18

  .الوعي، حلب

/ هـ 1416، 1:في الناسخ والمنسوخ من الآثار، محمد بن موسى الحازمي ، ط الاعتبار -19

  .م، دار الكتب العلمية ، بيروت،لبنان1996

، )المعروف بابن الملقن ( م بفوائده عمدة الأحكام، أبو حفص عمر بن علي الإعلا -20

  .م، دار العاصمة ، الرياض ، السعودية1997/هـ 1417، 1:عبد العزيز المشيقح، ط: تحقيق

م، دار العلم للملايين، بيروت، 1980الأعلام، خير الدين الزركلي، الطبعة الخامسة،  -21

  .لبنان

، 4:ط ودلالتها على الأحكام الشرعية ،محمد سليمان الأشقر،أفعال الرسول  -22

  .م، مؤسسة الرسالة1996/هـ1416

 –هـ 1419، 1:إكمال المعلم بفوائد مسلم، أبو الفضل عياض بن موسى، ط -23

  .م، دار الوفاء، المنصورة، مصر1998

  .م ،دار الفكر ، بيروت1983/هـ 1403، 2: ط  محمد بن إدريس الشافعي، الأم ، -24

م، دار الكتب 1993/ هـ1413، 1:الأم، محمد بن إدريس الشافعي، ط -25

 .العلمية،بيروت لبنان
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 1403: ، الطبعة الأولى أحمد شاكر ، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث  -26

  .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت

، م 2000/ هـ  1421،  1: ط ،الزركشي في أصول الفقه ، بدر الدينالبحر المحيط  -27

  .دار الكتب العلمية ، بيروت ،لبنان

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، طبعة دار الكتاب العربي،  -28

  .، بيروت، لبنان1982

دار ،1988 /هـ 1408 ،10ط ،بن رشد القرطبي لا ،و اية المقتصد هدبداية ات -29

  .الكتب العلمية بيروت

القرن السابع، الشوكاني، محمد بن علي، الطبعة الأولى،  البدر الطالع بمحاسن من بعد -30

  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1998/ هـ  1418

، 4:، الطبعة )إمام الحرمين(البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد االله الجويني،  -31

  .هـ دار الوفاء، المنصورة، مصر1418

  .م1962دين قاسم، ابن قطلوبغا، مطبعة العانيء، تاج التراجم في طبقات الحنفية، زين ال -32

تاريخ بغداد، أحمد بن علي، أبو بكر، الخطيب البغدادي، طبعة دار الكتب العلمية،  -33

  .بيروت، دون تاريخ

تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق، فخر الدين الزيلعي الحنفي، طبعة دار الكتب الإسلامي،  -34

  . هـ، القاهرة1313

شرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن المباركفوري، دار الفكر للطباعة تحفة الأحوذي ب -35

  .والنشر والتوزيع

/ هـ 1404، 3: تحفة الأحوذي، شرح جامع الترمذي، محمد المباركفوري، ط -36

  .م، دار الكتاب العربي ، بيروت1984

 :الطبعة الثانية ، يالسيوط جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكرتدريب الراوي، -37

  .هـ، دار الكتب العلمية،بيروت1399

/ هـ  1419تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان، الذهبي، الطبعة الأولى،  -38

  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1998
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  .هـ ،دار الكتاب العربي ، بيروت1405، 1:،علي بن محمد الجرجاني ، ط التعريفات -39

م ،دار 1999/هـ1420:الطبعة الثانية بن كثير،  اسماعيل بن عمرتفسير القرآن العظيم، -40

  .طيبة للنشر والتوزيع

م، 1984، ـه 1404، 3تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، محمد أديب صالح، ط -41

  .المكتب الإسلامي، عمان

تقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر ، طبعة دار الرشيد ، سوريا،  -42

  .م1986/هـ1406

هـ، دار 1403:الطبعة الثانية  شرح التحرير، لابن أمير الحاج ، تحبيرالتقرير و ال -43

  .الكتب العلمية، بيروت
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  .مؤسسة الرسالة بيروت
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، محمد بن إسماعيل البخاري، )صحيح البخاري : ( الجامع الصحيح المختصر المشهور بـ -51
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  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1994 –

  .أحمد شاكر ،طبعة دار الكتب العلمية : ريس الشافعي، تحقيق ، محمد بن إدالرسالة  -59
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  .هـ1408
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، 2: شرح صحيح البخاري، أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري، ط -74

  .يةم، مكتبة الرشد، الرياض، السعود2003/هـ1423

شرح لسنن أبي داود، لابن القيم، امش عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعلامة أبي  -75

م، المكتبة السلفية، 1969 –هـ 1389الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، الطبعة الثانية، 
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  ملخص البحث

  
يعتبر موضوع التعارض بين الأدلة، وطرق التوفيق بينها، من المباحث المهمة في علم أصول الفقه،   

  .والتي كان لها اثر كبير على المسائل الفقهية
: الضوء في هذا البحث على صورة من صور التعارض بين نوع خاص من الأدلة وهي ونسلط  

  .حالة التعارض بين القول والفعل في الحديث والأثر
ومن المعلوم ضرورة أن أدلة الشرع لا يناقض بعضها بعضا، وإنما هو تعارض بحسب ما يظهر   

  .للناظر في الأدلة
تعارض بين الالفعل القول، لكن إذا ما وجد فيها ما ظاهره  والأصل أن الأحاديث النبوية يصدق فيها

القول والفعل، فلابد وأن يجمع بينهما بوجه لا يلغي دلالة أي واحد منهما، وإن تعذر الجمع فقد يحمل 
  .أن الفعل خاص بالنبي دون سائر الأمة وأذلك على كون أحدهما ناسخاً للأخر، 

الجمع في أغلب الأحيان ممكن، ولا يقال بالنسخ أو الخصوصية إلا إذا لمسائل الفقهية، فإنّ اوبالنظر في  - 
  .دل عليهما دليل واضح

مع ملاحظة أنه قد يرجح القول لوجود أدلة وقرائن أخرى تعضده وتقويه، وقد يرجح الفعل لأن  - 
  .الأدلة المصاحبة له جعلته أقوى وأولى بالاعتبار

فمن المعلوم بداهة أن الصحابي لن يتعمد مخالفة الحديث أما حالة التعارض بين الحديث والأثر،  - 
النبوي، إلا إذا لم يبلغه أو نسيه، أو تأوله على معنى خلاف ظاهره، أو ترك العمل به لدليل أخر أقوى 

  .عنده
ومع وجود هذه الأسباب والتفسيرات، لهذه المخالفة فإا لا تصلح أبداً لمعارضة الحديث النبوي، وترك 

  .، إلا إذا اعتمد الصحابي على دليل أخر وتبين لنا أنه أقوى من الحديث نفسهالعمل به
ك النقول لا وبالنظر في بعض المسائل التي نقل أن الصحابي خالف فيها الحديث، فإن بعض تل  

خر ليس صريحا في المخالفة، وما كانت المخالفة فيه واضحة، فإن للصحابي فيها يصح سندا، والبعض الآ
  .قد يكون حديثا نبويا، لكن يبقى النظر في صحة الاستدلال بهمعتمده و

أما الصورة الثالثة لتعارض القول والفعل وهي التي يكون التعارض فيها بين أثرين عن الصحابة، فإا  - 
دليل آخر على سعة الشريعة وسماحتها، وعلى أن الاختلاف في المسائل الاجتهادية سنة من سنن االله في 

عي لمعرفة الراجح والصواب واجب لكن لا يكون الاختلاف سببا للعداوة والتنافر، بل خلقه، فالس
  .وسيلة للتواصل والتناصح بين المسلمين

  



 

Résumé 

   

Le sujet de la contradiction  entre les preuves et les moyens de la rapprocher est 

l’une des problématiques les plus importantes de la science de « ousol el fiqh » et qui a 

eu un grand impact sur les questions  d’«  fiqh ». 

 Donc cette recherche mettre de la lumière sur une des images de cette 

contradiction, en l’occurrence un type particulier de prévues qui est le cas de la 

contradiction entre le dit et le fait dans la parole du prophète et de ses successeurs. 

 A priori, les preuves de la « charia » ne se contredisent pas les unes contre les 

autres mais une contradiction de ces preuves par chacun. 

 A l’origine les propos du prophète sont tous justes que ce soit dans le fait ou le 

dit cependant s’il existe une contradiction dans l’apparence il faut les rapprocher de 

façon à ce que l’un n’abolit pas l’autre. 

 Et si devient difficile de les rapprocher on peut l’interpréter de manière à ce que 

l’un est venu après l’autre, ce qui est propre au prophète et pas à tout le monde. 

 En effet, en voyant  les questions d’el fiqh , on s’aperçoit que le rapprochement, 

dans la plupart des cas, est possible sans se recourir ni à l’abolition ni à la particularité, 

sauf si on a une preuve très claire. 

 De plus, il faut mettre en considération qu’on peut prendre le dit sur le fait dans 

l’existence d’arguments l’appuyant et le renforçant, comme on peut prendre par le fait 

sur le dit si on trouve d’autres arguments forts et qui priment dans la priorité. 

 Tout fois, la contradiction entre la parole du prophète et celle de ses 

successeurs, il est très évident que les sahabas ne vont pas contredire la parole du 

prophète sauf s’ils ont oublié ou compris autre sens. 

 Et malgré l’existence de toutes ces explications et ces causes, le fait de ne pas 

prendre par la parole du prophète et l’appliquer est inadmissible sauf si le sahabi a pris 

par une autre preuve plus forte que le propos lui-même. 

 Aussi, quand on voit ces questions là où le sahabi a contredit la parole du 

prophète on se rend compte que quelques de ces révélations ne peuvent pas être prises 

comme preuves et les autres ne sont pas claires dans la contradiction. 
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